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 المقدمة
فراد في مختلف ميادين الحياة للتوفيق بين حريات الأ المجتمعات   إلى القانون ظهرت بتطور   ن الحاجة  إ       

ستقرارها لاسيما تلك التي تتعلق بأعمال الإدارة، إإلى تنظيم القواعد والمعاملات و  دعتومصالحهم، وهذه الحاجة 
ستلزمه إن مهمته لا تقف عند هذا الحد، بل أن التنظيم الذي أوواجباتهم، فوإذا كان القانون قد نظم للأفراد حقوقهم 

 شراف القانون عليه.إوجود الفرد في جماعة يستتبع 

متيازات تتسم بطابع السلطة العامة، فالإدارة تستطيع أن تلزم لذلك يتميز النشاط الإداري بمجموعة من الإ     
فراد أو تصدر من جانبها قرارات تكون نافذة من تلقاء نفسها دون توقف على قبول الأ ن  فراد بإرادتها المنفردة وأ  الأ

المعايير التي تميز النشاط الإداري عن النشاط الفردي، لذا وجب  عد من أهم  متياز الخطير ي  رضاهم، وأن هذا الإ
 القانون.   حترام مبدأ المشروعية، أي خضوع السلطات العامة في الدولة لحكم إدارة على الإ  

خضاع تصرفات السلطة العامة للرقابة القضائية، وأن الضمان الحقيقي والفعال لمبدأ المشروعية يتمثل في إ       
الإدارية تمارس نشاطها في العادة عن  السلطة   ن  لأ  وذلك  فراد،الأكثر لزوماً لحماية حقوق الأ هذه الرقابة   عد  وت  

فراد، إدارية فردية تنفي عنها صفة العموم والتجرد ومن ثم يكون هناك إمكانية للتعسف بحقوق الأ طريق قرارات  
عتبارها إ ثارها بأثر رجعي و آمشروعة وإزالة جميع الن جزاء عدم المشروعية يتمثل في إلغاء القرارات الإدارية غير وأ  
  نها لم تكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إصدارها.  كأ  

تقف  ن  فراد لا يمكن أ  ن الإدارة وهي تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة حين تدخلها في علاقات مع الأإ       
ن تحقيق المصلحة العامة يتطلب من الساعين إليه تضحيات تعرضهم لمخاطر معهم على قدم المساواة، ذلك أ  

هداف النشاط الإداري على أساس أ شأن تحقيق  فراد والإدارة فيجسيمة، ومن ثم لا يمكن تنظيم العلاقة بين الأ
 المساواة بين الطرفين.  

 ،مما نتج عنه تداخل ،فرادونشاطات الأ ،قد أصبحت الدولة تتدخل وبشكل متزايد في مختلف مجالاتل     
 هم في مركز  نفس  أ فراد  وهذا يؤدي في الغالب إلى قيام نزاع، بحيث يجد الأ ،والإدارة ،فراد  بين مصالح الأ وتشابك  

ن إقامة سلطة قضائية قوية، مستقلة وفعالة، تكون بمثابة السد المنيع في وجه كل أدنى من مركز الإدارة، لذا فإ
ليات الرقابة على آلية من آعد القضاء الإداري تصرف من شأنه المساس بمقتضيات مبادئ دولة القانون، لذا ي  

 ،ويراقب الممارسة الحرة للحقوق  السلطة من طرف الهيئات الإدارية،أعمال الإدارة، بحيث يراقب و يجازي تجاوز 
ة القضاء التي تهدف إلى تطبيق فراد، وظهرت سلط  العلاقات بين الأ القانون لتنظيم   جد  الحريات العامة، فو  و 

 وضمان حسن تطبيقه بشكل مناسب. ،القانون 
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ن إ  حكام، و دعاءات الخصوم وعند إصدار الأإن ن حسن سير القضاء يقتضي التزام الدقة عند التحقق مإ       
عداد دفوعهم، وأن الفرد في هذه حماية الخصوم ومنحهم الفرصة لإ ،عتبارات أهمهاإجراءات التقاضي وضعت لإ

إلا عن الطريق الذي حدده المشرع، وأن حسن  ،تخاذ حقوقه الذي يدعي أنها قد تضررتإالمجتمعات لا يستطيع 
دعاءات الخصوم وإصدار الحكم في الدعوى، مما يستوجب منح الخصوم إالعدالة يستلزم التريث في فحص 

 يويتأخر بمماطلة الخصوم سيئ ،ثبات ما يدعونه ولتقديم دفاعهم، وأن أمد التقاضي قد يطولالمواعيد المناسبة لإ
ضرار بمصالح الخصوم ولا يمكن تفاديه بالتعويض المادي إذا ثبت عدم في الأ ر سببا  النية بحيث يكون التأخي

وضرورة إتباع إجراءاته قد يكون غير منتج في بعض  ،كتفاء بالقضاء العاديمشروعية فعل الإدارة، وأن الإ
وهذا أدى بالمشرع إلى البحث  ،خشى عليها من فوات الوقتوي   ،الحالات الخاصة التي تستلزم الفصل فيها السرعة

ومن  ،متيازات السلطة العامةإفراد والإدارة التي تمتلك وخلق توازن بين الأ ،عن وسيلة أخرى توفر الحماية العاجلة
حكام حكام سريعة قابلة للتنفيذ، حيث تضع هذه الأأهذا وجد القضاء المستعجل الذي يسعف الخصوم بإجراءات و 

ستثنائي وقتي يكمن إن هذا القضاء هو قضاء أؤقت ريثما يفصل في أصل الحق، و الخصوم في مركز قانوني م
 نشاء نوع من الرقابة القضائية الوقائية يكون الغرض منها اللجوء إلى القضاء.    إعن طريقه 

وأن اللجوء إلى القضاء المستعجل يؤدي إلى حصول الخصوم على أحكام مؤقتة دون المساس بأصل الحق،      
وإذا كان ، ويتم التوجه إلى القضاء المستعجل إذا توفر استعجال يبرر اللجوء إليه قبل الفصل في موضوع الدعوى 

فيضع  ،ه كثيراً ما يمسه من الناحية الواقعيةالقضاء المستعجل لا يمس أصل الحق من الناحية القانونية إلا أن
مر، وليس معنى وقتية الخصوم في مركز لا يجدي فيه بعدئذ اللجوء إلى القضاء العادي ويكون نهائياً في واقع الأ

ن القاضي يملك العدول عنه فهو على العكس لا يمكن تعديله إلا إذا وجد من الظروف ما القضاء المستعجل أ  
 .يبرر ذلك

خاصة، بسبب الدور الذي لعبه في خلق التوازن بين إمكانيات الفرد  كتسب القضاء المستعجل مكانةً إوقد      
مدعى عليه ويفاضل ي وال  متياز، بمعنى يوازن بين مركز كل من المدع  ومركز الإدارة العامة صاحبة الإ ،البسيطة

بهذه الحماية التي يطلبها أو غير  اً وما إذا كان جدير  ،ثم يحدد أيهما الأولى والأحق بالحماية القضائية ،بينهما
لإسعاف الخصوم بإجراءات عاجلة وقتية في المسائل التي يخشى عليها من مضي  فهو الطريق الأمثل ،ذلك

عد تمهيداً للحكم الموضوعي وليس بديلًا عنه ويكون فهو يقوم بحماية الحق وليس الفصل فيه، وهو ي   ،الوقت
موضوعي  أولهما ،انفي الموضوع، وللدعوى بصفة عامة شق على الحق لحين الحكم   المحافظة   مجرد   مضمونه  

مستعجل يهدف الحصول على حماية وقتية  وثانيهماحجية دائمة،  وذ يتصل بأصل الحق فيها ويصدر بشأنه حكم  
 لحين الفصل في الموضوع بحكم يحوز حجية مؤقته متى توافر موجبه. 
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طرق الرقابة على تصرفات الإدارة في الدول الحديثة، حيث يهدف إلى  والقضاء المستعجل يشكل أحد       
تخاذ تدابير إخطار المهددة لها الصادرة من جانب الإدارة، أما بفراد والحفاظ عليها من الأصيانة حقوق الأ

نفاذ القرارات الإدارية بصفة مؤقته، وأما بوضع حد ل ،ندثار معالمهاإاستعجالية في الموضوعات التي يخشى 
فراد بشكل لا يمكن وحريات الأ ،نتظار الفصل في دعوى الموضوع قد يؤدي إلى المساس بحقوق إعتبار أن إب

 تداركه فيما لو فصل الموضوع لصالح الشخص المخاطب بالقرار. 

نرى بأن العناية بهذا  مقارنة(،دراسة  –العجلة لدى مجلس الدولة)قضاء بطروحة الموسومة ومن هذه الأ     
حيث تم  2000 لسنة 597 ترجمها المشرع الفرنسي من خلال إصداره قانون تقنين القضاء الإداري رقم ،القضاء

بتداءً بشروط رفع إالإلمام بكل الجوانب المتعلقة بقضاء الاستعجال الإداري بناءً على النقص الذي يعاني منها، 
مر الاستعجالي، وطرق الطعن ثم إجراءات سير الدعوى الاستعجالية، وصدور الأالدعوى، وصلاحيات القاضي، 

فيه، وكذلك النص على بعض الأمور المتنوعة الخاصة ببعض المنازعات، وهذا دليل على تنامي أهمية قضاء 
في السابق  الاستعجال الإداري، وعلى المراحل التي قطعها مبتعداً عن مرحلة التردد الذي أبداه المشرع الفرنسي

 .ى من تدخل قاضي الأمور المستعجلةوالتي أراد من خلالها آنذاك جعل نشاط الإدارة في منأ

ينطوي على أهمية كبيرة، وهذه الأهمية تتجلى في  ،البحث في موضوع القضاء المستعجل ن  أ  في لا شك      
لموضوعي وتخفيفه للعبء عنه، وما تساع الدور الذي يلعبه القضاء المستعجل في معاونة القضاء اإو  ،زيادة

يتيحه للقضاء والمتقاضين من توفير في الوقت والجهد والنفقات، وقد زادت أهمية القضاء المستعجل نتيجة لسرعة 
 تطوره وتعاظم دوره مواكبة لما تمر به المجتمعات المعاصرة من تطور سريع في كافة المجالات.

خلق رقابة قضائية وقائية، وذلك عندما يكون الغرض من الالتجاء  ،ويمكن عن طريق القضاء المستعجل      
أو حتى قبل أن ينتج تصرفها  ،ثار يتعذر تداركها قبل أن تقوم الإدارة بتنفيذ تصرفهاآإلى القضاء لتلافي حصول 

 ثار مؤقتاً لحين صدور حكم في دعوى الموضوع، كذلك يؤدي القضاءوإيقاف هذه الآ ،ثارهآالمطعون فيه كل 
ن الحكم المستعجل وأن كان لا يمس أصل الحق وذلك لأ ،المستعجل إلى قلة تراكم القضايا أمام القضاء وتكدسها

فأنه غالباً ما تكون الأسباب التي يقوم عليها هذا الحكم بمثابة الخطوط الرئيسية  ،ولا تتقيد به محكمة الموضوع
تي ينجح القضاء المستعجل في علاجها بحكم مؤقت سديد، من المنازعات ال اً المؤدية لحل النزاع، لذا فأن كثير 

ستمرار في إجراءاتها للوصول إلى قتنع الأطراف بعدم جدوى الإإستمرار في الدعوى التي قد تبطل إذا تغني عن الإ
 الحكم النهائي.   
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وقائية لا سيما وأنه يوفر نه يحظى بأهمية كبيرة لا تتأثر بطبيعته المؤقتة واللا أ  وبالرغم من طابعه المؤقت إ       
ويحول دون وجود أضرار جسيمة مستقبلًا قد يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذ  ،حماية سريعة للمراكز القانونية

 القرار.

والقضاء المستعجل له أهمية كبيرة في تحقيق التوازن العادل الذي يقيمه القضاء الإداري بين حق الإدارة     
فراد مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى، وما تتبع ذلك من تضخم اها بصورة مباشرة وحق الأوسلطتها في تنفيذ قرار 

مر فراد، وبالتالي كثرة المنازعات التي تثور بشأنها، الأالمبادلات وتعقد وتشابك العلاقات وتنوعها بين الإدارة والأ
 زالتها.إويستحيل  الذي يؤدي إلى حماية مراكزهم القانونية وتجنب أضرار جسيمة قد تلحق بهم

عتبارات أدت إلى تكاثر أنواع القضايا المستعجلة فأشتد بذلك العبء على القاضي وأن جميع هذه الإ    
 ،وأضحت مهمته تستلزم بذل الجهد في حل ما يعرض عليه من المسائل في مختلف صورها في سرعة ،المستعجل

ودقة وأن يصوغ حكمه في عبارات واضحة موجزه بعد تمحيص لعناصر الدعوى من ناحيتي الواقع والقانون، كذلك 
فإن الأهمية المثلى للقضاء المستعجل تحافظ على المراكز القانونية للأفراد بقدر الإمكان تحت رقابة وتدخل 

ات الوقت مع ما تتمتع به القرارات من قوة ولا يتعارض في ذ ،القضاء وهو ما يجعل القضاء المستعجل عادلاً 
 ستثنائي وله طابع وقائي ويتقرر وفق سلطة القضاء وتحت رقابته.  إتنفيذية مباشرة، لأنه نظام 

إشكالية الدراسة تظهر من خلال القصور التشريعي للنظام القانوني في العراق، والمتمثل في عدم وجود  نأو      
 سنةل 83 ارية المستعجلة، وإنما وجدت أشاره في قانون المرافعات المدنية العراقي رقمنظام قانوني للإجراءات الإد

حكام القضاء المستعجل، إلا أنه يوجد اختلاف كبير بين النظامين العادي أالمعدل في الباب العاشر إلى  1969
مواكبة التشريع خر، وهذا يعني عدم حيث لكل من النظامين خصوصية وخصائص تختلف على الآ ،والإداري 

 العراقي للتطورات الحاصلة في تشريعات الدولة المقارنة.

في مدى إمكانية القضاء المستعجل في تحقيق التوازن بين المصالح الفردية  الدراسة تظهر إشكاليةو     
سف جراءً وقتياً لحماية الطاعن ضد تعإعتباره إفراد بومتطلبات العمل الإداري، بمعنى هل يحقق مصلحة الأ

عتبار القرارات الإدارية الأداة الرئيسية في يد الإدارة لمباشرة نشاطها الضبطي إالإدارة دون أن يخل بمصلحتها ب
كذلك تكمن الإشكالية في مدى فاعلية القضاء المستعجل في ظل التطور القانوني الحاصل في  ،والمرفقي

 وخاصة فيما يعرف بعصر العولمة. ،المنازعات المستحدثة

 

  



5 
 

 ويمكن أن نخلص أهم الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع بما يلي:.     

 بالرغم مما يتمتع به القضاء المستعجل من أهمية تضارع تلك المسلم بها للقضاء الموضوعي إلا أنه لم يلق   -1
 في إطار الدعاوى الإدارية ذات الاهتمام الفقهي الذي ناله القضاء الموضوعي.

الذي يحيط القضاء المستعجل لدى القضاء الذي لا يميز من حيث المعاملة بين الطلب لإزالة الغموض  -2
 المستعجل والدعوى الموضوعية.

 لمعرفة مواطن الدقة والخلل في موضوع القضاء المستعجل. -3
بالرغم من الأهمية البالغة للقضاء المستعجل وكثرة حالاته المعروضة على القضاء، فنرى خلو المكتبة  -4

 اً المستعجل، ونظراً لحداثته فقد واجهنا نقص الإداري  ية من الكتب والدراسات التي تناولت موضوع القضاءالقانون
ن المحاولة في الكتابة بهذا الموضوع قد يشكل بحد ذاته إضافة نوعية ألذا ف ،في المراجع المتخصصة الدقيقة

 للمكتبة القانونية.

تباع إأو الحصول على الحماية السريعة التي لا تتحقق مع  ،ولهدف الدراسة يتمثل في كيفية الوص نأو       
الإجراءات العادية للتقاضي، نتيجة لتوافر خطر على الخصوم قد يتعذر تداركه أو إصلاحه، كذلك لإسعاف 
الخصوم بإجراءات وقتية عاجلة تتضمن حماية عاجلة ولا تحسب حقاً وتهدره، لأنها لا تمس أصل الحق أو 

 . موضوع النزاع

 ،عتماد المنهج المقارن في النظام الفرنسي والمصري واللبناني والعراقيإ على هذه  الدراسة قد انتهجت و       
تجاهاته في ضوء التطورات التشريعية والقضائية الملاحقة الخطى في هذا المجال، وإمكانية تطبيق إستخلاص إو 

تجربة هذه الدول المقارنة على القضاء الإداري في العراق الذي لا يوجد فيه نظام إداري مستعجل، ويعتبر القضاء 
عتماد على القانون ن الإأ  فلاتيني، كذلك الفرنسي بمثابة المصدر التاريخي لأغلب قوانين الدول ذات النظام ال

ستفادة من التطور الذي لحق بالقضاء الإداري وخاصة القضاء الفرنسي والمصري واللبناني يأتي من باب الإ
المستعجل، وإحاطة موضوع الدراسة بكافة جوانبه العلمية والعملية، ومدى إمكانية تطبيقه على القضاء الإداري في 

 العراق.   

ذلك انتهجت هذه الدراسة المنهج التحليلي الذي يقوم على أساس تحليل النصوص القانونية وبعض ك     
عتمد المنهج التطبيقي القائم على أساس تعزيز المواقف إ راء الفقهاء، كذلك آحكام القضائية و الاجتهادات والأ

 التشريعية والفقهية بالقرارات القضائية، وبيان مدى مطابقة المواقف القانونية والفقهية والقضائية من عدمه. 
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بحيث نتناول في الباب الأول  ،الدراسة مقسمة إلى بابين تجل توضيح الموضوع الآنف الذكر جاءأمن و       
المستعجل وشروطه،  الإداري  الأول، مفهوم القضاء ،، ويتضمن فصلينالإداري المستعجلقضاء لر العام لالإطا

 والثاني لدراسة نطاق اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلة.

الأول،  ،يتضمن فصلينفأما الباب الثاني لدراسة إجراءات القضاء الإداري المستعجل وبعض تطبيقاته،      
الإداري شكالات الوقتية، والثاني لدراسة تطبيقات القضاء لدراسة إجراءات القضاء الإداري المستعجل والإ

 المستعجل وطرق الطعن بها.
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 الإطار العام للقضاء الإداري المستعجلالباب الأول: 

آلية من آليات الرقابة على أعمال الإدارة، بحيث يراقب ويجازي تجاوز السلطة من  عد  ن القضاء الإداري ي  إ     لإا
طرف الهيئات الإدارية، لكن المتعارف عليه أن التقاضي يخضع لقواعد إجرائية طويلة ومعقدة، هدفها صيانة حق 

حق أن يدفعه بأن الدفاع وتحقيق العدالة، لكن بطء المحاكمة يبقى الثمن الباهض الذي يتعين على صاحب ال
يضيع هذا الوقت، أو تنقص قيمته، أو تحدث أضراراً بليغة بأحد الأطراف يصعب إصلاحها بمرور الوقت، لذلك 

عتماد طرق التدخل السريعة ولو بصورة مؤقته في القضايا إأصبحت هناك ضرورة للخروج من هذه الدوامة ب
إبتداع ما يعرف بقضاء الاستعجال الإداري، ومنذ إنشائها  الملحة التي لا تحتمل الإبطاء والتأخير، وعلى هذا تم

  .(1)في القرن التاسع عشر في فرنسا أثارت وما زالت جدلًا واسعاً حول هذا النوع من القضاء

حكام وقرارات فاصلة أتخاذ إهي وضع حد  للنزاعات التي تعرض عليه ب ،ن وظيفة القضاء في الأصلإ        
دلاء المجال للمتقاضين لعرض موضوع النزاع وتقديم البينة والدليل، وإثارة أوجه الدفاع والإفيها، وهذا بعد إتاحة 

بكل ما لديهم في نطاق الواقع والقانون، وتتوج الخصومة بصدور حكم يعتبر القول الفصل في الدعوى يكون ملزماً 
حيط بها أالضمانات التي  ههذ ن   أ  لاّ إ، دعاء أحيط بالضمانات القانونية كافةللخصوم، مما يبين أن الحق في الإ

حكام يسبب للمتقاضين أضراراً لا يمكن تلافيها، أمام تخاذ الأإتجعل التأخير في  على أهميتها البالغة حق التقاضي
هذا الواقع وجد المشرع أنه من الضروري تمكين الخصوم من اللجوء إلى طرق التقاضي التي لا تتقيد بالإجراءات 

مام قاضي أجل صون مصالحهم الظاهرة، من غير تعرض لأساس الحق الذي يبقى النزاع قائما  أالعادية وهذا من 
تساع إو  ،من خلال التطور الصناعي والتجاري للدولمية القضاء الإداري الاستعجالي أه، وتظهر (2)الموضوع

 . (3)تهتساع وتطور سلطاإ، مما أدى إلى وكثرة القضايا الملقاة على عاتقه ،نشاط الإدارة

المستعجل وشروطه،  الإداري  نتناول في الفصل الأول مفهوم القضاء ،لذا سوف نقسم هذا الباب إلى فصلين     
 والثاني لدراسة نطاق اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلة.

 

 

 

                                                           

   ، رسالة ماجستير،دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي، مناط الاختصاص في القضاء المستعجلعبد العزيز سعود الشريجة،  (1)
 (.1، ص2011الأوسط، كلية الحقوق، الأردن: جامعة الشرق  -)عمان

، 1993لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، -)طرابلس،1، طدراسة مقارنة، القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده،  (2)
 (.8-7ص
سوريا: مطبعة خالد بن  -)دمشق،1ط، قضاء الأمور المستعجلة في تشريعات الجمهورية العربية السوريةالمحامي محمود زكي شمس، (3) 

 (.9، ص1997الوليد،
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 المستعجل وشروطه الإداري الفصل الأول: مفهوم القضاء

والفقه يعد القضاء الإداري المستعجل من الأنظمة القضائية التي وقع الاهتمام عليها من قبل المشرع     
ن لم يكن أكثر أانين الإجراءات لمختلف الدول، فهو لا يقل أهمية عن القضاء العادي عتنت بها قو إ والقضاء، و 

حياناً وجه الحق مما أأهمية منه، إذ أن طول الإجراءات في القضاء العادي الذي يؤدي إلى طول النزاع ويطمس 
ويقوم على ل يختلف عن طبيعة القضاء العادي عدم تحقيق العدالة المطلوبة، لذا فأن القضاء المستعج يؤدي إلى

فكرة قضاء الحاجات الملحة التي يخشى عليها من مضي الوقت من دون المساس بأصل الحق كونه القضاء 
 الوحيد الذي يسعف الخصوم بأحكام سريعة من قبل محكمة الموضوع . 

المستعجل، والثاني الإداري وم القضاء نتناول في المبحث الأول مفه ،لذا سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين   
 المستعجل. الإداري  لدراسة شروط القضاء

  المستعجل الإداري  المبحث الأول: مفهوم القضاء
لإنقاذ الخصوم بإجراءات عاجلة وبحماية قضائية مؤقته  ،د القضاء المستعجل إلى جانب القضاء العاديج  و       

صبح القضاء المستعجل غاية ألا تكسب حقاً ولا تهدره ويترك القضاء المستعجل الحق للقضاء للفصل فيه، لذا 
 الحماية المؤقتةفهو يضفي  ،النظم القضائية وهدفاً لتطورها لما فيه من ميزات لا تتوافر في القضاء الموضوعي

  .الحلول السريعة للمنازعات التي تنشأ من مختلف الروابط ق المهددة بخطر الضياع ويضعللحقو 

المستعجل، والثاني لدراسة  الإداري  الأول لدراسة تعريف القضاء ،لذا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين    
 المستعجل مما يشتبه به.الإداري تمييز القضاء 

 المستعجل الإداري  المطلب الأول: تعريف القضاء
في القضاء العادي أم في القضاء الإداري فمن  ستدعت ظهور القضاء المستعجل سواءً إبسبب الحاجة التي     

 اللازم التطرق إلى تعريف القضاء المستعجل.

 الإداري  نتناول في الأول التعريف اللغوي والتشريعي للقضاء ،فروع ةأربعلذا سوف نقسم هذا المطلب إلى     
 التعريف الفقهي للقضاء والثالث لدراسةالمستعجل،  الإداري  القضائي للقضاءالمستعجل، والثاني لدراسة التعريف 

 .المستعجل وبيان فوائدهالإداري مبررات القضاء المستعجل، والرابع لدراسة  الإداري 
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 المستعجل الإداري  للقضاء الفرع الأول: التعريف اللغوي والتشريعي
 اللغوي  التعريف -1

 واحد: بمعنى)التعجل( و و)الاعجال( البطء، و)الاستعجال( فالسرعة خلا بمعنى العجلة(و) العجل()   
مره أن يعجل في أحثه و  :لرجلواستعجل ا استحثه،تعجيلًا إذا  له()عج   العجلة، و)أعجله( الاستحثاث وطلب

ل  ))تعالىالكريم كقولة في القران ل وقد ورد معنى الاستعجا ،(1)مرهأ ج  ان ك  ل ت ع  رّ ك  ب ه  ل س    ، وقوله كذلك((ب ه   لا  ت ح 
ل ن ا ل ه   )) ل ة  ع ج  اج  ان  ي ر يد  ال ع  م ك   ))((، وقوله أيضاً م ن  ك  ل ك  ع ن  ق و  ج  ا أ ع  م  ى   و    .(2)((ي ا م وس 

 التعريف التشريعي -2
 بذل من المشرع مهمالا تخلو من ضرر، لأن  مسألة  إن محاولة وضع تعريف تشريعي لأي مصطلح قانوني         

جامعاً  ن جاء التعريفأو  فيه،مانعاً الاغيار من الدخول في صياغته فلن يأتي جامعاً لكل المعاني المطلوبة، جهد   
مر فقد لا يكون كذلك إذا ما تغيرت الظروف والازمنة، سيما إذا كان الأ معينه،أو في ظروف  ،مانعاً في زمان ما

جاءت الإدارية  غلب التشريعات المتعلقة بالإجراءات المدنية أوأ المراد تعريفه من المفاهيم المرنة المتغيرة، لذا نجد 
ف الاستعجال في نصوصها تعريفاً كاملًا خالية من وضع تعريف محدد للاستعجال، ولكنها في الوقت الذي لم تعر  

المستعجل أن فكرة القضاء ، و (3)يعين القاضي في فهم جوهره ومحتواه إلا أنها حاولت أن تعطي له وصفاً معيناً 
، إذ يعود إلى المرسوم الملكي زمن ليس بالقليل ليست بالفكرة الحديثة، وإنما هي فكرة أو نظام معمول به منذ

بدأت المستعجل فأن ملامح هذا النظام  التاريخ للقضاء أصلكان  أياً و  22/1/1968 بتاريخالفرنسي الصادر 
والذي  ،فراد والهيئات الحكوميةب كثرة المنازعات بين الأبوبس، (4)1985 بصدور المرسوم الملكي الفرنسي لسنة

راح قتإارتأت الحكومة  ،مام مجلس الدولة وتكدس القضايا والملفات بشكل خطيرأترتب على ذلك تراكم العمل 
، المتضمن إنشاء محاكم إدارية، وبذلك 1953 المجلس، فصدر مرسوم نع تعديل الاختصاص لتخفيف العبء

وحلت محل مجلس الدولة الذي أصبح  ،أصبحت مجالس المحافظات محاكم إدارية صاحبة الاختصاص الشامل
  .1954الأول من كانون الثاني عام  اختصاصه محدداً منذ

، المستعجلة الكثير من المشاكلءات ثارت مسألة عدم تنظيم صلاحية رئيس المحكمة الإدارية في الإجراأوقد    
الزخم  تخفيف إدارية، وذلك بهدفاستئناف المتضمن إنشاء محاكم  31/12/1987 صدر قانون  وبعد ذلك

رئيس المحكمة الإدارية  ىعطأ والذي  29/1/1993 ، ثم صدور قانون مام مجلس الدولةأوتكدس القضايا 
حية قضاء خلال إقرارها له بصلا لقاضي الأساس مننها تلك المقررة صلاحيات خاصة تفوق في مداها ومضمو 

                                                           

 (.46، ص2005بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، المجلد العاشر، –لبنان،)4، طلسان العرب بن منظور،إمحمد بن مكرم  ينظر:(1)  
 .83سورة  طه، الآية ؛ 18سراء، الآية ؛ سورة الأ16القران الكريم، سورة القيامة، الآية  (2)

 -، رسالة ماجستير،)البصرة دراسة مقارنة، حدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةمنتظر صباح صيوان الحسون، (3) 
 (.7، ص2018: جامعة البصرة ، كلية القانون والسياسة،العراق
 ،ردن: دار البشير للنشر والتوزيعالأ –،)عمان1، طنظرية القضاء المستعجل في أصول المحاكمات المدنيةمحمد طلال الحمصي، (4) 

 (.45، ص1996
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والذي منحت فيه صلاحيات لقضاء العجلة ما قبل  29/12/1993 قانون  ثم صدور ،قبل التعاقدالعجلة ما 
فنظمت  29/5/1997في  بالمرسوم الصادر أضافات بسيطة لتثم حص التعاقد بالنسبة لبعض المشروعات،

، عتراض الغير المقدمةإ إجراءات استئناف طلبات الخبرة، والمهلة الممنوحة لتقديم الاستئناف وإمكانية قبول طلبات 
ة من كبار القضاء الإجراءات المستعجلة لدى القضاء الإداري فشكلت لجند نادى بعض الفقهاء بضرورة تطوير وق

وكان محل نقاش  17/3/1999 عليه من قبل المجلس الوزاري فيق دّ  مشروع قانون الحكومة فص  والفقهاء وقدمت 
 .(1)كبير من الفقهاء

ر مؤقت جاء نتيجة لطلب أحد الأطراف المتخاصمين قرا :"رع الفرنسي القضاء المستعجل بأنهف المشعر   فقد     
تسعت سلطة إوقد ، (2)"تخاذ إجراءات ضرورية مستعجلةإفي الحالات التي يخول القانون فيها للقاضي صلاحية 

المستعجل على وفق الحالات التي يلاحظ فيها القاضي ضرورة الاستعجال بصدور قانون القاضي الإداري 
ليه إلقاضي الأمور المستعجلة متى قدم  ":الذي نص على أن 2000لسنة  597 قمالمرافعات الإدارية الفرنسي ر 

ثاره حتى ولو كان قراراً بالرفض إذا كان هذا القرار محلًا للطعن آداري أو بعض إالطلب أن يأمر بوقف تنفيذ قرار 
في الحالة الراهنة ، وأن تكون هناك أسباب من شأنها وطالما الاستعجال يبرر هذا الوقفبالإلغاء أو التعديل، 

بناءً  المستعجلةلقاضي الأمور  :"وكذلك نص على أن ،"لتحقيق الدعوى أن تثير شكوكاً جادة في مشروعية القرار
ضرورية لحماية الحريات الأساسية تخاذ جميع الإجراءات الإليه ويسوغه الاستعجال، أن يأمر بإعلى طلب تقدم 

شخاص القانون الخاص المكلف بإدارة أحد أشخاص القانون العام أو أحد أعتداء عليها من جانب في حالة الإ
، على أن يفصل سيماً وظاهراً فيه عدم المشروعيةعتداء جهذا الإمرفق عام، أثناء ممارسة سلطاته، وذلك إذا كان 

 . (3)"قاضي الأمور المستعجلة في الطلب خلال مدة ثمان وأربعين ساعة

وفي مصر لم توجد إشارة واضحة تبنت تعريف القضاء المستعجل، فقد نص قانون المرافعات المدنية     
من قضاتها ليحكم  يقاض الابتدائية في مقر المحكمة يندب :"على أن 1986 لسنة 13 المصري رقم والتجارية

أن و  ،(4)"خشى عليها من فوات الوقت..يتي ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة ال ،بصفة مؤقته
كتفى إ بل الات التي يتوفر فيها الاستعجال،الح، ولم يبين بشكل واضحمعنى الاستعجال  لم يحدد المشرع المصري 

لخشية من فوات الوقت تتخذ ، وأن اخشى عليها من فوات الوقت((التي ي  بأنها المستعجلة))بوصف المسائل 
إلى فعل الطبيعة أم فعل الغير أم  اً الخشية راجعكان مرد تلك أسواء  ،زوال المعالمالخشية من  ،الأول ،مظهرين

الة لا وهنا وأن كانت الحالمصلحة أو ضياع الحق، هو الخشية من فوات  ،الثاني إلى فعل الخصم نفسه، والمظهر
 لحق أو ضياع المصلحة، وبذلك فأن  ثباتها مرور اإ، ولكن يترتب على البطء في تزول معالمها بمرور الوقت

                                                           

لبنان:  -)بيروت، رسالة دبلوم،طار المنازعات الإدارية، دراسة مقارنة بين القانونين اللبناني والفرنسيإقضاء العجلة في ( يوسف عنيسي، (1
 (.12_11-8، ص2001الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية،

 النافذ. 1975( لسنة 1123من قانون المرافعات الفرنسي رقم )( 484المادة ) :ينظر( (2
 النافذ. 2000( لسنة 597داري الفرنسي رقم )من قانون تقنين القضاء الإ( 521/2)(؛521/1المادة ) :ينظر (3)

 المعدل. 1986( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )( 45ينظر: المادة )(4) 
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يع لم يكن شاملًا لجم ،المشرع المصري للمسائل المستعجلة بأنها التي يخشى عليها من فوات الوقت ف  وص  
 لسنة 47 المصري رقم نص قانون مجلس الدولة حيث فيها وصف الاستعجال،التي يمكن أن يتحقق حالات ال  

حكام قانون المرافعات فيما لم يرد أبق ط  وت   ،تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون  :"أنعلى  1972
، أي بين المقصود بالاستعجال بأن تكون "فيه نص، إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي

وهو شرط لاختصاص النتائج التي يتعذر تداركها تمثل ركن الاستعجال نتائج تنفيذ القرار قد يتعذر تداركها وأن 
 .(1)القاضي الإداري للفصل في المنازعات المعروضة أمامه كقاض  مستعجل

، عليا مركزها في بيروتنشاء محكمة إب 452 رقمقرار  17/6/1919 صدر حاكمها كوبان فيأ وفي لبنان فقد   
ضمن تنشاء مجلس شورى الدولة وجعل مركزه في بيروت ولم يإيقضي ب اً أصدر حاكم لبنان قرار  6/9/1924 وفي

 23/4/1941 في 89 قرار رقمثم توالت التعديلات حتى صدر  ،(2)الإجراءات المستعجلة القرار أية أحكام عن
التشريعية  ، وأعطيت له كافة الصلاحياتي تلك الفترة قاضي القانون العامشورى الدولة فوقد أعتبر مجلس 

، ولكن مع كل هذا الصلاحيات التي أعطيت لمجلس شورى الدولة لم يتبين أنه تضمن بداء الرأيإوإمكانية 
الصلاحية بتاريخ  عت منه هذهنتز  أ  ولكن سرعان ما يم طلبات الخبرة في حالة العجلة، نصوصاً تشير إلى تنظ

صدر المرسوم أثم بعد ذلك ، من اختصاصه الحكم في القضايا الإدارية قضائيةً  ر هيئةً عتب  أ  و  15/12/1941
 مد  فقد ق   1993 سنةما بعد أ، (3)الذي عالج مسألة طلبات الخبرة في حالة العجلة 1953 لسنة 14 الاشتراعي رقم

الإداري بصورة مباشرة وصريحة لمسألة الاستعجال  الدولة فتصدى حكام نظام مجلس شورى أقتراح لتعديل بعض إ
 .(4)تنظيم لقضاء الاستعجال الإداري تم بموجب تعديل تشريعي لنظام مجلس شورى الدولةكثر شمولية، وأول أو 

قاضي العجلة الإداري  من صلاحياتوالذي وسع  2000 سنةل 227 صدر قانون رقم 2000 وفي عام      
مجلس ون ذات الصلاحيات المنوطة برئيس هذا القان كما أعطىستحداثه محاكم إدارية في المناطق، إعبر 

ينتدبه إلى رئيس المحكمة الإدارية بحسب الصلاحية الإدارية المكانية وكذلك أعطى لقاضي العجلة  الشورى ومن
التأخير الناتج عن الإجراءات العادية لسير في حالة ما إذا كان ن العجلة تحقق إ   ،سميت بالسلفة المستعجلة اً سلف

 يفترض وجود حقوق أو مصالح يراد حمايتها، وأن   أً أو بطقابل للإصلاح  عاً أو مركزاً غير  القضاء يخلق وض
لم يضع تعريفاً للقضاء المستعجل ولم يحدد الحالات  والمشرع اللبناني، (5)جلة هي جوهر الإجراءات المستعجلةالع

نطلاقاً من ظروف كل قضية، وأن إللمحاكم والفقهاء من التحليل  فيها الاستعجال تاركاً هامشاً واسعاً التي يتوافر 
 قضاء العجلة هو أحد أنواع الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة.

                                                           

( 3؛ المادة )9، المرجع السابق، صحدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةينظر: منتظر صباح صيوان الحسون، (1) 
 المعدل. 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم )

 (.386، ص2006نان: منشورات الحلبي الحقوقية، لب -بيروت،)1، المنازعات الإدارية، طالقانون الإداري العامد.جورج سعد، (2) 
لبنان: جامعة بيروت العربية، كلية  -، رسالة ماجستير،)بيروتالقضاء المستعجل في القضايا الإدارية، دراسة مقارنة( ميعاد ميثم سعيد، (3

 (.12، ص2014الحقوق والعلوم السياسية، 
 (.410، ص2002لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية،  -بيروت)،1ول، طالكتاب الأ، الإداري  القضاء الوهاب، د.محمد رفعت عبد(4) 
 (.227، ص2004لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية،  -بيروت،)1، الكتاب الثاني، طالقانون الإداري العامد.فوزت فرحات، (5) 
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للقاضي المنفرد أن  :"على أن 1983 سنةل 90 للبناني رقموقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية ا       
تخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون إينظر بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، في طلبات 

       على أن 1975 لسنة 10434 لبناني رقمقانون مجلس شورى الدولة ال نص كذلك، و (1)"التعرض لأصل الحق
 مراجعة، أنمجلس شورى الدولة أو لرئيس المحكمة الإدارية أو القاضي المنتدب من قبلها قبل تقديم أي  لرئيس :"

جميع التدابير  خلال أسبوع على الأكثر من ورود الطلبعلى طلب صاحب العلاقة  وبناء  العجلةيتخذ في حالة 
من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك دون التعرض لأصل  حتياطية التيوالإالضرورية الممكنة المؤقتة 

وقف تنفيذ عمل إداري نها أمن شتدابير أو إجراءات تخاذ إلعجلة ا ولا يحق لقاضي الحق وله أن يقرر تقديم كفالة.
وأن ، (2)"ليه في الفقرة السابقةإوله أن يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار  ،أو بعضه

التدابير الضرورية  جميع تخاذ  إ الأساسي لقبول الطلب من قاضي العجلة بغية   أو الشرط   العجلة تشكل المرتكز  
بحالة واقعية قابلة  نيجب أن تتمثل إذ، ف  ضرارالأالحقوق ومنع  حتياطية التي من شأنها حفظ  الممكنة المؤقتة والإ
أن العجلة هي الصلاحية التي أعطاها مرسوم ، و (3)تحفظية محتملةتخاذ تدابير أو إجراءات إللتلف أو ضرورة 

نظام مجلس شورى الدولة لرئيس المجلس أو من ينتدبه من رؤساء، بناء على طلب صاحب المصلحة ومن قبل 
تقديم أي مراجعة في الأساس، أن يأمر الإدارة أو الخصم في حالة العجلة بجميع التدابير الضرورية التي من 

 .(4)ضرار بناء على حالة واقعية محددةحفظ الحقوق ومنع الأشأنها 

وفي العراق لم يختلف الموقف من تعريف الاستعجال عن موقف المشرعين في فرنسا ومصر ولبنان واكتفى       
المسائل المستعجلة ..:"على أن 1969لسنة  83 العراقي رقمفقد نص قانون المرافعات المدنية ، بلفظ الاستعجال

يقدم الطلب  :"، وكذلك نص على أن"قت بشرط عدم المساس بأصل الحقعليها من فوات الو  يخشى التي
المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويرفق بها ما يعزز 

نه أأيام وتسري في شطلبه من المستندات وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة 
  .(5)"الأحكام الخاصة بالمواد المستعجلة ةإجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعا

حكام قانون المرافعات أتسري  :"فقد نص على أن 1979 ةلسن 65 ما قانون مجلس الدولة العراقي رقمأ      
..في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة 1979 لسنة 107 رقمثبات وقانون الإ 1969 لسنة 83 رقمالمدنية 

 ،(6)"يرد فيه نص خاص في هذا القانون الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم 
لم يتطرق إلى المنازعات الإدارية  1979 سنةل 65 قانون مجلس الدولة العراقي رقممن هذا النص نجد أن 

في كل ما لم يرد فيه  1969 لسنة 83 أحال هذا المنازعات إلى قانون المرافعات المدنية رقمالمستعجلة وإنما 
                                                           

 المعدل. 1983لسنة ( 90من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )( 579ينظر: المادة ) (1)
 المعدل. 1975( لسنة 10434نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم ) من( 66/2ينظر: المادة )(2) 
 . 599،ص1995، 8العدد ،داري في لبنانمجلة القضاء الإ، 1994، في738/94093قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  ينظر:(3) 
 .409ول، المرجع السابق، ص، الكتاب الأالإداري القضاء د.محمد رفعت عبد الوهاب، (4) 
 المعدل. 1969( لسنة 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 150(؛)141/1ينظر: المادة )(5) 
 المعدل. 1979( لسنة 65من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )/ حادي عشر( 7ينظر: المادة )(6) 
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فالاستعجال هو شرط أساسي لاختصاص القضاء المستعجل، وقد اختلف الشراح في وضع تعريف محدد ، نص
ن الاستعجال اء، لأن المشرع نفسه لم يتعرض له بالتعريف، تاركاً هذه المهمة لاجتهاد القضوواضح له، نظراً لأ

لم يبين ما هو المشرع العراقي وأن ، (1)حوالمعياراً وضابطاً قانونياً قد يتغير ويختلف باختلاف الظروف والأ
كتفى بتحديد اختصاصه في المسائل إالاستعجال الذي يختص بنظره قاضي الأمور الإدارية المستعجلة، وإنما 

ما فعل المشرع العراقي عندما منح قاضي الأمور المستعجلة  سن  ، وح  وانخشى عليها من فوات الأالتي ي  
خشى عليها من فوات الوقف، وذلك لصعوبة حصر هذه المسائل، لذا ندعو اختصاصاً عاماً بنظر المسائل التي ي  

بتلافي النقص التشريعي في المجال الإداري بإسعاف قانون مجلس الدولة النافذ بنصوص قانونية المشرع العراقي 
 .1969 لسنة 83 تقلة تغني اللجوء إلى قانون المرافعات العراقي المعدل رقممس

 المستعجلالإداري التعريف القضائي للقضاء  :الفرع الثاني
وبعد كل هذه  ،(2)للاستعجال تعريف وضع   عشر   الفرنسي حاول منذ بداية القرن التاسع  الإداري  ن القضاءإ        

 ن فكرة الاستعجال عملية  لأ ،(3)الإداري على تحديد معالم واضحة لتعريف الاستعجالالمحاولات لم يستقر القضاء 
موحد ما بين القضاء المدني والقضاء الإداري رغم خصوصية هذا  أن مفهوم الاستعجال، و أكثر منها نظرية

عنه، لذلك لا بأس أن نستدل بموقف محكمة النقض الفرنسية بإقرارها على أن الاستعجال لا يتوافر  الأخير وتميزه
مجلس الدولة  ولتقصي موقف، (4) الاصلاح لا يحتمل التي يترتب على التأخير فيها ضرر   إلا في الأحوال

على أساس أن مصطلح  يتين،زمنالفرنسي حول مسألة تحديد مفهوم الاستعجال يستوجب التفرقة ما بين فترتين 
أي  القضاء الإداري،مام أالخاص بالإجراءات المستعجلة  2000 سنةل 30 عجال لم يظهر إلا بصدور قانون الاست

الخاص بالإجراءات المستعجلة أمام القضاء الإداري  2000 لسنة 597 قبل صدور القانون رقمما بين فترة ما
الأولى تجسد فيها مصطلح الضرر، والثانية تجسد  ،فرنسا مر بمرحلتينوأن شرط الاستعجال في  ،بعده وفترة ما

 الاستعجال.فيها بعبارة 

 597/2000مفهوم الاستعجال خلال فترة ما قبل صدور القانون رقم  -1
                          ،(5)في ظل نظام وقف التنفيذ كانت أحكام القضاء الإداري الفرنسي تتضمن مصطلح الضرر           

 رحلة نظام وقف التنفيذ م ) المرحلة كانت سابقة لإنشاء نظام القضاء الإداري المستعجل، والتي سميت ب ذههو 

                                                           

 (.46، ص1967مصر: منشأة المعارف،  -سكندرية )الا،والحكم في الدعاوى المستعجلة مناط الاختصاصمينة النمر، أد. (1)
مصر: دار النهضة العربية،  -القاهرة ،)1، طالإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية دور القضاءد.شريف يوسف خاطر، (2) 

 (.79، ص2009
الجزائر: جامعة  -)منتوري ، رسالة ماجستير،وتطبيقاتها في الجزائر، دراسة مقارنةالدعوى الاستعجالية الإدارية بلعابد عبد الغني، (3) 

 (.4، ص2008منتوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
الجزائر: جامعة  -تلمسانطروحة دكتوراه،)أ الحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسية، دراسة مقارنة،حلحال مختارية،  (4)

 (.158، ص2017بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بي أ
 . 159، المرجع السابق، صالحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسيةحلحال مختارية، (5) 
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الأذى الذي  هوو  وإنما كان يستخدم مصطلح الضرر، ، بمعنى أن القضاء لم يستخدم مصطلح الاستعجال(1)التقليدي(
شترط مجلس الدولة الفرنسي في إوقد ، يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو لحق من حقوقه

حكامه الأولية على وجود ضرر بسيط لكي يقضي بوقف التنفيذ، ثم بعد ذلك برز وصف الضرر بالضرر الذي أ
 تعابير أو عدة الدولة الفرنسيجلس ستخدم مإقد ، و (2)لا يمكن إصلاحه أو الضرر الذي لا يمكن تعويضه

ستعمل تعبير الضرر الحقيقي والجسيم، وتعبير ضرر إ، فقد المسوغ لوقف التنفيذ في أحكامه أوصاف للضرر
وتعبير إصلاحه، بالغ ولا يمكن  وتعبير نتائج خطيره، وتعبير ضرر حقيقي لا يمكن إصلاحه، وتعبير ضرر بالغ،

 هو الأكثرضرر لا يمكن إصلاحه، وتعبير الضرر الذي يصعب إصلاحه، وأن الضرر الذي لا يمكن إصلاحه 
فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي برفض وقف تنفيذ بعض القرارات الإدارية ، حكام مجلس الدولة الفرنسيأتردداً في 

ضرار التي تنجم عن هذه القرارات مالياً، ورفض الأذات الطابع المهني أو الاقتصادي أو المالي لإمكانية إصلاح 
نجد أن ، و (3)علاجها بسهولةا أضرار جسمانية يمكن إصلاحها أو وقف تنفيذ بعض القرارات التي ينجم عنه

لضرر ليكون مبرراً لتأسيس طلب وقف التنفيذ، غير أنه لم يحدد مفهوماً دقيقاً لمجلس الدولة الفرنسي وضع معياراً 
 .   (4)مكتفياً في كل مرة بإعطاء عدة أوصاف لهواضحاً 

ما إذا كان  لتفسير معنى الضرر، لكي يقرّ لنفسه لقد أعطى القاضي الإداري الفرنسي سلطة تقديرية واسعة     
الإجراءات المستعجلة، ويلاحظ  أن مجلس الدولة كان يفسر تخاذ إد توقيه، من شأنه أن يبرر الذي يراالضرر 

فهو يرى أن الضرر المالي لا يمكن أن يكون محققاً  ،جداً  هذه المرحلة من وجهة نظر ضيقهشرط الضرر في 
تداركه بالتعويض المالي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه عندما يتطلب القاضي  نلشرط الاستعجال، إذا يمك

للطاعن، إلا أنه مع ذلك لا يأخذ في نظره مصلحة الطاعن  تعذر تداركه أن يكون ضرراً شخصياً في الضرر الم
إحداث ضرر غير  (الينف)الشخصية فقط، وإنما ينظر أيضاً إلى المصلحة العامة، وبهذا المضمون يقول الفقيه 

بغلق مؤسسة يعمل بها أربعة عشر  فإذا صدر قرار ،(5)ضراراً تمس بمرفق عامأ، أو إذا كان يهدد قابل للإصلاح
وبالتالي يمكن التعرف على درجة الضرر من خلال المدة التي يستغرقها ، فأن حالة الاستعجال هنا متوافره ،عاملاً 

الضرر الناتج عن تأخر الجهة الإدارية بدون مبرر، ويشترط في الضرر أن يكون حالًا أي وقع بالفعل أو على 
   ثارها فيأضرار الناتجة عن التصرف ترتب وشك الوقوع حتماً، كما لا تتوافر حالة الاستعجال إذا كانت الأ

الما أن الضرر شترط مجلس الدولة الفرنسي بعدم توافر حالة الاستعجال طإتاريخ لاحق على تقديم الطلب، كما 

                                                           

بحث منشور في مجلة القانون والسياسة، "، ستعجل في حماية الحريات الأساسيةاختصاص القضاء الإداري الم "د.مازن ليلو راضي،(1) 
 .22، ص2010، 8، السنة 8كلية القانون، جامعة دهوك، العراق، العدد 

، 2006مصر: منشأة المعارف،  –)الاسكندرية ،3، طحكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبد الله، (2) 
 (. 154 -155ص
بحث منشور ، "الإداري الفرنسي وتطبيقاته في نطاق الحريات الأساسية مام القضاءأشروط الاستعجال الجديد  دة،"موسى مصطفى شحا(3) 

 .202، ص2012، 1، المجلد1الامارات العربية المتحدة، العدد ،في مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
 .161، المرجع السابق، صللحريات الأساسيةالحماية القضائية الإدارية المستعجلة حلحال مختارية، (4) 
 . 15، المرجع السابق، صحدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةمنتظر صباح صيوان الحسون، (5) 
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لدولة الفرنسي أن الضرر الذي يبرر توافر الاستعجال يأخذ اطبقاً لأحكام مجلس ، و لا يقعحتمالي أي يقع أو إ
 ثلاث صور:

فطبقاً لأحكام القضاء الإداري يجوز توافر حالة الاستعجال حتى لو كان  الطاعن،يصيب مصلحة  ضرر -1
تسجيل أطفال الطاعن على للتعويض عنه بالمال، كحالة رفض الإدارة  الضرر الناتج عن القرار الإداري قابلاً 

 جواز سفره.
 ضراب.حرياته الأساسية كحقه في الإ إحدىالضرر الذي يصيب الشخص في حالة منعه من ممارسة  -2
عتداء على حرية إدارة الجماعات تتوافر حالة الاستعجال في حالة الإ ،الضرر الذي يصيب المصلحة العامة -3

في هذه الحالات نجد أن قاضي الأمور  ،الملكية للأشخاص المعنوية العامة الحق فيعتداء على المحلية أو الإ
المستعجلة يقدر مدى توافر الضرر الذي يؤثر على المصلحة العامة ومصلحة الطاعن ويوازن بينها مع إعطاء 

 .(1)جل الحفاظ على حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطرادأالأولوية عند التعارض للمصلحة العامة من 

خر، وتنشأ آالعجلة تبتدئ حيث يقف حق فريق، ويخرق حق فريق  :"الفرنسية بأنحدى المحاكم إفقد عرفته       
تعريف القضاء المستعجل إلى  تأما محكمة التمييز الفرنسية فقد ذهب ،(2)"ضرورة ملحة لوضع حد لهذا الخرق 

ن إ، (3)"صلاحلإالاستعجال الذي لا يتوافر إلا في الأحوال التي يترتب على التأخير فيها ضرر لا يحتمل ا :"بأنه
ختلافها وتعددها لا تصلح إعلى هذه المرحلة لتفسير مفهوم الضرر  القضاء الفرنسي في ستخدمهاإي تالألفاظ ال

على الرغم من خلط البعض بين شرط الاستعجال وشرط الضرر ، (4)بمجملها لوضع تعريف عام لشرط الضرر
  :هما ساسيان بينهماأالذي يصعب إصلاحه إلا أنه يوجد فرقان 

بينما لم يشترط مجلس الدولة  ضرار التي يتميز بها الاستعجال يجب أن تكون حالة مباشره،ن مخاطر الأإ   -1
الحدوث أو الوقوع،  درجة منكتفى بأن تكون على إضرار حالة وإنما الفرنسي في نظام وقف التنفيذ أن تكون الأ

برفض طلب الاستعجال المقدم من مستثمري بعض الصالات المستقلة ضد  فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي
صالات سينما، وبخاصة وأن  ينشاء تجمع لثمانإالقرار الصادر من اللجنة الوطنية للتجهيزات التجارية الخاصة ب

 .هذا التجمع لم يبين بعد ولم يحصل أصحابه على رخصة بناء
بحد ذاتها غير قابلة للإصلاح محل الطعن لا تحتاج إلى أن تكون ضرار الناجمة عن القرار الإداري ن الأإ   -2

ذكر الاتحاد الوطني للإذاعات الحرة  أو من الصعب إصلاحها، وفي مذكرته حول الحكم الصادر في قضية
ستدعاء إعتبارها حالات من الصعب إصلاحها مثل إ )لوران توفيه( بعض الحالات التي يمكن  مفوض الحكومة

)لوران توفيه( بأن حالة الاستعجال يجب أن تفحص حالة بحالة في ضوء  عسكرية، وأضافشخص للخدمة ال

                                                           

 .92_91، المرجع السابق، صدور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةشريف يوسف خاطر، د.(1) 
 . 139، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق( القاضي طارق زياده، (2

 (.53صنشر، مصر:دارالنهضة العربية،بلاسنة-القاهرة)،المستعجل في قانون المرافعاتنحوفكرة عامة للقضاءحمدعبدالقادر،أمحمد سيد (3) 
 .82_81، المرجع السابق، صحماية الحريات الأساسيةدور القضاء الإداري المستعجل في د.شريف يوسف خاطر، (4) 
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سلك مجلس الدولة الفرنسي في تصوير وقد تعرض م ،(1)النتائج التي يرتبها القرار الإداري على مركز الطاعن
 :نتقادين  إالعلاقة بين الاستعجال والضرر إلى 

المطعون فيه هو الضرر الذي  القرار الإداري  جراء تنفيذعتبار من الضرر الذي يجب أن يوضع في الإن إ   - أ
 حماية الفرديمكن أن يصيب المدعي الفرد، وليس الإدارة ولذلك فأن جوهر نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية هو 

أو تأجيله لحين  ،يقاف تنفيذ القرارإدارة من التي قد تصيبه بسبب عدم وجود خطر على الإ ضرار الجسيمةالأمن 
       الفصل في الدعوى.

 .(2)صدار الإدارة لقرارها وتنفيذهإيبسط القاضي رقابته على ملائمة  ن  ن هذا التصوير يعني أ  إ   - ب
 2000/ 597مفهوم الاستعجال خلال فترة ما بعد صدور القانون رقم  -2

وهي المرحلة الحالية في  2000 لسنة 597 رقمداري الجديد الثانية بسريان تقنين القضاء الإ بدأت المرحلة    
ستخدم تعبير الاستعجال وليس تعبير الضرر الذي كان إ، و يث حصل تطور كبير في هذه المرحلةفرنسا، ح

شترط أن يكون إ، وبهذا التاريخ بدأ القضاء الإداري الفرنسي يتخلى عن قضائه السابق الذي (3)يستخدم في السابق
محله عبارة تتسم بالمرونة والتوسع في مضمونها وإعطاء الفرصة للتفسير هناك ضرر يصعب إصلاحه وأحل 

 2000لسنة  597 ن القضائي الواسع من أجل تحقيق مصلحة المتقاضين، وأن مفهوم الاستعجال الذي أورده قانو 
 ضرار الماديةمر يقتصر على تقدير الأ، ففي السابق كان الأمفهوم الضرر الذي لا يمكن إصلاحهيختلف عن 
ضرار المعنوية، أما في القانون الجديد فأن قاضي الأمور الإدارية المستعجلة يتولى تقدير الاستعجال فقط دون الأ

ضرار سواء المادية أو المعنوية المترتبة في كل حاله على حده، فأن حالة الاستعجال تكون متوافرة طالما أن الأ
لو كان بالإمكان أو على شك الوقوع حتماً، و  ،بالفعلقعت أو و على تنفيذ القرار على درجة كافية من الخطورة 

 .(4) الاستعجال متوافر   إصلاح الضرر بالتعويض عنها، فشرط  

لاتفاق فقهي وقضائي على أن  ستناداً إماهي إلا  ،ستحداث مصطلح الاستعجالإلمشرع بن الغاية التي توخاها اإ    
يختلف عن مفهوم الضرر الذي لا يمكن   2000 يونيو لسنة 30 فيلاستعجال الوارد بالقانون الصادر مفهوم ا

ضرار المادية فقط دون مر يقتصر على تقدير الأإصلاحه وذلك في الفترة السابقة لصدور هذا القانون، كان الأ
دارية المستعجلة يتولى ن قاضي الأمور الإأضرار المعنوية للحكم بوقف التنفيذ، أما في ظل القانون الجديد فالأ

والتي تختلف من حالة إلى أخرى  ،تقدير حالة الاستعجال طبقاً للنتائج المترتبة على تنفيذ القرار المطعون فيه
تخاذ تدبير الوقف أن إالذي يتعلق به  شرط الضرورةوأن مجلس الدولة الفرنسي أقر أن ، حسب ظروف كل دعوى 

أو  ،يضر بشكل خطير ومباشر بمصلحة عامةر وكأنه متوفر عندما يكون القرار الإداري المطعون فيه بيعت
                                                           

المرجع السابق،  اته في نطاق الحريات الأساسية"،الإداري الفرنسي وتطبيقمام القضاءأشروط الاستعجال الجديد  موسى مصطفى شحادة،" (1)
 .205ص
العراق: جامعة بغداد، كلية  -بغداددكتوراه،)، أطروحة القرار الإداري عن طريق القضاء وقف تنفيذ حمد رشيد حميد المفرجي،أ(2) 

 (.63، ص1995القانون،
 .22،" اختصاص القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية"، المرجع السابق، صد.مازن ليلو راضي(3) 
 .82-81ص، المرجع السابق، دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةد.شريف يوسف خاطر، (4) 
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ستعمال القضاء الإداري الفرنسي لمصطلح الاستعجال كبديل إوأن  ،بوضع المدعي أو بالمصالح التي يدافع عنها
ستعمال الاستعجال إبين  ساسي في محاولة ضبط التفرقة ماعن الضرر الذي يصعب تداركه يجد مبرره الأول والأ

 .(1)ركن الاستعجال القاسم المشترك لقبوله توافر ن  طالما أ  التنفيذ  ودعوى وقف

 اً برفض الدعوى المقدمة من السيدصدر رئيس القسم القضائي في مجلس الدولة الفرنسي قرار أفقد      
(JeanTiberi) التلفزيونية الفرنسية وهي قناةت بصفة مستعجلة لحماية حرية أساسية ضد إحدى القنوا (canal) 

 Jean) وجاء في طلب السيد إعلانها عن تنظيم مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات البرلمانية،بعد 
Tiberi) فرض على القناة وعند الضرورة يم إلى المجلس الأعلى للمرئي والمسموع و ضمجلس الدولة بأن ين على
ن تنظيمها القناة أو وقفها أو توسيع المناظرة مالية أو العدول عن المناظرة التلفزيونية التي أعلنت ع جزاءاتتوقيع 

لمرئي احيث جاء في الحكم على أنه لا يجوز للمجلس الأعلى  ،رؤساء قوائم المرشحين للانتخاباتلتشمل 
والمسموع أن يحل محل مرافق الاتصالات الخاصة بالمرئي والمسموع في تطبيق السياسة المتعلقة بهذا المرفق، 

ويرى غالبية  ،(2)لا في حالة المخالفات المستمرة من هذه الأجهزةإوأن سلطة المجلس الأعلى لا يمكن تطبيقها 
وب المحافظة علية ويتطلب المحيط بالحق المطل في فرنسا بأن الاستعجال هو الخطر الداهمرجال القضاء 

وأن الاستعجال  ،ن حدثأإصلاحه ر مؤكد قد يستحيل سريعة ويتوافر في كل حالة يراد منها درء ضر  إجراءات
هم ويتحقق كلما يتطلب حماية عاجلة  لدفع خطر دا ق الظروف وخاضعة لتقدير القضاء و حالة قانونية تتغير وف

          .(3)القضاء العادييمكن تلافيه إذا لجأ الخصوم إلى يتضمن ضرراً لا داهماً أوخطراً مر يتضمن أتوافر 

حكم وقتي بحت يرد به  عدواناً بادياً للوهلة الأولى من :"بأنهة النقض المصرية محكمعرفته فقد في مصر و     
جراء إحدهما للآخر بادية للوهلة الأولى أنها بغير حق أو يتخذ أخر يوقف به مقاومة من أحد الخصمين على الآ

عاجلًا يصون به موضوع الحق أو دليلًا من أدلته دون أن يكون لحكمه أثر على موضوع الحق الذي يبقى 
وضع  فقد حاولت القضاء الإداري  ،أما محكمة(4)"محفوظاً سليماً يتناقل في حدود الشأن لدى جهة الاختصاص

 الاستعجال صور زر د الحرية ينطوي على أبين تقيإ:"إلىذهبت د ، فقاحكامهأستعجال في العديد من ف للاتعري
الضرورة الملحة لوضع  :"أنهب ف أيضاً ر ّ وقد ع   ،(5)"تنفيذ مثل هذا القرار نتائج يتعذر تداركها.. على رتبتحيث ي

 .(6)"ل فيه موضوعياً فص  ك حتى ي  ر  فيه من مضي الوقت لو ت  حل مؤقت لنزاع يخشى على الحق 

                                                           

 .163-162السابق، ص، المرجع الحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسيةحلحال مختارية، (1) 
  .202ص المرجع السابق، ،"الأساسية الحريات نطاق وتطبيقاته في القضاءالإداري الفرنسي مامأ شروط الاستعجال الجديد شحادة،" مصطفى موسى(2) 
 (.16-15مصر: مكتبة القاهرة الحديثة، بلا سنة نشر، ص -القاهرة،)المستعجل في الفقه والقضاءحسن عكوش، (3) 
 ،الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجاريةليه، عبد محمد القصاص، إ،أشار 1935في،323رقمينظر: قرار محكمة النقض المصرية،(4) 

 (.280، ص2005مصر: دار النهضة العربية ، -)القاهرة
قضاء الأمور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ليه، د.إ، أشار 1951، في 1142قم ينظر: قرار محكمة القضاء الإداري في مصر، ر (5) 

 (. 92، ص2008مصر: المركز القومي للإصدارات القانونية،  -)القاهرة،الإدارية المستعجلة
مام محاكم أالقضاء المستعجل والتنفيذ ليه، إبراهيم المنجى، إ، أشار 1963 ي، ف879 ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم(6) 

 (.342، ص1999، مصر: منشأة المعارف -سكندرية الا)،1، طمجلس الدولة
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لتوضيح معنى ستخدمه المشرع المصري إستخدم نفس التعبير الذي إوقد تبين أن مجلس الدولة المصري      
الإداري هذه العبارة من خلال  محكمة القضاءوقد حللت  (،التي يتعذر تداركها )النتائج الاستعجال وهي عبارة

تصنيف النتائج التي يتعذر تداركها والتي من الممكن أن تحقق مفهوم الاستعجال إلى نتائج يستحيل أو يمتنع 
بإعادة الحال إلى ما كان علية من نفس النوع والجنس، كما هو الحال مثلًا في حالة سحب أو إصلاحها عيناً 

نتائج و ،من شأنه تعرض المرخص لخطر عدم إمكان الدفاع الشرعي عن نفسهلغاء ترخيص بحمل سلاح إذا كان إ
زاله أو فناء القطع الفنية أو التاريخية إقرارات التي يترتب على تنفيذها الكإصلاحها بالتعويض عنها مادياً  يتعذر

 . (1)الامتحانات وغيرهاكقرارات الحرمان من دخول  نتائج يمتنع إصلاحها قانوناً،و  ،يجاد مثل لهاإالتي يتعذر 

ضرورة الحصول على الحماية  :"هالقضاء المستعجل بأن يف  وقد أوضحت محكمة النقض المصرية تعر        
تباع الإجراءات العادية للتقاضي وذلك نتيجة ظروف تمثل خطراً على حقوق إالقانونية العاجلة التي لا تتحقق مع 

المحكمة  أما، (2)"نتظر الفصل من قضاء الموضوعإالخصم أو تتضمن ضرراً قد يتعذر تداركه وإصلاحه إذا ما 
لا إداري إتنفيذ قرار ف يوق   لاّ أ..يتعين على القضاء الإداري :"الاستعجال بقولهافقد أوضحت معنى الإدارية العليا 

نتائج يتعذر تداركها، ر الإداري المطعون فيه بالإلغاء ، بمعنى أن يترتب على تنفيذ القراركن الاستعجال معند قيا
كأن يكون من شأن تنفيذ القرار حرمان الطالب من فرصة أداء الامتحان لو كان له الحق فيه، مما يتعذر معه 

من السفر إلى الخارج  كما لو صدر قرار بهدم منزل أثري أو بمنع مريض ،ذلكدارك النتيجة التي تترتب على ت
 .(3)"غراضهأ  دستنفإللعلاج، ففي مثل هذه الحالات يكون ركن الاستعجال قائماً، فإذا تعذر القرار المطعون فيه 

الصلاحية التي أعطاها مرسوم نظام مجلس شورى الدولة لرئيس مجلس  ن قضاء العجلة يعنيأف وفي لبنان    
 الأساس،أو من ينتدبه من رؤساء الغرف، بناء على طلب صاحب المصلحة ومن قبل تقديم مراجعة في  ،الشورى 

طية حتياوالإأن يأمر الإدارة أو الخصم عموماً في حالة العجلة أو الاستعجال بجميع التدابير الضرورية الممكنة 
يضاً بناءً على اجتهاد أوتتحقق العجلة ، ضرار بناء على حالة واقعية محددةومنع الأ ،شأنها حفظ الحقوق  التي من

حتياطية عاجلة إخر عموماً بتدابير تخاذ رئيس المجلس أو من ينتدبه أوامر للإدارة أو الخصم الآإمجلس الشورى ب
يضاً لضرورة الحفاظ على حسن سير المرافق أضرار بها، بل فراد أو منع الأأو حفظ حقوق الأليس فقط لحماية 

، وقد أعتبر الاجتهاد (4)نقطاعهاإشغال العامة بصورة عادية وعدم أو تنفيذ الأ ،العامة أو لإعادة سيره الطبيعي
الإداري أنه توجد عجلة عندما يكون التصرف المنازع فيه شأنه أن يسبب حالة ضارة من الصعب تداركها، أو 

                                                           

 .112، المرجع السابق، صدور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةشريف يوسف خاطر، د.(1) 
 –بغداد ،)1، طالقضاء المستعجلليه، القاضي هادي عزيز علي، إ، أشار 1982 ، في1541 النقض المصرية، رقمقرار محكمة  ينظر:(2) 

 (.22، ص2008العراق: بلا دار نشر،
حكام أوقف تنفيذ القرار الإداري في الله،  عبد الغني بسيوني عبدليه، د.إ، أشار 1962في مصر، في  ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا(3) 

 .163، المرجع السابق، صداري القضاء الإ
 .2-1، ص13، العددمجلة القضاء الإداري في لبنان، 1997، في1ينظر: قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم(4) 
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عادة سيره الطبيعي، أو لتنفيذ على حسن سير المرفق العام أو لإ حالة خطيرة كما تتحقق العجلة بضرورة الحفاظ
 .      (1)شغال العامة بصورة عاديةالأ

تخاذ كافة التدابير الضرورية الممكنة إوقد حرص القضاء الإداري اللبناني على منح قاضي العجلة حق       
حتمال بوقوع ضرر إ، فلا يكفى أن يكون هناك (2)ضرارالتي من شأنها حفظ الحقوق من الأحتياطية المؤقتة والإ

عادي أو بسيط على رافع الدعوى، بل أن يكون هذا الضرر المحتمل الوقوع جسيماً وشديد الوطأة بحيث لا يمكن 
 تقتصر على المستعجلة لا العجلة التي تبرر تدخل قاضي الأمور :"اللبناني إلى أن، وقد ذهب القضاء (3)حتمالهإ

يضاً الحالات التي يقتضي فيها ألا الضرر الذي لا يمكن تعويضه في ما بعد، بل تشمل وجود الخطر الداهم و 
وبما أن  ،(4)"المستعجلة يأخذ بظاهر الحال للمحافظة على حقوق الطرفينوقاضي الأمور الظاهرة، الحقوق حفظ 

ية وتكون تخاذ التدابير التي يراها ضرور إقاضي العجلة لتقدير ليه إيستند طابع العجلة هو الأساس القانوني الذي 
، وهو بذلك إنما ينطلق من ضرارها أن تحفظ الحقوق وتمنع الأحتياطي ويكون من شأنإممكنة وذات طابع مؤقت و 

بير طابع وقائع التداتخاذ إجراءات تحفظيه يحتمها واقع معين ويكون لهذه إحالة واقعية قابلة للتلف أو من ضرورة 
حماية حقوق ومصالح الفرقاء أو أو تأمين  ،تفاقم حالة ضارة أو تحديد حالة غير شرعية وقايةتقتصر غايته على 

 .(5)الحفاظ على المصلحة العامة، بحيث تخصص هذه التدابير لحفظ المستقبل

بطال القرار الصادر من محافظ لبنان الشمالي لسحب إالدولة اللبناني بوقف تنفيذ و شورى وقد قضى مجلس       
شترى عقاراً لهذه الغاية وأتم إترخيص إنشاء محطة توزيع محروقات في قضاء زعرتا، وبما أن المستدعي قد 

بمال،  الشروط القانونية، إذ تنفيذ القرار المطعون فيه يلحق الضرر الجسيم بقطع رزقه، الضرر الذي لا يعوض
 .(6)فالمصاري الشورى بإبطال قرار المحافظ الشمالي المطعون فيه وتضمينه الرسوم وفقد قضى مجلس 

ن كان لا يدخل في اختصاص أأنه و  :"حكامها علىأمة التمييز في أحد أما في العراق فقد بينت محك      
حقق ركن متى ت ، إلا أنهي يعتبر من اختصاص محكمة الموضوعمحكمة المواد المستعجلة تفسير بنود الاتفاق الذ

إن محكمة المواد المستعجلة وجدت  :"، وكذلك ذهبت إلى(7)"السرعة فيتعين إعطاء الإذنالاستعجال وهو الخطورة و 
ركان أ تخاذ قرار حول الموضوع لتوافرإويلزم درؤه بسرعة لذا يكون من اختصاصها ..مباشراً  اً أن هناك خطر 

                                                           

 .99-98، ص3، العددداري في لبنانمجلة القضاء الإ، 1999، في 398قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم  ينظر:(1) 
 .230، الكتاب الثاني، المرجع السابق، صالإداري العام القانون د.فوزت فرحات، (2) 
 .172، المرجع السابق، صحكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبدالله، (3) 
 .50وزارة العدل، ص ، بيروت، لبنان،النشرة القضائية ،1954ينظر: قرار محكمة الاستئناف في بيروت، في (4) 
 .70، ص13، العدد مجلة القضاء الإداري في لبنان، 1997، في 58ينظر: قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم (5) 
 .207ص ،4 العدد ،مجلة القضاء الإداري في لبنان ،1987في ،127رقم  اللبناني، قرار مجلس شورى الدولة ينظر:(6) 
حدود اختصاص منتظر صباح صيوان الحسون،  ليه،إ، أشار 1957 ، في387/56الاتحادية العراقية، رقم ينظر: قرار محكمة التمييز (7) 

 . 19، المرجع السابق، صالقضاء الإداري في المنازعات المستعجلة
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مام أعلى ضرورة توافر الاستعجال في النزاع المعروض  أكد القضاء العراقيكما أن  ،(1)"الدعوى المستعجلة
ن طالب الكشف المستعجل يهدف بطلبه إجراء إ :"إلى استئناف القادسية محكمة فقد ذهبت القضاء المستعجل،

للمحكمة  :"على أن فقد أكدت محكمة استئناف بغداد أما ،(2)"الكشف المستعجل إلى حماية صفة المحتمل الوجود
سماع شهادات الشهود على سبيل الاستعجال إذا ظهر من الوقائع المعروضة أن ركن الاستعجال غير أن ترفض 

أما محكمة القضاء الإداري فقد أصدرت العديد من قرارات وقف تنفيذ القرار الإداري مستندة إلى شرط ، (3)"متوفر
..ولدى عطف النظر على :"الدولة على أنالعامة لمجلس حكام الصادرة من الهيأة الاستعجال، فقد أكد في أحد الأ

المتضمن وقف  17/2/1992القرار المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن قرار المحكمة المؤرخ في
 .(4)"تخلية المحل تلافياً للضرر المحتمل..

 المستعجلالإداري للقضاء الفرع الثالث: التعريف الفقهي 
 بريلأ 11 لقاها بتاريخأفي خطبة  (Real)المستشارلقد أورد الفقه الفرنسي عدة تعاريف للاستعجال، فقد ذكر     

عمال التحضيرية لباب القضاء المستعجل بتأكيده على تردد رئيس المحكمة في المجلس التشريعي في الأ 1806
وفي تقرير ، الإصلاحفي الحكم في الدعاوى التي يترتب على أقل تأخير فيها ولو بضعة ساعات ضرر لا يقبل 

حتراق البيت، حيث لا إعن حالة الاستعجال بحالة  ((Romieu عبر مفوض الحكومة 1902 خر أعده سنةآ
حاول العديد من فقهاء القانون  دفق ،(5)يستساغ الذهاب إلى القاضي لطلب ترخيص قصد إرسال رجال المطافئ

الضرورة التي لا تحتمل  :"بأنه (Garson net) الفقيه الفرنسي هطريقته، فقد عرفتعريف الاستعجال كل حسب 
طريق الإجراءات ولو مع التقصير في  تقاؤه رفع الدعوى عنإتأخير أو أنه الخطر المباشر الذي لا يمكن في 

جراء لضرورة ملجئه لوضع حد مؤقت لها يخشى على الحق فيه بمضي الوقت إ:" يضاً بأنهأف ر  وع  ، (6)"المواعيد
عتباره إنتقاد من بعض الفقهاء ب، وقد تعرض هذا التعريف للإ(7)"لو ترك حتى يفصل فيه القضاء الموضوعي

   .(8)فكرتان متباعدتان اوالضرورة وهم تضمن خلطاً ما بين الاستعجال

                                                           

        ،2،جقواعد المرافعات العراقي عبد الرحمن العلام، ليه، إ، أشار 1973 ، في533 ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم(1) 
 (.35، ص1962العراق: دار التضامن،  -)بغداد 

حدود اختصاص ليه، منتظر صباح صيوان الحسون، إ، أشار 2012 ، في77في العراق، رقم محكمة استئناف القادسية ينظر: قرار (2) 
 . 19، المرجع السابق، صالقضاء الإداري في المنازعات المستعجلة

نظرة في القضاء المستعجل  ليه، القاضي لفته هامل العجيلي،"إأشار  ،1991 ، في265قرار محكمة استئناف بغداد، رقم  ينظر:(3) 
 .124، ص2017، 1العراق، السنة التاسعة، العدد ، بغداد،بحث منشور في مجلة التشريع والقضاءوالولائي"، 

لتزام الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء إليه، زياد خلف عودة، إ، أشار 1992، في 23 ي، رقمينظر: قرار الهيأة العامة لمجلس الدولة العراق (4)
 (.64، ص2014العراق: جامعة النهرين، كلية الحقوق، –بغدادأطروحة دكتوراه،) الإداري،

 .167السابق، ص، المرجع الحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسيةحلحال مختارية، (5) 
 .12، المرجع السابق، صالدعوى الإدارية الاستعجالية الإدارية وتطبيقاتها في الجزائربلعابد عبد الغني، (6) 
 (.22،ص1967الجيل للطباعة، مصر:دار-،)القاهرةالمجمع الحديث في قضاءالأمور المستعجلةالدين بيومي،إسكندر سعدزغلول، صلاح(7) 
 .168السابق، ص، المرجع دارية المستعجلة للحريات الأساسيةالحماية القضائية الإحلحال مختارية، (8) 
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الاستعجال حالة  ":بأنه (Morel)حيث عرفه الفقيه بعنصر التأخير، أما البعض فقد ربط مفهوم الاستعجال    
الاستعجال  :"وكذلك أكد على أن، "طرافحد الألأ ر  تكون قائمة كلما ينتج عن التأخير في الفصل في النزاع ضر 

زوال عن يوجد في كل حالة يؤدي فيها التأخير في الإجراءات المؤقتة إلى فوات المصلحة وضياع الحق فضلًا 
بحيث أن عنصر التأخير في الفصل في النزاع لم يحدد من جانب د هذا المفهوم لعدم دقته، نتق  أ  قد ، و (1)"المعالم

والتقليص من  الفنية مثل التعجيل في الإجراءاتمدته وخطورته وبالتالي فهناك طرق أحدثها المشرع من الناحية 
 .(2)المواعيد

الخطر  :"بأنه (Mechaud) الفقيه فقد عرفه ،الاستعجال بالخطر الدائمومن الفقهاء من ربط مفهوم       
الحقيقي المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه والذي يجب درؤه بسرعة، قد لا تتوافر إذا ما لجأ مدعيه إلى 

 ،(3)"تفاقهمإعمل الخصوم و لا من  ته ومن الظروف المحيطة به،القضاء العادي ويستمد كيانه من طبيعة الحق ذا
إلى تدارك خطر محدق به بأحكام عاجلة  ووإنما هو يدعقضاء مؤقت لا يمس أصل الحق  :"يضاً بأنهأف ر ّ وع  

 لأنه لم يعط   ،التعريف للانتقادا كذلك تعرض هذ، (4)"تصدرها المحكمة بعد إجراءات مختصرة وفي مواعيد قصيرة
 تعريفاً للاستعجال بل ربطه بعبارة الخطر الداهم.

للحكم   أن الضرر المبرر Taurdlas)) الفقيهال بمفهوم الضرر، فقد أكد ومنهم من ربط مفهوم الاستعج      
، أو يكون على الأقل ضرراً يستلزم أن يكون مما يصعب إصلاحه بوقف التنفيذ من جانب القضاء الإداري 

ذا لم يحصل إحتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي على فرض وجوده إالخوف من  :"كذلك بأنه فّ ر  ، وع  (5)جسيماً 
ن الفقه الفرنسي أكد على أن الاستعجال يتحقق في حالة ما إذا كان النزاع لا إ، (6)"المطلوبةالمدعي على الحماية 

أو كانت الواقعات المدعاة من طبيعتها أن تتبدل أو تختفي  ،يمكن الفصل فيه وفقاً للأوضاع المعتادة  دون ضرر
ضرر أو أو مصالح مشروعة يراد حمايتها، أو وجود  ،يفترض وجود حقوق من خلال وقت قصير، فالاستعجال 

، كما يجب أن يكون التأخير في الفعل بذاته سبباً في حدوث الخطر يؤدي إلى على الأقل خطر يراد تجنبه
أن عدم وجود تعريف محدد وموحد لمفهوم الاستعجال يؤدي إلى نتائج محمودة إذا  (Bronces)ويرى ، (7)تفاقمه

مر الذي ، الأظروف كل دعوى عتباره إ حرية واسعة في التقدير بحيث يأخذ في  يللقاض أن ذلك يعني أن تكون 
إلى أن  ((Jestazy الفقيهوقد أشار  ،(8)يجعله قادراً على إيجاد الحل المناسب على ضوء الوقائع المعروضة

                                                           

 .13، المرجع السابق، صالدعوى الإدارية الاستعجالية وتطبيقاتها في الجزائربلعابد عبد الغني، (1) 
 .168السابق، ص، المرجع الحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسيةحلحال مختارية، (2) 
 .16ص، المرجع السابق، مناط الاختصاص في القضاء المستعجلعبد العزيز سعود الشريجة، (3) 

بحث منشور في مجلة جامعة الانبار ، ة تنفيذه وفقاً للتشريع الأردني"ليآمدى فاعلية القضاء المستعجل و  "( د.إبراهيم صالح الصرايرة،(4
 . 83، ص2013، 1، المجلد8العدد، الانبار، العراق، للعلوم القانونية والسياسية

 .154المرجع السابق، ص ،حكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبدالله، (5) 
 (.130، ص2001 مصر: دار النهضة العربية، -القاهرة،)الوسيط في قانون القضاء المدنيفتحي والي، (6) 
 .341-340، المرجع السابق، صمام محاكم مجلس الدولةأالقضاء المستعجل والتنفيذ إبراهيم المنجى، (7) 
 .14، المرجع السابق، صالدعوى الإدارية الاستعجالية وتطبيقاتها في الجزائربلعابد عبد الغني، (8) 
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القصير الذي يمكن من العنصر الأساس للاستعجال في الغالب لم يكن في جسامة الضرر المتوقع ولا في الوقت 
 :تفاديه، بل يتمثل في العلاقة الضرورية التي يعبر عنها الرياضيون بالمسألة التالية

بالنسبة للعامل الزمني، حيث لا يشترط حدوث الضرر رر، وعليه تتغير فكرة الاستعجال الض الاستعجال=    
أن من الناحية الإجرائية أقر المشرع قبول  فعلًا أو حالًا في كل الأحوال لتبرير قيام حالة الاستعجال، ذلك

حتمالية، أي أن الضرر لم يقع بعد مع رجحان كفة وقوعه لا محاله، لذلك فالمعادلة لا تؤخذ علة المصلحة الإ
الاستعجالي والظروف إطلاقها في كل الأحوال تبعاً لخصوصية الدعاوى المطروحة أمام القضاء الإداري 

رر للحكم بوقف التنفيذ من جانب القضاء الإداري يستلزم أن يكون مما يصعب الملابسة، وأن الضرر المب
  .(1)إصلاحه، أو يكون على الأقل ضرراً جسيماً 

ويقع تقديره  غامض   نه مفهومأبالقول عجز من وضع مفهوم للاستعجال مكتفياً نلاحظ أن الفقه الفرنسي       
أن كل التعاريف التي وردت تدور حول فكرة  كذلك، على القاضي الإداري الاستعجالي تبعاً لظروف كل دعوى 

يصعب أن نتخذ لها تعريفاً جامعاً مانعاً وهذا  مرنةمام فكرة أ نتكون صياغات مختلفة، فنحن إذ واحدة ولا تعدو أن  
 ،وكاملةأن يعبر عنها بصورة دقيقة منها لا يمكن  ايعني أنه مهما تعددت الآراء حول تعريف الاستعجال فأن أي  

عدم توافرها مسألة واقعية تتوقف فتوافر الاستعجال في الدعوى أو  ،لحوايكون قاعدة عامة لكل الظروف والأ وأن
بها من ملابسات خاصة كما أنها مسألة تواكب متغيرات الحياة  وما يحيطوف كل دعوى على حده على ظر 

 الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مصر فقد اختلف الفقه بشأن تعريف القضاء المستعجل إذ ظهر هذا الاختلاف من خلال التباين في       
وبالتالي لا يحوز قوة عته لا يحسم نزاعاً بصفة نهائية قضاء وقتي بطبي:" ف بأنهر ّ تعريف هذا القضاء، فقد ع  

حوال، فهو ضرورة والضرورة تقدر ه حسب مقتضيات الظروف والأؤ لغاإبه، بل يجوز تعديله أو  المقضيالشيء 
بقدرها، تلك الطبيعة الوقتية وما تستلزمه من عدم التعرض لأصل الحقوق المتنازع عليها يعطي للخصوم الحق 

ويرى الفقه عند بحثه لعنصر ، (2)"رض النزاع على المحكمة المختصة لتفصل فيه وفقاً للأمور العاديةدائماً في ع
ه من حق بلضرار التي قد تأنه ينظر إلى مصلحة المدعي فقط أي المصلحة الفردية ويبحث عن مدى الأ ،الضرر

يعير مجلس الدولة المصري بعد، ولا جراء تصرف الإدارة، والتي قد يترتب عليها نتائج يتعذر إصلاحها فيما 
أهمية للمصلحة العامة، بخلاف مجلس الدولة الفرنسي الذي راعى المصلحة العامة ولا يعول في قضائه على 

جراء المستعجل ويعتمد عليها المجلس المصلحة الفردية وحدها بل لا بد من وجود مصلحة عامة تبرر طلب الإ
النتائج المحققة للاستعجال هو معيار مزدوج بين المصلحة العامة والخاصة، فاذا ، وأن معيار تدارك (3)في حكمه

تنفيذ محلًا للتعذر فيما لو قضى بالإلغاء، فمعنى ذلك أن المصلحة الخاصة هي الأولى بالحماية، كانت نتائج ال

                                                           

 .170صالسابق، ، المرجع الحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسيةحلحال مختارية، (1) 
 .10، المرجع السابق، صنحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في قانون المرافعاتحمد عبد القادر، أمحمد سيد (2) 
 .17-18، المرجع السابق، صحدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلة منتظر صباح صيوان الحسون،(3) 
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فالمصلحة العامة هي ، ر فيما لو قضى برفض دعوى الإلغاءأما أذا كانت نتائج أرجاء التنفيذية هي محل التعذ
 .(1)جدر بالحمايةالأ

نتفاء خطر على حق من بإجراءات خاصة لإ عاجلةً  حماية الخصم حمايةً  :"ف الاستعجال بأنهر ّ وقد ع        
عمل قضائي الغرض منه  :"يضاً بأنهأف رّ  ، وع  (2)"إلى أن يحصل على الحماية الكاملة من القضاء العادي ،حقوقه

وات الوقت بشرط ألا خشى عليها من فممكنة وبطريقة مؤقتة في الأمور المستعجلة التي ي  الفصل بأقصى سرعة 
  .(3)"هذا قاضي الموضوع عند عرضه عليه مة  لأصل الحق ولا يقيد حك   ه  يتعرض في حكم

حالة ما إذا كان التأخير وفي لبنان حاول بعض الفقهاء وضع تعريف للعجلة فذهبوا إلى أن العجلة تتحقق في     
عن الإجراءات العادية لسير القضاء يخلق وضعاً أو مركزاً غير قابل للإصلاح أو بطء يفترض وجود حقوق الناتج 

حماية قضائية عاجلة لأحد الخصوم  القضاء الذي يقرر :"يضاً بأنهأف ر ّ وع   ،(4)أو مصالح مشروعة يراد حمايتها
خشى عليها من فوات الوقت بإصدار حكم جرائه وذلك في الحالات التي ي  إبسبب بطء القضاء الموضوعي وطول 

جراءً وقتياً لا يمس أصل الحق موضوع المنازعة ولا يقيد محكمة الموضوع عند عرض الموضوع إيتضمن 
  .(5)"عليها

قضاء غير أصيل يجري  :"ف بأنهر ّ في تعريف الاستعجال فقد ع  كبيرة  اً الفقهاء جهودوفي العراق فقد بذل       
خشى عليها من فوات الوقت دون مساس على وجه السرعة يتناول بصفة مؤقته المسائل المستعجلة التي ي  

مام المحاكم لضرورة لا تحمل أسراع في البت في الطلب المعروض الأ :"نهأيضاً بأف ر ّ وع  ، (6)"بموضوع الحق
بمواعيد المتعلقة بالتبليغات التحريرية و التأخير لوجود خطر محدق يدعو إلى عدم التقيد بالمدد القانونية 

التي من صور القضاء المدني يختص بالفصل في المسائل المستعجلة  صورة :"ف أيضاً بأنهر ّ وع   ،(7)"المحاكمة
بعاد خطر حقيقي يحيط بالحق إالغاية منه  ،عدم المساس بأصل الحقخشى عليها من فوات الوقت بشرط ي  

ونعتقد أن هذا التعريف ينسجم مع  ،(8)"ي أصل الحق من قبل قضاء الموضوعالمطلوب حمايته ريثما يتم الفصل ف
 .حكام القضاء المستعجلألمعالجة  جاءتالتي  1969 لسنة 83 رافعات المدنية رقمقانون الم وصنص

                                                           

 (.114، ص2007مصر:دار الفكر الجامعي،-سكندرية،)الاالإدارية في قضاء مجلس الدولةالمرافعات  عبد المنعم خليفة، د.عبد العزيز(1) 
 (.204ص ،1951مصر: دار النشر للجامعات المصرية، -)القاهرة ،الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية د.عبد المنعم الشرقاوي،(2) 
 (.5، ص1988العراق: بلا مطبعة،  -بغداد ،)3، طالوجيز في القضاء المستعجلمحمد عبد الرحمن عنبر، (3) 
 .21، المرجع السابق، صطار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي، (4) 
 .10، المرجع السابق، صنحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في قانون المرافعاتحمد عبد القادر، أمحمد سيد (5) 
، 1972مطبعة الازهر، العراق:–،)بغداد1، ط1،ج1969لسنة  83المرافعات المدنية العراقي رقم شرح قانون د.ممدوح عبد الكريم حافظ،(6) 
 (.385ص
 .21-20، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلالقاضي هادي عزيز علي، (7) 
)جامعة سانت كلمنتس العالمية، ، رسالة ماجستير،القضاء المستعجل والولائي في التشريع العراقي، دراسة مقارنةمحمد إبراهيم محمود،  (8)

 (. 8، ص2009قسم القانون، 
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نظراً لما تنطوي عليه من مسائل عملية ميدانية  ،الاستعجال كفكرة شرطالصعوبة وضع مفهوم دقيق ل فمن      
بالدرجة الأولى يصعب حصرها وضبطها، ولو حددنا مفهوماً معيناً للاستعجال فإن من شأنه أن يكون قيداً على 

فالقضاء المستعجل لا يقصد ، اضيينعكس أثره على مصلحة المتق بالتاليو الاستعجالي سلطات القاضي الإداري 
ن مثل هذا يصح على طريقة نظر الدعاوى من قبل حكام على وجه السرعة، لأأمنه نظر الدعوى أو إصدار 

القضاء العادي، ومن ثم فأن القضاء المستعجل قضاء من نوع خاص له اختصاصه الذي يميزه عن غيره، وهو 
عليها من فوات الوقت شريطة عدم المساس بأصل الحق، وبما أن خشى الفصل في المسائل المستعجلة التي ي  

تعريف  وضع عن، فقد جاء الفقه متأثراً بعزوف المشرع ف القضاء المستعجل للفقه والقضاءالتشريعات تركت تعري
يوضح ماهية هذا القضاء، وقد حاول وضع تعريفات مختلفة ومتنوعه للقضاء المستعجل على أصل أن يكون 

ن القضاء المستعجل أويمكن القول ، ا تعريفاً يحمل خصائص القضاء المستعجل ويميزه عن غيرهالبعض منه
مرتبط بفكرة المحافظة على مصلحة مقدم الطلب المستعجل من زوال حقه الذي يروم حمايته من الخطر الذي 

 . يحدق به، وفكرة هذا القضاء هي فكرة خطر التأخير بسبب عدم كفاية الإجراءات العادية

 المستعجل وبيان فوائدهالإداري مبررات القضاء  الرابع:الفرع 
قضاء مستعجل وقضاء غير مستعجل فالعدل البطيء نوع من الظلم  لا يوجد في القضاء كما يظن البعض     

والقضاء جميعه مفروض فيه أن يفصل في حقوق المتخاصمين بقدر الإمكان على وجه السرعة في جميع أنواع 
 .(1)شكالها ويستوفي الدفاع مستنداته ودفوعه وأوجه دفاعه القانونيةأالمنازعات وبعد أن تستوفي الدعوى 

لا تفي بالغرض المطلوب  قدن إجراءات النزاع العادية أمام محكمة الدرجة الأولى بما تستغرقه من وقت، إ      
من الالتجاء إلى القضاء لتثبيت الحقوق و صيانتها، إذ أن هناك بعض المسائل التي لا تحتمل بطبيعتها التأجيل 

شرع ، لذلك أوجد المالإجراءات العادية مسائلومن ثم تمضي الفائدة من مراجعة القضاء إذا ما طبقت على تلك ال
إجراءات تتصف بالعجلة والسرعة في البت بالمسائل التي لا تحتمل بطبيعتها إلى جانب الإجراءات العادية 

دعاءات الخصوم وفي إناة في فحص لتزام الأإ، وكما يستوجب حسن سير القضاء وحسن التقدير (2)التأجيل
ثبات ما يدعونه أو لتقديم دفاعهم، ومن منح الخصوم المواعيد المناسبة لإيستوجب  إصدار الحكم في الدعوى، كما

التأخير النية، بحيث يكون  يناحية أخرى قد يطول أمد التقاضي ويتأخر الفصل في الدعوى لمماطلة الخصوم سيئ
لأحد  لتلبية الحاجة الملحة، لذا وجد قضاء العجلة (3)ضرار بمصالح الخصوم ضرراً لا يمكن تلافيهفي الأ سببا  

  .سعاف الخصوم بأحكام سريعةلأو الخصوم والتي لا يمكن للإجراءات العادية أن تلبيها 

                                                           

 .8، المرجع السابق، صالمستعجل في الفقه والقضاءحسن عكوش، (1) 
على وامر القرارات الرجائية والأ -الإجراءات المستعجلة  -، المحاكمةالوسيط في أصول المحاكمات المدنيةد.حلمي محمد الحجار، (2) 

 (. 266، ص2002لبنان: بلا دار نشر،  -بيروت،)5، ط2جطرق الطعن،  -العرائض
 .17، المرجع السابق، صمناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد.(3) 
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ن فكرة القضاء المستعجل تقوم على أساس التمييز بين نوعين من المنازعات، المنازعات العادية التي إ       
القضاء يختص القضاء العادي في الفصل في المنازعات الناشئة عنها، والمنازعات المستعجلة التي يختص 

ألة ليست بهذه الدرجة من ، ولكن المسالنوعين من القضاء ديد اختصاص كلاتح ومن السهولة المستعجل بها،
، حيث نجد أن فكرة الاستعجال ليست فكرة شكلية أو ظاهرية أو إرادية، ومن السهل على القاضي تلمسها البساطة

، (1)مرنهالاستعجال فكرة موضوعية وغامضة و بمجرد عرض النزاع عليه، بل على العكس من ذلك نجد فكرة 
     وتظهر أهمية القضاء المستعجل:

، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية زديادها نتيجة لتطورإكثرة الحالات المعروضة على القضاء و  من خلال -1
لكونه يتصدى للمسائل المستعجلة ويسعف الخصوم بقرارات سريعة قابلة للتنفيذ حتى يبت بأصل الحق من قبل 

 .(2)محكمة الموضوع
جراءاته وبعض القيود التي ترد سلطة إمامه، و أما يميز به هذا القضاء بخصوصيات تتعلق بشروط التداعي  -2

التي ترفع أمام هذا القضاء، وما يتميز به الحكم الصادر منه من حيث طبيعة ومدى  ى القاضي عند نظره للدعاو 
مام القضاء المستعجل تتحقق أوأن فائدة التقاضي  ،(3)تمتعه بالحجية ومدى قوته التنفيذية وكيفية الطعن به

ر التي تسمح بصدور الحكم خلال أسابيع أو أيام من تاريخ تقديم الدعوى، إذ أن مهلة بتقصير مهل الحضو 
مام قاضي الأمور المستعجلة هي يوم واحد مع إعطاء الحق للقاضي بتقصير هذه المهلة من أالحضور العادية 

المستعجلة ساعة إلى ساعة، ونتيجة لتقصير المهل على الشكل المتقدم يمكن أن يصدر حكم قاضي الأمور 
 .(4)خلال أيام من تاريخ وضع يده على النزاع

من شأن الحفاظ على  مؤقت،تخاذ قرار في نزاع ما بشكل القضاء المستعجل وسيلة عملية سريعة لإ صبحأ -3
خشى عليها من الزوال أو القيام بإجراءات تحفظية لصيانة الحق المتنازع فيه حق قائم وتثبيت حالة أو دليل ي  

ناط القانون بمؤسسة القضاء أوقد ، من مرور الوقت، دون التطرق إلى أصل الحق والبحث فيهوعدم ضياعه 
همية بحيث إذا روعيت فسيكون من شأنها تخفيف عبء وأموراً على غاية من الدقة والأ علياالمستعجل مهاماً 

يجاباً على المتداعين إيؤمن حل النزاعات بسرعة، مما ينعكس  نهأكبير على كاهل القضاء العادي، فضلًا عن 
 .(5)بطاء وهذا ما هدف إليه المشرع من إيجاد مؤسسة القضاء المستعجلإويحقق العدالة بدون 

القضائية سواء كانت متعلقة بالقضاء العادي أو القضاء الإداري إلى الحاجة الملحة  ثبتت جميع النظمألقد  -4
إلى قضاء يختص بالمنازعات القضائية التي تتسم بطابع الاستعجال، ويرجع ذلك إلى أن الدعوى الموضوعية 

ز النفاذ جبراً على أهدافها والفصل فيها بحكم جائتحتاج إلى وقت غير قصير لتحقيق  التي تنظر بالطرق العادية
                                                           

بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد في الشؤون القانونية "، في قضاء الأمور المستعجلة الاختصاص والموضوع  "حمد مسلم،أد.(1) 
 . 98، ص1960، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، السنة الثلاثون، العدد الأول، تصاديةوالاق
 (.17، ص2012مصر: دار الكتب القانونية،  -القاهرة،)القضاء المستعجل، دراسة مقارنةد.عمار سعدون حامد المشهداني، (2) 
 .5، المرجع السابق، صقانون المرافعاتنحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في حمد عبد القادر، أمحمد سيد (3) 
 .268، المرجع السابق، صالوسيط في أصول المحاكمات المدنيةد.حلمي محمد الحجار، (4) 
 .21، المرجع السابق، صالمستعجلة في تشريعات الجمهورية العربية السورية قضاء الأمورالمحامي محمود زكي شمس، (5) 
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المحكوم عليه، وقد يضار المتقاضين بسبب ما يستغرقه نظر الدعوى بالطرق العادية، فأن القضاء المستعجل 
بل يترك ، من أوراقها دون أن يغوص في أصل الحق المتنازع عليه يستظهرفي الدعوى المستعجلة بما يفصل 

حكام لا سيما ألا يتأثر بما يصدر من القضاء المستعجل من  الفصل في هذا الحق للقضاء العادي، الذي غالباً ما
وقد برزت أهمية دور القاضي المستعجل ، (1)مام القضاء المستعجلأإذا تغيرت الظروف والأسباب التي نظرت 

بوجود وكذلك سلطته في التقدير توسعاً يتناسب مع التطور الذي حدث، فلم يعد اللجوء إلى هذا القضاء مرتبطاً 
معروض على القضاء الموضوعي بالفعل بل يمكن اللجوء إليه قبل أن يثور النزاع الذي سيطرح فيما بعد طلب 

ع مر بسماعلى القضاء الموضوعي وذلك في الطلبات التي تستهدف إعداد الدليل بشكل خاص كما لو تعلق الأ
قضاء الموضوع أمراً ضرورياً ، لذا أصبح وجود القضاء المستعجل إلى جانب شاهد يخشى موته أو سفره الطويل

 .(2)وحيوياً 

شتد العبء على القاضي المستعجل إعتبارات أدت إلى تكاثر أنواع القضايا المستعجلة فوأن جميع هذه الإ      
وأضحت مهمته تستلزم بذل الجهد في حل ما يعرض عليه من المسائل في مختلف صورها في سرعة ودقة وأن 

ن القضاء إ ،من ناحيتي الواقع والقانون  الدعوى لعناصر يصوغ حكمه في عبارات واضحة موجزة بعد تمحيص 
خطار التي يكمن أن تهدده من يقي المراكز القانونية من الأ الإسعاف القانوني الذيالمستعجل هو بحق نظام 

نسان يكون رهيناً بسرعة نجدته وكذلك تباع طريق التقاضي العادي فكما أن هناك ساعة خطر تهدد حياة الإإجراء 
ع إليه ف  المراكز يكون بالتعجيل في حمايتها فالأصل في وظيفة القضاء إنه أذا ر   هنقاذ هذإالمراكز القانونية فأن 

الخصوم فرصة الدفاع وتقديم الأدلة وبعد أن يمحص الفقهاء ما  ءعطاإ النزاع أتخذ فيه حكماً ويكون هذا الحكم بعد 
لقضاء المستعجل ذن دور اإف، (3)يتقدمون به إليه وهذا الحكم يكون كاشفاً عن وجه الحق فيما يدعيه كل خصم

لا دامة صيانته ريثما يتم عرضه على عمل الطبيب بإعطاء الإسعافات الأولية للمريض يشبه إلى حد كبير 
ن كل هذه الضمانات التي أحيط بها حق التقاضي على الرغم من أهميتها البالغة جعل إ   ،الأطباء الاخصائيين

ضراراً لا يمكن أمراً واقعاً بشكل شبه دائم ومحتم مما قد يسبب للمتقاضين أحكام والقرارات تخاذ الأإالتأخير في 
 تلافيها بالتعويض المادي.

كل هذا الواقع وجد المشترع ضرورة تمكين المتقاضين من اللجوء إلى طرق في التقاضي لا تتقيد  أزاءو       
مام أالذي يبقي النزاع بصدده قائماً  بالإجراءات العادية، لصون مصالحهم الظاهرة من غير تعرض لأساس حقهم

مختص، لذلك تضمن القانون مام القضاء الأالقضاء العادي، أو على الأقل مصاناً لغاية تقديم الدعوى بشأنه 
حين توفر عنصر العجلة بشكل تخاذ مثل هذه التدابير إإمكانية تؤمن تحقيق هذه الأغراض وتراعي نصوصاً 

                                                           

مام مجلس الدولة والقضاء العادي أشكالاته إالقضاء الإداري، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ و موسوعة د.خميس السيد إسماعيل، (1) 
 (.10، ص2002مصر: دار محمود للنشر والتوزيع،  -،)القاهرةخر التعديلاتطبقاً لآ

 .13-12ص ، المرجع السابق،نحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في قانون المرافعاتحمد عبد القادر، أمحمد سيد (2) 
الأردن: جامعة الشرق الأوسط،  –، رسالة ماجستير،)عمانصلاحيات قاضي الأمور المستعجلة، دراسة مقارنةسمير محمد المحادين، (3) 

 (.14، ص2014كلية الحقوق، 
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تضع حداً نهائياً للنزاعات المعروضة عليه، حكام أصدار إيخرجها عن السياق العادي لعمل القضاء الرامي إلى 
ليه في كثير من الحالات إكتسب أهمية كبيرة في العصر الحديث، بعد أن صار اللجوء إوأن القضاء المستعجل 

ة بغية إشاعة جو من الهدوء بين الأطراف تخاذ تدابير مستعجلة و مؤقتإطلباً للفصل في أصول طارئة تتطلب 
 تضيهاقتوقتية عاجلة و  تخاذ تدابيرإة عامة إلى ريثما يفصل في أصل الحق، إذ يهدف القضاء المستعجل بصف

أو محتمل الوقوع على حقوق المدعي أو لإزالة تعد  حاصل على حقوق أو أوضاع  ،الضرورة لدفع ضرر وشيك
لذا نؤكد بأن القضاء المستعجل طريقة يمكن من خلالها خلق رقابة قضائية وقائية، وذلك ، (1)مشروعة ظاهره له

ثار يتعذر تداركها قبل أن تقوم الإدارة بتنفيذ آعندما يكون الغرض من الالتجاء إلى القضاء لتلافي حصول 
ثار مؤقتاً لحين صدور ثاره، فضلًا عن إيقاف هذه الآآتصرفها أو حتى قبل أن ينتج تصرفها المطعون فيه كل 

 حكم في دعوى الموضوع.

فهو علاج  المحاكم،مام أأما عن فائدة القضاء المستعجل فهو يعمل على التقليل من تكدس المنازعات وتراكمها  
فراد بأحكام لا يمس أصل الحق، إلا أنه يخلق الخطوط العريضة المؤدية لحل بعض المنازعات، وقد يسعف الأ

بمعنى حماية فوق النطاق  صدورها،راءات مختصره ومواعيد قصيره جائزة النفاذ بمجرد عاجلة تصدر بعد إج
تخاذ كافة الإجراءات المطلوبة المتوافقة مع صلاحيته، ضمن إأن نجاح القضاء المستعجل و ، و العادي للأمور

ستبان إستبان للمدعي سوء موقفه، أو إكما لو طراف عن اللجوء إلى قضاء موضوعي حدود اختصاصه يغني الأ
النزاع صلحاً، وأن السرعة أصبحت  ءنهاإتفاق مع المستدعي و للإدارة جدية الطلبات المقدمة فتقوم بواجباتها بالإ

الذي يحقق لها الفعالية، والقضاء ن تتطور النظم القانونية بالشكل طابعاً في حياة الانسان لذلك كان لزاماً أ
في هذا التطور بالنسبة للمنازعات التي ينظر بها، وتتجلى هذه المساهمة في صلاحية قاضي المستعجل يساهم 

 .(2)يمحصها دون أن الأوراق يوحيه ظاهر ما ويبنى تقديره على العجلة الذي يتحسس الموضوع دون أن يتوغل فيه

فض المنازعات وبالتالي  ن الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة يؤدي في كثير من الأحيان إلىإ       
يغني الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء للفصل في أصل النزاع حيث يكتفي الخصوم بالأوضاع التي قررها ذلك 

إذا وضع قد يحسم النزاع المستعجلة مور الحكم لدلالته على الاتجاه الصحيح في النزاع، كما أن حكم قاضي الأ
القضاء  ةضاء العادي غير منتج فتصبح حمايمام القأستمرار بالخصومة الخصوم في حالة يصبح معها الإ

 .(3)المستعجل حماية نهائية

والواقع أن  الأمور الوقتيه، قضاءليه القضاء المستعجل جعله يستحق فعلًا وصف إن هذا التطور الذي آل إ   
الوقتيه التي يتسم بها والتي تميزه عن ، ولكن بالرغم من هذه الصفة ه قضاء وقتيالقضاء المستعجل هو بطبيعت

تدابيره إلى فض الخلافات تؤدي  ما ة، إذ كثيراً القضاء العادي، فأن له في المجالات العملية القضائية أهمية بالغ
ن القرارات التي تصدر عنه تضيء لأ ،حياناً كثيرةأتتلاشى  لخصومة التي تبدأ لديه حامية حتىوتخفيف هذه ا

                                                           

 .11-8-7، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده، (1) 
 .2، المرجع السابق، صطار المنازعات الإداريةإء العجلة في قضايوسف عنيسي، (2) 
 .16، المرجع السابق، صصلاحيات قاضي الأمور المستعجلةسمير محمد المحادين، (3) 



28 
 

حقية مطالبهم بشكل أمن الأوهام حول مر فيتركون كثيراً على حقيقة الأللفرقاء أوجه المنازعات وتجعلهم يقفون 
 المستعجل كبيراً إذ   وهذا ما أدى إلى أن يصبح شأن القضاء مر غير مجد،أيشعرون معه بأن متابعة الخصومة 

منذ بداية السبيل  في حين أن الفشل في نطاقه الطريق لصاحب الحق لمتابعة نظامه،مامه قد يفسح أن النجاح أ
قد يكون إرهاصاً بأن الحق المطلوب حمايته والذي لم يحظ بتلك الحماية ليس إلا سراباً أو وهماً، مما يدفع الفريق 

كيداً في أن من يخسر الحصول على أمر ليس ويتقاعس عن المتابعة، مع أن الأتغير همته تالخاسر إلى أن 
 .(1)ساسحقه في الأسيخسر مام القضاء المستعجل أتدبير مؤقت 

عتداء عليها، وأن فراد من جراء الإتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الأإويستطيع القاضي الإداري      
لسلطات  اً ستثنائية، والمشرع الفرنسي لم يضع تحديداً أو قيودإالممنوحة للقاضي تعتبر سلطات هذه السلطات 

ثناء ممارسة سلطتها، على أالقاضي الإداري المستعجل عند نظر طلبات الاستعجال من جانب الجهة الإدارية 
العكس من ذلك نجد أن مجلس الدولة الفرنسي يرى أن سلطات القاضي الإداري المستعجل من حيث المبدأ العام 

ا ذالتقاضي من أسمى الحقوق المكفولة دستورياً، إحق لذا يعد ، سلطات مؤقته ومن ثم تكون مقيدة بهذا النطاق
من المعتاد أن ترفع  ذحكامها من الناحية الإجرائية، إألك بتنظيم ذعمل المشرع على تكريسها في الدول المقارنة، و 

الدعاوى ليتم دراستها من قبل القاضي لتقرير الحقوق وحمايتها، حيث يقتضي حسن سير العدالة الاناة وبالنتيجة 
دعاءات الخصوم ومنحهم فرصة الدفاع تطبيقاً لمبدأ تكافؤ إخذ وقته الكافي لدراسة الملف من خلال التحقيق في يأ

وأن عامل الزمن قد لا يسعف المتقاضي في كل  ،هأمام  لنزاع المطروحجل الوصول للحل القانوني لأالفرص من 
لك ما يستدعي أن ذنتهاك حريته الأساسية من قبلها، إالأحوال إذ قد تكون خصمه الإدارة ومن في حكمها، ويتم 

القاضي الإداري الاستعجالي تدبيراً  ذتخاإيسلك طريق القضاء المستعجل بغية النظر في ملفه على وجه السرعة ب
 ةلك ما دفع بالمشرع في الدول المقارنذاستعجالياً لتدارك ما يمكن إصلاحه وفقاً لمنطق القضاء المستعجل، و 

لحماية المستعجلة إلى جانب الحماية الموضوعية وبالنتيجة يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى استعجالية لتبني ا
هم الأسس الموضوعية التي تنطوي أ عتباره من إللمطالبة بحمايته المنتهكة والتي أساسها توافر ركن الاستعجال، ب

 .(2)على المطالبة القضائية المستعجلة

المستعجل عما يشتبه بهالإداري تمييز القضاء  الثاني:المطلب   
 الإدارية،و ن القضاء المستعجل هو عمل قضائي من حيث الشكل والموضوع تختص به المحاكم العادية إ      

 .عمال الأخرى التي تختص بها تلك المحاكموالألذا فقد يوجد تشابه مع غيره من الطلبات 

                                                           

 .15، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده، (1) 
حلحال ؛ 110، المرجع السابق، صالإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةدور القضاء د.شريف يوسف خاطر،  ينظر: (2)

 .157-156السابق، ص، المرجع الحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسيةمختارية، 
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المستعجل  الإداري  بحيث نتناول في الفرع الأول تمييز القضاء ،فروع ةثلاثلذا سوف نقسم هذا المطلب إلى       
والثالث  الوقتي، عن الطلبالمستعجل  الإداري  عن نظر الدعوى على وجه السرعة، والثاني لدراسة تمييز القضاء

 .القضائية عمال الولائيةالمستعجل عن الأالإداري ء لدراسة تمييز القضا

 المستعجل عن نظر الدعوى على وجه السرعةالإداري تمييز القضاء  الأول:الفرع 
إذا كان عنصر العجلة شرطاً من شروط اختصاص القضاء المستعجل لتفادي خطر داهم  يقتضي سرعة       

البت به لحماية الحق بصورة مؤقته دون المساس بأصل الحق، فالمشرع أوجب السرعة في بعض الدعاوى التي 
حصرية، بحيث تخضع هذه الدعاوى لإجراءات مبسطه قريبة إلى القواعد المطبقة في المسائل  حددها بصورة

 .(1)المستعجلة

خشى عليها من فوات الوقت، والتي يكون النظر فيها من لا بد من التمييز بين الطلبات المستعجلة التي ي  و      
على وجه السرعة، أي التي يوجب الحكم فيها اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، وبين المسائل التي يتم نظرها 

المحكمة أوجب منازعات موضوعية ترفع إلى :" التي تنظر على وجه السرعة بأنها رف الدعاوى ع  وت  ، (2)بسرعة
م لقاضي قد  منازعات موضوعية ت   :"نهاأبرف عّ ، وكذلك ت  (3)"عتبارات خاصةالقانون الحكم بها على وجه السرعة لإ

وأن المشرع يحث القاضي على الفصل فيها على وجه السرعة، ويكون له ، (4)"فيها بحكم قطعيالموضوع ليفصل 
خر بناء على ما آحدهما على أالحق في فحص المستندات المقدمة من الخصوم والموازنة بين مراكزهم وترجيح 

                                              .                                         (5)دلة تمس موضوع الحق ذاتهأيقدمه من 

مر على البعض مما يؤدي به إلى الخلط بين الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي يتطلب وقد يلتبس الأ     
ن مجرد النص من جانب المشرع على نظر منازعة ما إ   ،المشرع أن يكون نظرها والفصل فيها على وجه السرعة

من شأنه أن يجعلها من المسائل المستعجلة التي يختص بها القضاء المستعجل فالدعاوى على وجه السرعة ليس 
، وأن النص من جانب (6)التي يتطلب المشرع نظرها والفصل فيها على وجه السرعة لا تعدو كونها دعاوى عادية

مستعجلة التي المشرع على نظر منازعة ما على وجه السرعة ليس من شأنه أن يجعلها من قبيل المسائل ال
ن هذا أيختص بها القضاء المستعجل، بل هي مجرد حث القاضي على عدم تأخير البت في القضية، وأن من ش

                                                           

المعهد العالي للدكتوراه في  لبنان: -، أطروحة دكتوراه،)بيروتاختصاصات قاضي الأمور المستعجلة، دراسة مقارنةعبير كامل الحركة،  (1)
 (.47، ص2011الإدارية والاقتصادية، الجامعة اللبنانية، و القانون والعلوم السياسية 

للإصدارات  القوم المركز مصر: -،)القاهرة8ط ،2ج ،الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات حمد مليجي،أد.(2) 
 (.1148، ص2010القانونية،

 .95المرجع السابق، ص ،لية تنفيذه وفقاً للتشريع الأردني"آمدى فاعلية القضاء المستعجل و  صالح الصرايرة،" د.إبراهيم(3) 
 (. 350، ص1983لبنان: الدار الجامعية ، -،)بيروت1، طأصول المحاكمات المدنيةحمد أبو الوفا، أد.(4) 
 (.175، ص2011المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر: -)القاهرة،2، طقانون المرافعات الليبيد.فضل ادم المسيري، (5) 
 .17، المرجع السابق، صنحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في قانون المرافعاتحمد عبد القادر، أمحمد سيد (6) 
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في كثير من  وتشبه مبسطهد على تعجيل البت فيها بإجراءات أن يخضع الدعوى لسلسلة من القواعد تساع
 .(1)ع في المسائل المستعجلةتب  الأحيان تلك التي ت  

الفصل فيها على وجه السرعة فلا يعمل بالنص إلا في حدوده  عيننص على مادة معينة يت الفرنسي والمشرع    
سواء أكان قانوناً شكلياً أم موضوعياً، وأن الدعاوى التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة وردت في 

يقرر الفصل على وجه السرعة بالنسبة والأصل أن المشرع ، ستثناء فلا يجوز القياس عليهاالتشريع على سبيل الإ
إلى الدعاوى الموضوعية كما في دعاوى إشكالات التنفيذ وهي منازعة وقتية سابقة على تمام التنفيذ وسميت بهذا 

المستعجلة وهو غالباً ما يكون الطلب فيها وقف التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور يختص بها اضي التنفيذ ن قلأ ،سمالأ
من (44) الفرنسي في المادةالمشرع وقد أكد ،(2)محكمة الموضوع مامأه وهذا الحكم ليس له حجية ستمرار فيأو الإ

أن هناك إجراءات عامة يعمل بها بالنسبة لمختلف الدعاوى، وإجراءات خاصة مختصرة  المرافعات علىقانون 
التشريع على سبيل الحصر، وأن القصد من هذه التفرقة هو تمييز الدعاوى  وردت فييعمل بها بالنسبة إلى دعاوى 

من ضمنها الدعاوى تأخير وبإجراءات سريعة مختصرة، و إجراءاتها فيتم الفصل فيها فوراً من دون خيرة من حيث الأ
  .(3)لنص القانون يقة وحق لدعوى وفقاً والقاعدة في القانون الفرنسي هي بحقلتي يتوجب نظرها على وجه السرعة،ا

تفصل المحكمة التأديبية في  :"أنعلى  1972 لسنة 47 رقموفي مصر فقد نص قانون مجلس الدولة      
على  1948لسنة  131المدني رقم، وكذلك ما نص علية القانون (4)"ليها على وجه السرعة..إالقضايا التي تحال 

بتدائية التي يتبعها موطن المدين بناءً على طلب المدين نفسه عسار بحكم تصدره المحكمة الإيكون شهر الإ:" أن
 1968 لسنة 25 ثبات رقمالإما نص عليه قانون ، وكذلك (5)"وجه السرعة حد دائنيه وتنظر الدعوى علىأأو طلب 
..وإذا رفض القاضي مدة الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوي يثبت في محضر :"على أن
 . (6)"وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة.. التحقيق

..يختص رئيس :"أن   على 1983 سنةل 90 رقم اللبناني المدنية فقد نص قانون أصول المحاكماتوفي لبنان      
ة وامر المتعلقة بالتنفيذ كما يختص دون غيره بالفصل في أساس المشاكل المتعلقبإصدار القرارات والأ دائرة التنفيذ
أن يقرر وفق الأصول المتبعة في جه السرعة ولرئيس دائرة التنفيذ بشأنها على و  تهالتنفيذ ويتخذ قرارابإجراءات 

للمحكمة أن تقصر مهل تبادل اللوائح في القضايا التي تستلزم العجلة :" نص على أن   وكذلك، "القضايا المستعجلة
على  وعشرين ساعة ولها أن تطيل تلك المهل في قضايا أخرى بناءً ربع أعن على أن لا تقبل المهلة التي تحددها 

                                                           

 (.   37،ص1985عالم الكتب،مصر:-،)القاهرة6،ط1،جالمستعجلةقضاءالأمور محمد علي راتب،محمد نصرالدين كامل،محمد فاروق راتب،(1) 
 .44، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل في القضايا الإداريةميعاد ميثم سعيد، (2) 
 كلية القانون، الجامعة المستنصرية، العراق: -، رسالة ماجستير،)بغدادالقضاء الإداري المستعجل، دراسة مقارنةنسرين جابر هادي، (3) 

 (. 36، ص2016
   المعدل. 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم ) (35) ينظر: المادة(4) 
   المعدل. 1948( لسنة 131ن القانون المدني المصري رقم )م( 250ينظر: المادة )(5) 
 المعدل. 1968( لسنة 25ثبات المصري رقم )قانون الإ من ( 74) ينظر: المادة(6) 
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عتراض بالطريقة القضائية وعلى ينظر في الإ:" نص على أن أيضاً ، و "لذلك.. اً حد الخصوم إذا رأت مبرر أطلب 
بطاء، أي مع تطبيق المهل إهو أن ينظر رئيس الدائرة للطلب بدون ويراد بعبارة على وجه السرعة  ،"وجه السرعة

قتضاء حد الخصوم ذلك، إلى يوم واحد عند الإأوالإجراءات بشكل صارم أو حتى مع تقصير المهل عند طلب 
  .(1)وتأجيل الجلسات إلى مواعيد قريبة

التي ة المسائل المستعجل..:"ن  أ   على 1969 لسنة 83 رقمية العراقي المرافعات المدنوفي العراق فقد نص قانون    
على  1997 لسنة 159  لعراقي رقمدعاء العام انص عليه قانون الإوكذلك ما ،(2)"يخشى عليها من فوات الوقت

تنفيذ قرارات  ة، بما يكفل مراعال المحققين وأعضاء الضبط القضائيعماأ شراف على دعاء العام حق الإللإ :"أن
 لسنة 21 بإقليم رقم منتظمةال، وكذلك ما نص عليه قانون المحافظات غير (3)"قاضي التحقيق وسرعة إنجازها..

خمسة ( 15ه لدى محكمة القضاء الإداري خلال)لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويت:" على أن 2008
ويكون ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن  (30) بت المحكمة بالطعن خلالعشر يوماً من تاريخ تبليغه به وت

فصل فيها على وجه السرعة دعاوى عادية أن ينحصر وجه الشبه ويترتب على كون الدعاوى التي ي  ، (4)"قرارها باتاً 
وإذا كانت ظروف ، (5)لزام المشرع للقضاء في كل منهما بسرعة الفصل فيهاإبينهما وبين الدعاوى المستعجلة في 

 بينهما:الاستعجال والسرعة هي التي أدت إلى منح الاختصاص فيها لقاضي الأمور المستعجلة إلا أنه توجد فروق 

، أي الفصل في النزاع بين الخصوم اً ن الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة يكون الطلب فيها موضوعيإ -1
وترجيح  وفحص مستنداتهم والموازنة بين مراكزهم،دعاءات الخصوم إبحكم حاسم للموضوع يصدر بعد بحث 

دلة تمس موضوع الحق ذاته، والحكم الصادر في الدعوى أخر بعد فحص ما يقدمه كل منهم من حدهم على الآأ
صبح نهائياً فأنه يخضع الخصوم في مركز نهائي لا يجوز تعديله حتى ألا يكون قابلًا للتعديل، أي متى صدر و 

، أي أن الحكم الصادر في الدعاوى التي يفصل فيها على وجه السرعة هو حكم (6)عد ذلكولو تغيرت الظروف ب
المحكمة ولايتها في الموضوع بصدوره، ولا يجوز إعادة طرح موضوع  ديحسم المنازعة في الموضوع وتستنفقطعي 

فلا يكون للخصم في دئذ تكون غير مقبولة لمسابقة الفصل في الموضوع، المنازعة مرة أخرى على المحكمة فعن
، وأن هذه الدعاوى إلى القضاء الموضوعي ويصدر (7)رة حقه في الطعن إذا توفرت شروطههذه الحالة إلا مباش

عتبارات خاصة، ويعين القاضي في الدعاوى المستعجلة جلست المحاكمة لإ أحكامه فيها على وجه السرعة وذلك
جراء الوقتي ، والإالدعاوى المستعجلة فيكون الطلب فيها مستعجلاً  أما، فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح

                                                           

 المعدل. 1983( لسنة 90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )من ( 60/3(؛)455(؛)829/1المادة ) ينظر: (1)
 النافذ. 1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ) من( 33ينظر: المادة )(2) 
 الملغى. 1979( لسنة 195دعاء العام العراقي رقم )من قانون الإ( 5ينظر: المادة )(3) 
 المعدل. 2008 ( لسنة21قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم العراقي رقم )من ( 1/3ينظر: المادة )(4) 
 .18، المرجع السابق، صنحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في قانون المرافعاتحمد عبد القادر، أمحمد سيد (5) 
 .121-120ص، المرجع السابق، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد.(6) 
  .19، المرجع السابق، صنحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في قانون المرافعاتحمد عبد القادر، أمحمد سيد (7) 
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، وأن هذا الحكم وأن كان (1)لا يفصل في موضوع الحق، ولا يستند إلى أسباب تتصل بأصل الحقالذي يصدر 
ى مام القضاء المستعجل، إلا أنه لما كان قائماً على ظروف متغيرة فأنه يمكن تعديله متأيحسم النزاع المرفوع 

عند نظرها النزاع على تغيرت الظروف التي أدت إلى إصداره، فهو حكم حجيته مؤقته، ولا يقيد محكمة الموضوع 
                                                                                .(2)خلافهه وتقضي أصل الحق، فلها أن تفصل ما قضى ب

الدعاوى التي يجب النظر فيها  أمافالدعاوى المستعجلة ذات طبيعة وقتية،  ،اختلافهما من حيث الطبيعة -2
أن الدعاوى التي يتم نظرها على وجه السرعة تكون محددة كذلك على وجه السرعة فهي ذات طبيعة موضوعية، و 

سب لتقدير القاضي ح بنصوص قانونية على سبيل الحصر، أما الدعاوى المستعجلة لا حصر لها وتكون متروكه
          .(3)ظروف كل دعوى 

ن الدعاوى التي يحكم فيها على وجه السرعة ترفع إلى المحاكم الموضوعية دائماً حسب قواعد الاختصاص إ -3
المستعجل  ييضاً، أما الدعاوى المستعجلة فترفع أما إلى القاضأستئنافها إلا حسب هذه القاعدة إالنوعي ولا يجوز 

ن الفرع لأوع النزاع مطروحاً عليها بالفعل، تبعية إذا كان موضمحكمة الموضوع بصفة سية، أو إلى بصفة أسا
يتبع الأصل، ولا يجوز العكس، وهنا تنظر محكمة الموضوع الطلب المستعجل بصفتها هيئة مستعجلة ويجوز 

                                      .(4)استئناف الدعاوى أو الطلبات المستعجلة في كل الأحوال
نتفاء اختصاص القضاء المستعجل، في إنتفائه يعني إالدعاوى المستعجلة تقوم على عنصر الاستعجال و ن إ -4

حين أن الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة دعاوى موضوعية لا يشترط فيها الاستعجال وتدخل في اختصاص 
، أضافةً (5)ع ضرورة الفصل فيها على وجه السرعة حماية لحقوق المتقاضينالقضاء العادي، بل تطلب من المشر 

، المستعجلة السرعة دعاوى القضاء العادي إذ لا يمكن عدها من الدعاوى أن الدعاوى التي تنظر على وجه إلى 
قبل  ن الإجراءات التي تطبق عليها هي إجراءات القضاء العادي، بعكس الطلبات المستعجلة التي تنظر منلأ

جراء إتخاذ إخلاصة القول إذا كان الطلب المستعجل يرمي إلى و  ،(6)القضاء المستعجل بإجراءات وشروط خاصة
وقتي يبرره خطر داهم أو ضرر لا يمكن تداركه يقتضي السرعة في حماية مصلحة أو مركز أو حق بصورة 

ذي هو شرط اختصاص القاضي عاجلة دون المساس بالموضوع، فإنه ينبغي عدم الخلط بين الاستعجال ال
خضعها لإجراءات إالمستعجل وبين السرعة التي تتصف بها دعاوى معينة أوردها القانون على سبيل الحصر، و 

 حكام الصادرة فيها. معينة من حيث رفعها ومواعيد نظرها وطريقة الطعن في الأ

                                                           

 .135، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زيادة، (1) 
 .121المرجع السابق، ص، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد.(2) 
 .38، المرجع السابق، صالقضاء الإداري المستعجلنسرين جابر هادي، (3) 
 .5-4، المرجع السابق، صالوجيز في القضاء المستعجلمحمد عبد الرحيم عنبر، (4) 
 .176، المرجع السابق، صقانون المرافعات الليبيد.فضل ادم المسيري، (5) 
 .38، المرجع السابق، صالإداري المستعجل القضاءنسرين جابر هادي، (6) 
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                                 يالمستعجل عن الطلب الوقتالإداري تمييز القضاء  الثاني:الفرع 

يهما أحياناً والنظر إل، همابينالخلط توجد بين الطلب المستعجل والطلب الوقتي علاقة وثيقة أدت إلى       
إذا أحسن فهم طبيعة الدعوى المستعجلة، والتي تكمن  اً ، إلا أن هذا الاحتمال سيكون مستبعدعتبارهما مترادفينإب

الطلب الوقتي  فرّ  وقد ع  ، (1)قأهميتها في توفير الحماية العاجلة لمن هو أجدر بالحماية دون المساس بأصل الح
ثبات حالة لها أهميتها في موضوع الدعوى ويخشى زوالها أو تغيرها الطلب الذي يقدم أثناء نظر الدعوى لإ :"بأنه

حتياطية بناءً على طلب إتخاذ تدابير مؤقتة و إالطلب الرامي إلى :" ف كذلك بأنهرّ  وع  ، (2)"وذلك طبقاً للقواعد العامة
 .(3)"أحد الخصوم مقابل كفالة أو بدونها، والتي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر

جراء المستعجل، وقد يكون الإ جراء وقتياً ولكنه غير مستعجل فيخرج عن اختصاص القضاءفقد يكون الإ      
ن إ   .وقتياً ولكن الفصل فيه يقتضي بحثاً موضوعياً غير باد من الظاهر فيخرج عن اختصاص القضاء المستعجل

ت العلة والأسباب لذا زاإحكام المستعجلة تقضي بها الضرورة المطلقة والخطر الطارئ، فهي مؤقته بطبيعتها فالأ
وأضحت في حكم العدم، وأن الطلب قد يكون وقتياً موضوعياً فيختص به قاضي نهارت معها إالتي بنيت عليها 

 ن الفصل فيه غيرما لأأالموضوع دون قاضي الأمور المستعجلة، أما لعدم توافر الاستعجال فيه رغم أنه وقتي و 
ي شرط  وأن ، (4)باد من الظاهر فيقتضي بحثاً موضوعياً لا يتفق وطبيعة اختصاص قاضي الأمور المستعجلة

مكن توافر الاستعجال وعدم المساس أفي هذا الموضوع بحيث إذا اختصاص القضاء المستعجل هما الفيصل 
بالموضوع في منازعة من المنازعات التي أجاز القانون بشأنها تقديم طلب على عريضة بإصدار أمر وقتي يجوز 

 . (5)يضاً أن ترفع بشأنها دعوى مستعجلةأ

يصدر في طلبات قائمة على ظروف متغيرة وهو قضاء قابل للتغيير والتعديل تبعاً أن الحكم الوقتي و      
أمور وقتية تتطلب ظروف الخصومة البت ، وهو وقتي لأنه يصدر في سات الظروف ووفقاً لمراكز الخصوململاب

الناتجة عن إطالة ضرار موالهم وتفادي الأوحفظاً لأ، موضوع الدعوى حماية لحقوق الخصومفيها قبل الفصل في 
ن الطلب ، وأن الطلبات الوقتية التي يختص بها القاضي المستعجل يصعب حصرها، لأ(6)إجراءات المرافعات

عتداء الإ بالمرونة الكافية لمواجهة كل صوريختلف حسب نوع الخطر والاستعجال في الدعوى ويتمتع  الوقتي
على  1986 لسنة 13 ة المصري رقمالمدنية والتجاريقد نص قانون المرافعات ، و (7)على الحقوق وتهديدها

مور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأ..:"أن
                                                           

 .172، المرجع السابق، صقانون المرافعات الليبيد.فضل ادم المسيري،  (1)
 (.191، ص1995مصر: دار المطبوعات الجامعية،  –سكندرية الا)،القضاء الإداري د.ماجد راغب الحلو، (2) 
 .45المرجع السابق، ص، اختصاصات قاضي الأمور المستعجلةعبير كامل الحركة، (3) 
 .20-19، المرجع السابق، صقضاء الأمور المستعجلة في تشريعات الجمهورية العربية السوريةالمحامي محمود زكي شمس، (4) 
 (.13، ص2008مصر: دار الكتب القانونية،  -القاهرة،)الصيغ القانونية للدعاوى المستعجلةد.علي عوض حسن، (5) 
 .93، المرجع السابق، صلية تنفيذه وفقاً للتشريع الأردني"آمدى فاعلية القضاء المستعجل و  "رة،د.إبراهيم صالح الصراي(6) 
بحث منشور على  مصر: جامعة بنها، كلية الحقوق، -،)بنهاقانون المرافعات المدنية التجارية المصري د.الانصاري حسن النيداني، (7) 

 .15/11/2018 ، تاريخ الزيارةwww.pbffactory.comالرابط 
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تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة  :"، وكذلك نص على أن".الدعوى.
 .(1)"المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعهاوكذلك في الطلبات 

لقاضي الموضوع  :"على أن1983 لسنة 90مدنية اللبناني رقمأما في لبنان فقد نص قانون أصول المحاكمات ال  
ن يتخذ بناء على طلب أحد إ ،581 حكام المادةأ ةالناظر في الدعوى، كما لقاضي الأمور المستعجلة مع مراعا

 ،"حتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر.الإبدونها، جميع التدابير المؤقتة و ، مقابل كفالة أو الخصوم
حكام حتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه، تطبق الأإتخاذ تدبير مؤقت أو إفي الحالات التي تستدعي  :"وكذلك

ليه، إلدعوى مقدمة  قاضي الموضوع تبعا  ممكن أن يتخذه  أن التدبير الوقتيو  ،(2)"المتعلقة بالأوامر على العرائض
منازعة ثر أوأن تلك القرارات الوقتية يجب أن تتخذ  الاستعجال،كما يمكن أن يتخذه قاضي العجلة إذا توفر شرط 

ومخاصمة لدى قاضي الموضوع أو قاضي العجلة ولكن تطبق القواعد والأصول المعينة لاستئناف قرارات قاضي 
وعلى قاضي الأمور ، القراراتاستئنافها يجب أن لا يؤدي إلى الخلط بين النوعين من الأمور المستعجلة على 

التدابير وبدون مخاصمة وأن لا يتخذ مثل هذا تخاذ هذه إالمستعجلة وقاضي الموضوع أن يكون شديد الحذر في 
 .(3)صدار مثل ذلك القرار دون دعوة الخصم وسماعهإة تستدعي فيها الضرورة القصوى ت نادر لا في حالاإالقرار 

حين الفصل في النزاع فالطلب الذي يتقدم به أحد الخصوم لتعيين حارس على الأموال المتنازع عليها إلى      
أما إذا كان هناك خطر يهدد وجودها  هذه الأموال يكون الطلب وقتياً، دون أن يكون ثمة خطر يهدد، على ملكيتها

قضائي ت ظروف يمكن وصفها بالعجلة هنا يكون الطلب طلباً مستعجلًا، فتعيين حارس أحد الخصوم أو طر ألدى 
الأمور المستعجلة، يعتبر هذا ، سواء تم التعيين من قبل قاضي الموضوع أم قاضي بناءً على رغبة أحد الخصوم

ن كان يشترك مع الطلب المستعجل في ألطلب الوقتي و او ،(4)التدبير موقتاً والحكم فيه وقتياً لا يمس أصل الحق
الطلب المستعجل يزيد  ن   أ  جراء وقتي أو تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً، إلاّ إتخاذ إأن كل منهما يقصد به 

عليه بتوفير الاستعجال، فالطلب الذي يبديه أحد الخصوم لتعيين حارس قضائي على أموال متنازع عليها إلى 
حين الفصل في النزاع على ملكيتها، ودون أن يكون هناك خطر يهدد هذه الأموال في الطلب الوقتي، أما إذا كان 

وجدت ظروف أخرى يمكن وصفها بالاستعجال، فأن الطلب في  هناك خطر من وجودها لدى أحد الخصوم، أو
، كذلك توجد بعض المنازعات التي يجب النظر فيها بضرورة قصوى وعلى وجه (5)هذه الحالة يكون مستعجلاً 

رى يجوز لطالب بطلب الاستعجال، ومن جهة أخالاستعجال وفي نفس الوقت يجوز إقامة دعوى مستعجلة بشأنها 

                                                           

 المعدل. 1986 ( لسنة13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) من( 3/ 47)(؛194ينظر: المادة )(1) 
 المعدل. 1983( لسنة 90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم ) من( 593)(؛589ينظر: المادة )(2) 
 .134-133ص، المرجع السابق، القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده، (3) 
 .45، المرجع السابق، صاختصاصات قاضي الأمور المستعجلةعبير كامل الحركة، (4) 
 .93، المرجع السابق، صلية تنفيذه وفقاً للتشريع الأردني"آمدى فاعلية القضاء المستعجل و  د.إبراهيم صالح الصرايرة،"(5) 
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يضاً أن تقام بشأنها دعوى أيطلبها بطلب على عريضة من قاضي الأمور الوقتية ويجوز  أنالنفقة الوقتية 
 .(1)مساس بالموضوع ن للاستعجال وبدو ظراً لتوافر الخطر المحدق المبرر مستعجلة ن

أصبح وشيكاً ليتمكن بعد  اً حكم يدرأ به خطر ستصدار إلا يسعى من وراء دعواه المستعجلة إلا  ىوأن المدع     
دار حكم يؤكد الحكم المستعجل ويحسم النزاع على نحو دائم يحول دون خصمه والعودة إلى ستصإذلك من 

منازعة الخصم إلى حين لجوء جراء وقتياً يحول دون إمنازعته مرة أخرى، ومن ثم بعد الحكم المستعجل قد تضمن 
جراء حجيته حتى كم قطعي يحسم هذا النزاع وتظل لهذا الإمن صدر لصالحه إلى محكمة الموضوع لا صدار ح

كذلك يشترك الطلب المستعجل مع الطلب الوقتي في وحدة الأثر المترتب  ،(2)يصدر حكم نهائي في الموضوع
وتوجد بعض الفوارق بينهما منها ما ، (3)أن كل المقصود منهما هو حل مؤقت وليس نهائياً  ، إذ  منهماعلى كل 

 جرائية.الإثار الآ إلى ما يرجعلى طبيعة العناصر، ومنها إيرجع 

 الاختلاف من حيث الطبيعة - أ
جراء وقتي، أما الطلب المستعجل فيزيد على إن الطلب الوقتي مجرد طلب بإ ،حيث الطبيعةالاختلاف من  -1

ضرورة الحصول الطلب الوقتي بتوافر حالة الاستعجال، أي الخطر المحدق بالحق المراد حمايته والذي يتطلب 
ن أعلى حماية قضائية عاجلة، إذن يمكن القول أن الطلب المستعجل طلب وقتي يتوافر فيه الاستعجال وعليه ف

، لذلك قد يطلق على الحكم مستعجلاً  اً كل حكم مستعجل هو حكم وقتي وليس كل حكم وقتي يعتبر حكم
عتباره وصف للوقتية أي إليه لفظ الحكم الوقتي بقد يطلق عو  فظ ملحوظاً فيه توافر الاستعجال،المستعجل هنا الل

 . (4)الصفة القطعية
ن الطلب المستعجل هو الطلب الذي يتقدم به المدعي إلى القضاء المستعجل إ ،الاختلاف من حيث المفهوم -2

جراء وقتي يبرره خطر داهم، أو أمر يتضمن ضرراً قد لا يمكن تلافيه إذا لجأ إلى القضاء العادي، إتخاذ إطالباً 
أي  النزاع،تحديداً مؤقتاً بالنسبة لموضوع جراء وقتي أو تحديد مركز الخصوم إتخاذ إبينما الطلب الوقتي هو طلب 

شمل أالطلب الوقتي له مفهوم أوسع و  أنمن ذلك يتم الفصل في الخصومة بالحكم في موضوعها، يتضح أن إلى 
محصور في توافر حالة  الطلب المستعجل فله مفهوم ضيق أما يجمع الدعوى المستعجلة وغيرها، ثبحي

 الاستعجال.
ن الغاية من الطلب الوقتي هو الاحتياط والتحفظ، ولا يهم توافر حالة الاستعجال إ ،الاختلاف من حيث الغاية -3

قوال ذوي الشأن ويتعين أمر دون سماع أقاضي الأمور الوقتية بعريضة ليصدر فيها رفع إلى من عدمه، حيث ي  
 . (5)سانيدهأأن تكون هذه العريضة مشتملة على وقائع الطلب و 

                                                           

 .13، المرجع السابق، صالصيغ القانونية للدعاوى المستعجلةد.علي عوض حسن، (1) 
 (.346، ص2006بلا دار نشر:  -بلا مكان نشر،)الاختصاص والاحالةأنور طلبة، (2) 
 .117، المرجع السابق، صالاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمناط مينة النمر، أد.(3) 
 .93، المرجع السابق، صنحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في قانون المرافعاتحمد عبد القادر، أمحمد سيد (4) 
 .173، المرجع السابق، صقانون المرافعات الليبيد.فضل ادم المسيري، (5) 
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 الإجرائيةثار الاختلاف من حيث الآ - ب
 قاضي الأمور الوقتية فهي ولائية. سلطة قاضي الأمور المستعجلة سلطة قضائية، أما سلطة  -1
ن اختصاص محكمة الأمور المستعجلة هو اختصاص نوعي دائماً وبالتالي تكون مختصة بنظر المنازعات إ -2

الوقتية فقد يكون قيمياً في بعض الأحوال وتحدده المحكمة  الاختصاص بالطلباتالمستعجلة أيا كانت قيمتها، أما 
 المختصة طبقاً لقيمة المنازعة.

وذلك لأنه يتعارض مع طبيعتها وما  اتفاقياً،للوقف قضائياً كان أم  ن الدعاوى المستعجلة لا تكون قابلةإ -3
    الوقتية.                                           خلافاً للطلباتتستلزمه من ضرورة سرعة حصول الخصم فيها على الحماية العاجلة، 

دون سماع لأقوال الخصوم ولا في أما بالنسبة للإجراءات فأن الطلبات الوقتية تنظر في غرفة المشورة  -4
ستدعاء الأطراف وسماع إحكام علانية بعد حضورهم، أما الدعاوى المستعجلة فأنها تنظر علانية وتصدر فيها الأ

، أما لوقتية تبدأ بطلب يقدم على عريضةمام قاضي الأمور اأأن الإجراءات ، أضافةً إلى لها وجه إن كانقوالهم أ
أن أساس العمل الوقتي هو المباغتة كالأمر ، و (1)صحيفة الدعوى   بإيداعالإجراءات  أبدفي الدعاوى المستعجلة فت

 .(2)، أما القضاء المستعجل فأساسه هو درء الخطر المحدق بالحقلتحفظيبالحجز ا
لطلبات الوقتية هي طلبات نما جميع اأبعض الفقهاء للقول أنه لا يوجد طلب مستعجل وطلب وقتي و  وقد ذهب     

ختلافات واضحة بين الطلب إ، وفي الحقيقة وجدت حكام الوقتيةة غير منفصلة عن الأ، بمعنى أنها متميز مستعجلة
 .(3)، وأن اختصاص القضاء المستعجل منوط بتوافر شرط الاستعجالل والطلب الوقتي لا يمكن تجاهلهاالمستعج

 الولائية القضائيةعمال المستعجل عن الأ الإداري  الفرع الثالث: تمييز القضاء
إذ يؤدي القاضي وظيفته القضائية سواء  ال ذات طبيعة قضائية،عمأ عمال الأساسية للقاضي هي ن الأإ   

يعرف هنا بالقضاء الموضوعي أم بصفته قاضي الأمور المستعجلة كم حاسم بالدعوى المرفوعة أمامه بإصدار ح
مؤقته لمعالجة حالات ملحة ومستعجلة من دون التصدي لأصل الحق، لكن توجد أعمال  اً حكامأعندما يصدر 

ية عمال الإدارية منها إلى القضائقرب إلى الأأأوامر لتسهيل مهمته هي  وكإصدار قرارات أ   ،ا القاضيليهإيحتاج 
عمل يتخذ في ظاهره شكل الحكم من حيث صدوره :"بأنهف القضاء الولائي عر  وي   ،(4)وهذا ما يعرف بالقضاء الولائي

داري يميزه عن العمل القضائي خلوه من إحكام القضائية لكن في أساسه عمل صدار الأإعن قاض منوط به 
قرار وقتي يصدره القاضي في الأحوال المنصوص عليها في القانون في أمر  :"بأنه يضاً أف ر ّ وع   ،(5)"مميزاته

، "خرعلى طلب يقدمه إليه من أحد الخصوم ولا يشترط في إصداره أن يتم في مواجهة الخصم الآ مستعجل بناءً 

                                                           

 .27-26، المرجع السابق، صنحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في قانون المرافعاتحمد عبد القادر، أمحمد سيد (1) 
 .27، المرجع السابق، صالقضاء الإداري المستعجلنسرين جابر هادي، (2) 
 .118، المرجع السابق، صمناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد.(3) 
 (. 54، ص1970مصر: دار النهضة العربية،  -القاهرة ،)1، طقانون القضاء المدني اللبنانيد.فتحي والي، (4) 
 (.11، ص2014العراق: مكتبة السنهوري،  -بغداد،)1، طحكام القضاء الولائي في القانون العراقيأشرح هادي عزيز علي، (5) 
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ليه إصدار الأوامر على العرائض إلى جانب ولايته في إصدار الأحكام فيما يرفع إن المشرع يمنح القاضي ولاية إ  
 .(1)من خصومات

وهو أحد أكثر الأنظمة القانونية تداولًا في المحاكم، أهمية واسعة في الحياة العملية  ن القضاء الولائي يحتلإ      
إذا لم يمر يوم على أية محكمة من دون النظر في واحد من مواضيع هذا النظام، كذلك لم يعد مقصوراً على 

ضي العادية حتى ولو كانت حالات معينه بل كثر وتنوعت حالاته لأنه يوفر حماية سريعة لا توفرها إجراءات التقا
تطلب أن مستعجلة لوجود العديد من الحالات التي لا تمس أصل الحق وتحتوي على خطر عاجل الا أنها ت

، فضلًا على أن القضاء معه اللجوء إلى القضاء المستعجل مر الذي لا يمكن، الأتصدر بصورة مباغته للخصم
ن الفصل في أية منازعة لأ ،لفصل في النزاع دون الوظيفة الولائيهالعادي لا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية وهي ا

وأن  القانوني وتعيين موعد للمرافعة، ستيفاء الرسمإمر بإلا بصدور بعض الأوامر الولائيه كصدور الألا يمكن 
 .(2)المستعجلالقضاء قريب الصلة منيجعله  المساس بأصل الحق مما عدم اختصاص القضاء الولائي مقيد بشرط

على أن القضاء الولائي هو قرار مؤقت يتخذ بدون  1975 لسنة 1123 فعات الفرنسي رقمفقد نص قانون المرا    
عمال يفصل القاضي في الأ ، وكذلك نص على أنخرستدعاء الطرف الآإجراء مواجهته بين الخصوم ودون إ

الولائية حيث ينظر عند غياب النزاع  في طلب يقتضي القانون بسبب طبيعة القضية أو وصف الطالب أن يخضع 
ذ تخاإبسلطة عترف له   إ سلطة القاضي في إصداره الأوامر على عرائض و  أطلق ن المشرع الفرنسيأو  ،(3)لرقابته

اللازمة لتكوين رأياً قضائياً مؤسساً في شأن المسألة و ستكمال العناصر المفقودة التدابير التي يراها ضرورية لإ
عمال الولائية التي تتميز بعدم وجود منازعه أن يباشر يكون للقاضي في الأ أن  ك العريضة،المطروحة علية بواسطة 

   .عقيدتهتفيد في تنوير وله في سبيل ذلك سلطة سماع الأشخاص الذين يقدر أن أقوالهم الضرورية،كافة التحقيقات 

كتفاء بالحديث عن صورها إما الفقه الفرنسي فلم يشغل نفسه كثيراً بوضع تعريف نظري للأعمال الولائية أ      
، بل أن ثمة من يقول أنه لا يوجد تعريف سليم للعمل الولائي وأن وصف وهي الأوامر على العرائضالشائعة 

، وأيا كان الأمر فأن القاضي في دقيقاً  ستدلالاً إكثر منه أانونياً قحساساً إالعمل بأنه عمل ولائي أو قضائي يمثل 
هنا  وإصداره العمل الولائي لا يتمتع بسلطة تقديرية مماثلة للسلطة التي يتمتع بها عند إصداره للحكم المدني وه

أن مجلس الدولة الفرنسي قد عد القرار الذي ، و (4)نه يتمتع بسلطة تقديريةأيضاً خاضع لرقابة محكمة التمييز رغم أ
بالرغم أنه لا  القضية،يتمتع بقوة قراراً قضائياً  (transaction) القاضي الإداري على تسوية بموجبهيتم بمصادقة 

 )جي بي ار( عقد مع شركة مكتب )بيكا ردي( قةكان مجلس منط 4/4/2005 وفي ،نزاع يشكل موضوعاً لأت
تسوية لإضفاء طابع نظامي على خدمات قامت بها هذه الشركة، ضمن أطار مهمة مساعدة تهدف للهندسة 

                                                           

 (.336، ص2011العاتك لصناعة الكتب،مصر:  -القاهرة ،)3، طالمرافعات المدنيةد.ادم وهيب النداوي، (1) 
 .52، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلد.عمار سعدون حامد المشهداني، (2) 
 النافذ. 1975( لسنة 1123من قانون المرافعات الفرنسي رقم )( 25(؛)493ينظر: المادة ) (3)

، جامعة كربلاء، بحث منشور في مجلة كلية القانون "، دراسة مقارنة، لائي في قانون المرافعات المدنيةالعمل الو  "،علي شمران حميد(4) 
 .185 -184، ص2013، 1، العددالعراق
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يان مبطلب استئناف حكم محكمة أصفقة، وحين مراجعتها  للسيطرة على وضع منشاة، لكنها لم تترافق بعقد
، إلى مجلس الدولة (Douai)حكمة الاستئناف الإدارية في طلبت مالإدارية التي ردت طلب التصديق  بتدائيةالإ

وفقاً تصديق على تسوية قابل للاستئناف ي، لمعرفة ما إذا كان الحكم الرافض للأنفسه بيان الر بناءً على الأساس 
وبعد أن ذكر بأن  ،القضاء الإداري، أو ما إذا كان بالعكس قابلًا للمنازعة بطريق مراجعة خاصة ن لأحكام قانو 

 .(1)قرار التصديق يكتسب نسبياً قوة القضية قرر مجلس الدولة تطبيق القانون المذكور

في  :"على أنه 1986 لسنة 13 المصري رقم المرافعات المدنية والتجارية ن فقد نص قانو وفي مصر      
الأمور ستصدار أمر تقدم عريضة بطلب إلى قاضي إالأحوال التي ينص القانون على أن يكون للخصم وجه في 

، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين التي تنظر الدعوى ى رئيس الهيئة وإلالوقتيه بالمحكمة المختصة، 
جراء وقتي أو تحفظي إ:" د عرفته بأنهأما محكمة النقض المصرية فق، (2)"ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده..

وبخصوص ، "دى ذلك عدم حيازتها للحجية وجواز مخالفتها بأمر جديد مسببؤ بأصل الحق، مدون المساس 
جراء إتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب ب :"الولائي فقد قضت محكمة النقض بأنمر تسبيب الأ
دون المساس بأصل الحق المتنازع علية  المباغتةفي الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو  تحفظيوقتي أو 

 .(3)"بإصدارهامر سلطته القاضي الأ دوز تلك الأوامر الحجية ولا يستنفولذا لا تح

الأوامر على العرائض  :"على أن 1983 لسنة 90المدنية رقم وفي لبنان فقد نص قانون أصول المحاكمات      
مر بدون دعوة الخصم صدار الأإهي قرارات مؤقته تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها 

يقدم الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف  :"على أنوكذلك نص ، "وسماعه..
تصدر وإذا كانت الأوامر على العرائض هي قرارات مؤقته إلا أنها خلافاً للطلبات والدعاوى المستعجلة ، (4)"ذلك..
ضائية نهائية حكام قأ، في حين أن الدعاوى المستعجلة تصدر فيها خصومة في الحالات التي تسمح بذلكبدون 

الأمور المستعجلة ما لم ينص القانون على ، ولا يجمع بينهما إلا أنهما يصدران عن قاضي بالمؤقتة تصفتإوأن 
  .(5)مر على العريضةخلاف ذلك بأن يعطي مرجع قضائي آخر صلاحية إصدار الأ

مر على العرائض الأصدار إإجراءات  1969 لسنة 83 المدنية رقموفي العراق قد بين قانون المرافعات       
لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون  :"هحيث نص على أن

مر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها إلى القاضي المختص، صدار هذا الأإأن يطلب من المحكمة المختصة 

                                                           

محمد عرب ، فرنسا، ترجمة د.بحث منشور في مجلة القانون العام والسياسةالتصديق نحو قضاء إداري ولائي"،  "ليتسيا جانيكو،(1) 
 .894-892، ص2007حاصيلا، العدد الرابع، 

 المعدل. 1986( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )( 194ينظر: المادة ) (2)
علي  ليهما،إ، أشار 1987، في1605؛ قرار محكمة النقض المصرية، رقم 1987 ، في605 ينظر: قرار محكمة النقض المصرية، رقم (3)

 .186المرجع السابق، ص المدنية"،العمل الولائي في قانون المرافعات  "شمران حميد،
 المعدل. 1983( لسنة 90من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )( 605(؛)604نظر: المادة )ي (4)

 .137-138، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده، (5) 
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وكذلك نص  ،"سانيده بها ما يعززها من مستنداتأوتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب و 
حدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها أالرفض على كتابة بالقبول أو مره أيصدر القاضي  :"على أن

ريضة ويحفظ الأصل في قلم بذيل النسخة الثانية من العمر من الأويعطي الطالب صورة رسمية على الأكثر 
لتمييزية في شارت له محكمة الاستئناف بصفتها اأوهذا ما ، (1)"مر ضده بصورة منه، ويبلغ من صدور الأالمحكمة

القانونية لذا قرر قبوله  لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة :"بغداد الذي جاء فيه
وحيث أن طلب وقف وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون..ولدى عطف النظر على القرار المميز  شكلًا،

فيه صفة الاستعجال وتكون مدة والإجراءات دعوى  يجب أن يكون بموجب نص القانون أو لإقامةالإجراءات 
ولما كان الطلب  1969لسنة  83 من قانون المرافعات المدنية رقم (151) عوى المقامة عملًا بأحكام المادةالد

لغاؤه لذا قرر نقض القرار المميز إالمقدم لا يستند إلى حق قانوني، ولم يتخذ ضمن الدعوى فكان على المحكمة 
 . (2)"تباع ما تقدم..ضبارة إلى محكمتها لإوإعادة الإ

، فمنهم من يقول أنها أعمال الفقهاء والكتابأما عن طبيعة العمل الولائي فقد كان محل خلاف كبير بين      
 يتلاءمن القاضي لا يعدو أن يكون موظفاً من موظفي الدولة يتخذ من التدابير الإدارية ما لأ ،ذات طبيعة إدارية

وسلطة القاضي فيه تقديرية أي مع وظيفته، ومنهم من ذهب إلى القول بأنه عمل قضائي أي ذات طبيعة قضائية 
عمال القضاء التقديري، أ سم أعمال الولائية طلقوا على الأأيكون البت فيه متروكاً لمحض رأيه وتقديره، ولذلك 

، فهي وظيفة خادمة أو تابعة لوظيفة القضاء الولائية ليس لها الطابع القضائيعمال ومنهم من يرى بأن الأ
قضائياً بالمعنى الفني، وهناك رأي لنشاط الدولة فلا تعتبر نشاطاً  الرئيسية وهي من طبيعة خاصة أو شكل خاص

ن ما بيطبيعة مختلطة فهو في مرحلة وسطى العمل الولائي هو عمل ذو رابع وهو الأرجح الذي نص على أن 
حياناً بأعمال قضائية كإصدار أي وظيفة مزدوجة فهو يقوم أفللقضاء وفقاً لهذ الر العمل الإداري والعمل القضائي 

 .(3)لجمع بينهما، إذن هو طبيعة مختلطة ناتجه عن ابأعمال إدارية كالأعمال الولائيةحياناً أخرى أحكام ويقوم الأ

على طلب ة عن قرارات تصدر من القاضي بناء مر الولائي بأنها عبار غلب الفقهاء اتفقوا على طبيعة الأأ ن إ       
حكام القضائية الموضوعية بأن الأول لا تمس عمال الولائية القضائية عن الأوبهذا تختلف الأ الخصوم،يقدمه أحد 

تمس أصل الحق المتنازع فيه، هذا وتظهر العديد من أوجه التشابه  حكام الموضوعية فهيأصل الحق أما الأ
زالة الغموض من خلال بيان أوجه التشابه إعمال الولائية والقضاء المستعجل، ويمكن والاختلاف بين الأ

 تي:الآإذ يتشابه كل منهما من حيث  ين  ء  كل من القضا والاختلاف بين

إذ يخشى معه الولائي والمستعجل في ركن الاستعجال إذ لا بد من توفر حالة الاستعجال  انيتشابه النظام -1
، إذن يجب أن نفرق بين الاستعجال أمام محكمة الموضوعطول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي العادية 

، أي الدخول في أصل موضوعمام أنكون ، ففي الحالة الأخيرة لنظام ونظر الدعوى بصورة مستعجلةفي هذا ا
                                                           

 المعدل. 1969( لسنة 83المرافعات المدنية العراقي رقم )من قانون ( 152(؛)151ينظر: المادة ) (1)
 ، غير منشور.2015، 367ينظر: قرار محكمة استئناف بغداد، الرصافة الاتحادية، الهيئة التمييزية، العدد (2) 
 .188-187-186المرجع السابق، ص ،"العمل الولائي في قانون المرافعات المدنية "علي شمران حميد،(3) 
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عادية إلا أن المشرع وللوضع الخاص بها نص على نظرها الدعوى بغية الفصل فيه فهي دعوى  الحق ونظر
تنظرها بصورة مستعجلة، وهي بذلك تختلف عن الاستعجال الذي أن لزم النص المحاكم إفقد  ،بصورة مستعجلة

 .(1)يشكل ركناً في القضاء المستعجل والولائي

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم  :"ناف بغداد بصفتها التمييزية بأنهذهبت محكمة استئفقد     
 ،قرر قبوله شكلًا، ولدى عطف النظر على القرار وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لذا ضمن المدة القانونية 

قرارها على المطالعة المقدمة من قبل حكام القانون إذا أصدرت أن المحكمة المميز قرارها قد خالفت وذلك لأ
مرافعات مدنية أوجبت تكليف الخصوم بالحضور  (153) الموظف المختص دون الالتفات لما نصت عليه المادة

 . (2)"لغائه أو تعديله..إمر أو مام المحكمة بطريق الاستعجال والاستماع لأقوالهم وتفصل في التظلم بتأييد الأأ

صيل ويجري على وجه السرعة ويهدفان إلى حماية صاحب الطلب أهو قضاء غير  ين  ء  من القضا ن كلاً إ   -2
تخاذ إجراءات سريعة سواءً من حيث الإجراءات المتبعة في كل منهما إمن الضرر الذي ينجم عن التأخير وذلك ب

لولائي لهذا فأن إجراءاتها تعد قياساً مع مر اأو من خلال المدة القصيرة التي يصدر فيها القرار المستعجل أو الأ
 .(3)كثر سرعةأإجراءات التقاضي العادي 

الولائي والمستعجل من حيث السلطة التقديرية للقاضي، فسلطة القاضي المستعجل  ين  ء  تشابه كل من القضا -3
   ن كلًا منهما يأمر في النهاية بإجراءات وقتية أو تحفظية. أوسلطة القاضي الولائي تتشابه من حيث 

للقضاء العادي، فعندما يقوم القضاء المستعجل  مساعدين   ين  ء  يعتبر القضاء المستعجل والقضاء الولائي قضا -4
توفير الحماية العاجلة للحق المطلوب  الأول ،يت الحالة فيهدف إلى تحقيق غرضينبالانتقال للمعاينة والكشف وتثب

 .(4)تتخذ تقرير الكشف سبباً لحكمهاثبات قد تعتمدها المحكمة المختصة عندما إتهيئة وسائل  الثانيحمايته، و 
 يتشابه كل من النظامين من حيث النفاذ المعجل أن ما يصدر عنهما مشمولًا بالنفاذ المعجل بنص القانون  -5

 ولا يجوز تأخيره أو إيقافه ما لم يصدر قراريكون قابلًا للتنفيذ ساعة صدوره ويبنى على ذلك أن ما يصدر عنهما 
 .(5)من المحكمة المختصة بذلك وأن مراجعة طرق الطعن بالأحكام لا توجب تأخير تنفيذها

مدة التقادم ويجب أن تكون ، تعد المطالبة القضائية سبباً من أسباب قطع تشابهما من حيث مدة التقادم -6
المستعجل  ين  ء  عتبارها مطالبة قضائية قاطعة لمدة التقادم وحيث أن كلًا من القضاالمطالبة ماسة بأصل الحق لإ

مطالبة قضائية قاطعة لمدة التقادم إذ هي مجرد  مامهاأالمطالبة والولائي لا يبحث في أصل الحق لذلك لا تعد 
 و وقتيه.أتخاذ إجراءات تحفظية إمطالبة ب

                                                           

 .44_43، المرجع السابق، صحكام القضاء الولائي في القانون العراقيأشرح هادي عزيز علي، (1) 
 ، غير منشور.2014 في ،1226 ينظر: قرار محكمة استئناف بغداد، الرصافة الاتحادية، الهيئة التمييزية، العدد(2) 
 .54ص، المرجع السابق، القضاء المستعجلد.عمار سعدون حامد المشهداني، (3) 
 . 130، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل والولائي في التشريع العراقيمحمد إبراهيم محمود، (4) 
من قانون أصول ( 570؛ المادة )المعدل 1986( لسنة 13) ات المدنية والتجارية المصري رقممن قانون المرافع( 288المادة):ينظر(5) 

 المعدل.  1969(لسنة83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم) (165/2؛المادة)النافذ1983لسنة (90) المحاكمات المدنية اللبناني رقم
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قتراح الداعي لإلغاء القضاء المستعجل الولائي والمستعجل فأنه لا يمكن تأييد الإ ين  ء  رغم التشابه بين القضا     
ي أوجعل القضاء الولائي يختص بالفصل في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت، ولذلك نؤيد الر 

خر والقضاء بصورة عامة بحاجة إلى من مستقلة عن الآ اً حكامأكل منهما قواعد و لن لأ ،المذكورالرافض للاقتراح 
لذي لا يتوافر مر استقرار في المعاملات الأبتوفير الحماية الوقتية للمسائل المستعجلة لغرض إضفاء الإيختص 

الحراسة القضائية وإصدار قرار بذلك فلو كان ، فمثلًا حالة اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب في القضاء الولائي
كثر من مرة مما قد يترتب وضع المال ألكان بالإمكان إعادة طرح الطلب القضاء الولائي مر من اختصاص لأا

  .(1)كثر من يد أو رجوع القاضي عن أمره يؤدي إلى ضياع المالأتحت 

قضاء ي المنادي بإلغاء الأخذ بالر بينهما لهذا لا يمكن الأختلاف إن هناك أوجه أف ين  ء  وكما يوجد تشابه بين القضا
 يلي:، ويمكن تحديد أوجه الاختلاف بماالولائي للفصل في جميع المسائل المستعجلةكتفاء بالقضاء المستعجل والإ

مرافعة أو دعوى  مر عريضة الدعوى من دون أفي القضاء الولائي يصدر  الاختلاف من حيث الإجراءات، -1
، بينما في القضاء المستعجل يصدر القرار بناء على دعوة الطرفين ومن خلال المرافعة، إضافة إلى أن الطرفين

بموعد المرافعة، في حين أن القضاء الولائي المستعجل تتم بعد تبليغ الطرفين المرافعة التي تجري في القضاء 
 العراقي رقمكد قانون المرافعات المدنية أفقد  ،(2)علمهمن دون  تخاذ القرارإالخصم ويتم  مر من دون تبليغيتخذ الأ

..تسري في :"ات المقتضية لرؤية الدعوى حيثعلى أن الدعاوى المستعجلة تبلغ فيها الإجراء 1969 لسنة 83
 ."حكام الخاصة بالمواد المستعجلةلأاي المقررة في القانون مع مراعاة شأنه إجراءات التقاض

القرار الصادر من القضاء المستعجل يقبل الطعن فيه من الخصوم  نإلية الطعن، آالاختلاف من حيث  -2
الطعن يجوز  :"أنعلى  1969لسنة  83 المدنية العراقي رقم بطريق التمييز، وهذا ما نص عليه قانون المرافعات

 المحكمة التيمام أمر الولائي فيقبل التظلم أما الأ ،"بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل..
 لسنة 83 العراقي رقم المدنية والقرار الصادر منها يقبل التمييز وهذا ما نص عليه قانون المرافعاتأصدرته 

 .(3)"مر ضده وللطالب عند رفض طلبه أن يتظلم لدى المحكمة..لمن يصدر الأ :"على أن 1969
جل الوقوف على الحجج والأدلة أيب، من بن القرار في القضاء المستعجل واجب التسإ ،من حيث التسبيب -3

قوال الطرفين أصدار قرارها، والوقوف على حياد القاضي في قراراه، ودراسة حجج و إالتي ركنت اليها المحكمة في 
التمييزية ة أالهيخر، كما أن السبب يسهل على تبعتها المحكمة في ترجيح هذا الطرف على الآإلية التي والآ

 ،القاضي السببأما في القضاء الولائي فلا يلزم يجاباً، إسلباً أو تخاذ القرار المناسب إالقرار في أمامها المطعون 
، لذا فأن مر الولائي كالتظلمأمام الألأنها ليست بقرار خاضع للطعن بطريق التمييز، وما دام هناك إجراءات أخرى 

 .(4)مر في القضاء الولائي غير خاضع للتسبيبالأ

                                                           

 .56، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلد.عمار سعدون حامد المشهداني، (1) 
  .177، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلالقاضي هادي عزيز علي، (2) 
 المعدل. 1969( لسنة 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 153(؛)216)(؛150ينظر: المادة ) (3)

 .48، المرجع السابق، صحكام القضاء الولائي في القانون العراقيأشرح هادي عزيز علي، (4) 
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وقتي بين الطرفين فهو قضاء خصومة بين الطرفين، أما القضاء الولائي  المستعجل يفصل في نزاعالقضاء  -4
 .( 1)جراء معينإ تخاذإبهو إذن من القاضي لطالبه 

مر الولائي مراً، أي أن الأأالقضاء المستعجل يصدر قراراً، والقضاء الولائي يصدر ن إ ،الطبيعةمن حيث  -5
بشأنها أنها أقرب للأعمال الإدارية منه إلى السلطة القضائية، في حين أن القرار يستند إلى سلطة ولائية قيل 

 المستعجل يصدر عن سلطة قضائية.
ن القرار الصادر عن القضاء المستعجل يجعل يد القاضي مرفوعة على إ ،من حيث ولاية المحكمة -6

مر الولائي إذ يجوز العدول عنه لاف الأموضوعه، فلا يجوز له تغيير القرار كلًا أو جزءاً أو العدول عنه على خ
 .(2)أو تعديله كلًا أو جزءاً من القاضي ذاته

صدار القرار في القضاء المستعجل عن طريق مرافعة ويتم تبليغ الطرفين أيتم  ،لية الحصول عليهماآ -7
حكام الحضور أو الغياب وتجرى مرافعة علنية على الغالب، يقدم أ ةدعوتهما للحضور في موعد المرافعة مع مراعا

وتحديد موعد معين ختام المرافعة  نفهم ، وبعد أن تستكمل المحكمة إجراءاتهاقوال ودفوعأما لديهم من  الطرفان
إذا كانت المحكمة مهيأة للنطق به، أما القضاء الولائي فلا يجرى ضمن وقد يكون في نفس اليوم للنطق بالقرار 

مر على جل تحقيق عنصر المباغتة، إذ يتخذ القاضي الأأمرافعة ولا تبليغ فيه، ويجرى في غياب الخصم من 
 .(3)تخاذ إجراءات التنفيذصل العريضة ويكلف القلم لإأ

يعد أمراً، وما يصدر عن القضاء المستعجل يعد قراراً، ن ما يصدر من القضاء الولائي إ ،من حيث السلطة -8
والسبب في ذلك أن ما يصدر عن القضاء الولائي يستند إلى السلطة الولائية وما يصدر عن القضاء المستعجل 

 .(4)يستند إلى سلطة قضائية

 شروط القضاء الإداري المستعجل الثاني:المبحث 
الناجحة التي وضعت للمتقاضيين بغية حماية حقوقهم المهددة بخطر  الدعوى الاستعجالية من الوسائل تعد     

فقد خصها المشرع في بعض الدول بشيء من محدق، أو الحفاظ على مراكزهم القانونية، ونظراً لهذه الأهمية 
الإدارية حكام القوانين، ودعمها الاجتهاد القضائي الإداري بقواعد أخرى بالنظر لتميز الدعوى أالتنظيم من خلال 

 عموماً والدعوى الاستعجالية خصوصاً بميزات وخصائص تنفرد بها عن سائر الدعاوى الأخرى.

 الدعوى،نتناول في المطلب الأول الشروط المتعلقة بموضوع  ،نا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبيلذ     
 والثاني لدراسة الشروط المتعلقة برافع الدعوى.

                                                           

 .337، المرجع السابق، صالمرافعات المدنيةد.ادم وهيب النداوي، (1) 
 .178، المرجع السابق، صالمستعجلالقضاء القاضي هادي عزيز علي، (2) 
 .48-47، المرجع السابق، صحكام القضاء الولائي في القانون العراقيأشرح هادي عزيز علي، (3) 
 .58، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلد.عمار سعدون حامد المشهداني، (4) 
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 بموضوع الدعوى  ةعلقالمتشروط الالمطلب الأول: 
لا تجعلهم تحت رحمة الإدارة، وذلك  فراد، إذ  ن القوانين المنظمة لإجراءات القضاء الإداري تراعي مصلحة الأإ      

بوجود قضاء مستعجل للحفاظ على الحقوق التي لا تحتمل التأخير، ويصعب تلافي نتائجها وحتى لا يتم عرقلة 
رها حتى ينظر في الطلب شروط محددة تتعلق بموضوع الدعوى لا بد من توافعمال الإدارة كان لا بد من وجود أ 

 المستعجل.

 شرط أن يرد الطلب في عريضة الدعوى، نتناول في الفرع الأول ،فروع ةسوف نقسم هذا المطلب إلى أربع الذ    
 ة.الجديّ شرط لدراسة  رابععدم المساس بأصل الحق، والالاستعجال، والثالث لدراسة شرط شرط لدراسة والثاني 

 ول: شرط أن يرد الطلب في عريضة الدعوى الفرع الأ 
جراءات القضائية المتتابعة زمنياً تبدأ من إقامة الدعوى وتنتهي بصدور حكم هي مجموعة من الإ :"الدعوى       

جزاء التي تتكون منها الدعوى، ولكن كل جراء إنما هو جزء من الأإيكتسب درجة البتات فيها، وهذا يعني أن كل 
جراء يعد على حده عملًا قانونياً قائماً بذاته ينظم القانون عناصره وأثره القانوني ويرتب القانون جزاء على مخالفة إ

الورقة التحريرية التي تقدم إلى القضاء ويطالب فيها شخص بحقه من آخر  :"، أما عريضة الدعوى فهي(1)"قواعده
الورقة التحريرية التي يتقدم بها  :"، أما عريضة الطلب المستعجل فهي"هذه الورقة بيانات حددها القانون وتتضمن 
جراء المستعجل إلى القضاء المستعجل يطلب من خلالها حماية حقه من خطر داهم أو أمراً يتضمن طالب الإ

 .(2)"ذه الورقة بيانات حددها القانون ضرراً لا يمكن تلافيه إذا ما لجأ الخصوم إلى القضاء العادي وتتضمن ه

لقد نص المشرع الفرنسي لأول مرة على ضرورة تقديم طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه صراحة       
، ثم بعد ذلك 1969 الصادر عام 88 وبعريضة منفصلة عن عريضة الدعوى الموضوعية، بموجب المرسوم

، وعلى الرغم من صراحة التشريع الفرنسي في 1987 المحاكم الإدارية لسنةمن قانون  (97) نصت عليه المادة
هذه الخصوصية فأن مجلس الدولة لم يرتب البطلان على عدم مراعاة تلك الشكلية، مما حدا ببعض من الفقهاء 

التنفيذ نتباه القاضي إلى وجود طلب بوقف إإلى القول بأن هذا النص ليست له سوى فائدة عملية تتمثل في جذب 
وضاع السابقة في شكل الطلب، يؤدي إلى القول أن القاضي لا يستطيع أن يأمر بوقف شتراط الأإفي الدعوى، و 

التنفيذ من تلقاء نفسه، فضلًا عن أن ذلك يعد ترتيباً للأصل العام، بأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر مما 
نقضاء مواعيد الطعن إوقف تنفيذ القرار الإداري حتى بعد  طلب منها، كما أجاز مجلس الدولة الفرنسي تقديم طلب

تجاه مجلس إقيمت بمراعاة المواعيد القانونية المقررة، ويبدوا أن إالقضائي، بشرط أن تكون دعوة الموضوع قد 
طر ويحقق العدالة، لأنه قد لا يظهر الخ التنفيذ في صحيفة مستقلة منطقيا   الدولة الفرنسي بجواز تقديم طلب وقف

                                                           

 .133، المرجع السابق، صالمرافعات المدنيةد.ادم وهيب النداوي، (1) 
العراق: الجامعة  -بغداد، رسالة ماجستير،)القضاء المستعجل وتطبيقاته في قانون المرافعات المدنية العراقيندى حمزة صاحب الربيعي، (2) 

 (. 36، ص2008المستنصرية، كلية الحقوق، 
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تجاه يحقق القضاء الإداري حماية للأفراد من الناجم عن تنفيذ القرار إلا بعد وقت لاحق من رفع الدعوى، وبهذا الإ
فراد سيتحول إلى تعويض فيما لو ن حق الأخرى، لأأها من جهة نجهة، ويجنب الدولة أعباء مالية هي في غنى ع
 . (1)الموقف السليم عن طريق وقف تنفيذ القرارنفذ القرار، وتلافي ذلك يكون بتنبيه الإدارة إلى 

ومفاده أن يطلب الطاعن صراحة وقف  قتران()الإ حياناً شرطأن هذا الشرط هو شرط شكلي يطلق عليه إ      
داري، إذ لا يعدو أن يكون طلب وقف التنفيذ طعناً في لغاء القرار الإإالتنفيذ في نفس الوقت الذي يطلب فيه 

إلغاؤه، وأن وجه الاستعجال المبرر كما حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر القرار المطلوب 
حتمال هذا الخطر أن صح قيامه متلازم زمنياً مع القرار ذاته من يوم صدوره تبعاً لقابلية هذا القرار إتداركها، و 

لغاء في صحيفة قتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإإ للتنفيذ بالطريق المباشر بوصفه قراراً إدارياً، وهو يوضح وجوب
لغاءً ووقفاً، ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب إتحاد ميعاد الطعن في القرار إواحدة، كما يحقق في الوقت ذاته 

هذا الميعاد بداية ونهاية، ويعتبر هذا الشرط شرطاً جوهرياً قصد به الشارع أن يستوي في المرتبة مع الشرط 
 .(2))الاستعجال( من حيث وجوب توافرهما معاً  وعيالموض

فراد داري نافذاً من تاريخ صدوره بحق الإدارة ومن تاريخ علم الأن القاعدة العامة تشترط أن يكون القرار الإإ     
به ويتمتع بقرينة السلامة والصحة القانونية، ويعزز بعض الفقه قرينة الصحة بالضمانات التي يتمتع بها القرار 

صدار قراراتهم، ونفاذ القرار الإداري في إجراءات معينة عند إتباعهم إختيار الموظفين الذين يقومون به و إكحسن 
إذ كان  بضرورة أن لا تتخلى الإدارة عن تنفيذها لقرارها الإداري ستناداً لاجتهاد قضائي قديم يتمثل إفرنسا جاء 

أي لا بد للإدارة من أن تنفذ قرارها الإداري بنفسها من دون مراجعة القاضي كي يقوم متياز السابق( )بالإ يعرف
ن الميزات التي يتمتع بها القرار جراءات التنفيذية التي يمكنها أن تنفذها لوحدها، وهذه كانت متخاذ الإإمقامها ب

القرار يكون نافذاً وهذا النفاذ لا يكون مقصوراً على القرارات فور صدوره، وبصدور  هبضرورة نفاذ داري الفرنسيالإ
الإدارية السليمة بل تشمل القرارات الإدارية المعيبة الذي لم يصل العيب إلى درجة الجسامة التي تجردها من 

يرد على كون القرار الإداري قابلًا للتنفيذ بمجرد صدوره، فإذا كان من شأن  ستثناءً إإلا أن هناك صفتها الإدارية، 
تنفيذ القرار الإداري يسبب ضرراً للأفراد فيتوجب على الإدارة هنا أن توقف التنفيذ إلى أن يتبين لها وجه الحق في 

 .(3)المنازعة

لا يترتب على رفع  :"على أن 1972 لسنة 47 المصري رقموفي مصر فقد نص قانون مجلس الدولة      
طلب ذلك  االطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذ

كتاب ، وترفع الدعوى بإيداع صحيفتها في قلم (4)"في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها
يداع ولو لم تعلن صحيفتها، وأن نص القانون المحكمة وقيدها بجدول قيد القضايا وترتب كافة آثارها بمجرد هذا الإ

                                                           

 .118، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري عن طريق القضاءحمد رشيد حميد المفرجي، أ(1) 
 (.807، ص2004مصر: منشأة المعارف،  -الاسكندرية،)1، طلغاء القرارات الإداريةإالوسيط في دعوى د.سامي جمال الدين، (2) 
 .64-63، المرجع السابق، صالقضاء الإداري المستعجلنسرين جابر هادي، (3) 
 المعدل. 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم )( 49ينظر: المادة )(4) 
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ودعت بمجرد ألتزام بهذا الطريق، وتعتبر صحيفة الدعوى قد يداع تعين الإعلى رفع بعض الدعاوى بغير طريق الإ
يداع تقدير الرسوم بمعرفة قلم الكتاب أو سدادها فتلك ر الإقيدها في السجل المعد لذلك ومن ثم لا يكفي لتواف

 .(1)يداع الصحيفة وبالتالي على رفع الدعوى إمراجعة سابقة على 

قلم المحكمة ما لم ينص القانون على بعلى طلب المدعي بصحيفة تودع  وترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً        
مجموعة من البيانات، أسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته غير ذلك ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على 

عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته  ىأسم المدعوموطنه، و سم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته أوموطنه و 
ن لم يكن موطنه معلوماً فأخر موطن كان له، وتاريخ تقديم الصحيفة، والمحكمة المرفوعة أمامها أوموطنه ف

وبيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها، ووقائع الدعوى  الدعوى،
 .(2)سانيدهاأوطلبات المدعي و 

وقف تنفيذ القرار في صحيفة الدعوى،  ين يطلب المدعأستلزم لإمكان الحكم بوقف التنفيذ، إن المشرع إ      
ومفهوم المخالفة يقضي بأنه إذا لم يقدم طلب وقف التنفيذ في صحيفة الدعوى ولكن قدم بعد ذلك فإن الطلب 

دارة بواسطتها مباشرة نشاطها، ساسية التي تستطيع الإعتباره الوسيلة الأإيكون غير مقبول، ولأهمية القرار الإداري ب
شتراط إدارة هما اللذان دفعا المشرع إلى ثره في تعطيل نشاط الإأكم بوقف تنفيذ القرار الاداري و وكذلك خطورة الح

جاداً في دعواه وأنه لا يقصد من طلب  ىقتران طلب وقف التنفيذ بصحيفة الدعوى حتى يضمن المشرع أن المدعإ
لغاء في صحيفة واحدة التنفيذ بطلب الإقتران طلب وقف إن لأ ،وقف التنفيذ مجرد تعطيل أعمال الإدارة وكذلك

تخاذ بدء ميعاد الطعن في القرار إلغاءً ووقفاً ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد بداية إيحقق 
داري أن يطلب في ذات صحيفة ، وإذا كان المشرع المصري يستلزم لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإ(3)ونهاية

ستيفائه لأركان وجوده ما لم يؤجل تنفيذه إلى إر أن القرار يكتسب الصفة التنفيذية منذ عتباإ لغاء على دعوى الإ
لغاء وقد أيد هذا تاريخ لاحق، فإن المشرع الفرنسي يجيز تقديم هذا الطلب في صحيفة مستقلة عن دعوى الإ

 ين:عتبار بعض الفقه المصري لإ

لغاء سيؤدي في الممارسة العملية إلى أن طلبات الإفراد بتضمين طلباتهم لوقف التنفيذ في لتزام الأإن إ -1
صلية بالإلغاء بشكل تلقائي لطلبات وقف التنفيذ، مما يثقل كاهل المحكمة بكثرة هذه الطلبات يضمنوا طلباتهم الأ

مر المشرع الفرنسي بإعطاء الطاعن الحق في أن يطلب وقف التنفيذ في أية وهذا ما أراد أن يتفاداه في واقع الأ
 لغاء.ة بعد رفع دعوى الإلحظ

                                                           

 (.81، ص1997مصر: مكتبة الألفى القانونية،  -المينا،)3، طبطلان صحيفة الدعوى علماً وعملاً د.رمضان جمال كاظم، (1) 
قانون المرافعات  من (46المعدل؛ المادة ) 1986( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )( 63ينظر: المادة )(2) 

 المعدل. 1969( لسنة 83المدنية العراقي رقم )
 (.424بلا مكان نشر، بلا دار نشر، بلا سنة نشر، ص،)دراسة مقارنة ،نفاذ القرارات الإداريةد.محمد السناري، (3) 
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قد لا يظهر للطاعن مصلحة شخصية في طلب وقف التنفيذ إلا في وقت لاحق على إقامته لدعوى الإلغاء،  -2
 . (1)مما يعطي الفرد الحق في طلب وقف التنفيذ دفاعاً عن حقه ومركزه القانوني في الوقت الذي ظهر فيه

وإذا رفعت الدعوى على سبيل الخطأ أمام جهات القضاء العادي بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري دون طلب      
، وبالتالي صدور حكم المحكمة العادية بعدم الاختصاص والإحالة إلى محاكم القضاء الإداري، وقد ترتب ئه  لغاإ

قتران طلب إزاء عدم ألحكم بعدم قبول الدعوى نتهى إلى اإعلى ذلك تضارب أحكام محاكم مجلس الدولة فبعضها 
تجه إلى تكييف طلب إفي ذات صحيفة الدعوى، والبعض الآخر  ئه  لغاإوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب 

تجاه ثالث، إلى السماح للمدعى بتعديل إلغاء له، وذهب وقف التنفيذ أمام المحاكم العادية بأنه يتضمن طلب الإ
شترط أن يتم هذا التعديل خلال الستين يوماً إلغاء القرار المطعون فيه، وفي بعض الأحكام إ طلباته بإضافة طلب

حترامه إالمقررة للطعن بالإلغاء ضد القرار، في حين ذهبت أحكام أخرى إلى التماس العذر للمدعى والتسليم ب
 .(2)أنه يتضمن طلبات بالإلغاءستناداً إلى تكييف طلب وقف التنفيذ على إلغاء للمواعيد في إضافة  طلب الإ

والحكم في موضوع طلب وقف التنفيذ سواء بوقف التنفيذ أو رفضه على حسب الظاهر الذي تبدو عليه       
لغاء فلا يقيد المحكمة عند النظر في أصل هذا الطلب موضوعاً، وهذا وقائع الدعوى لا يمس أصل طلب الإ

لعليا في مصر هو حكم قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها، الحكم وعلى ما جرت به المحكمة الإدارية ا
ستقلال ويجوز حجية الأحكام، في خصوص الشق العاجل ذاته، ولو أنه مؤقت بطبيعته، إويجوز الطعن فيه على 

ولى بالنسبة لما فصلت فيه المحكمة من مسائل فرعية قبل البت في موضوع أكما يحوز هذه الحجية من باب 
لغاء ينقضي وجوده القانوني ويزول كل أثره، إذا الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بدعوى الإالطلب، وأن 

نتفاء مصلحة المدعى، أو بقبول ترك المدعى للخصومة، قضى نهائياً برفض الدعوى موضوعاً، أو يقدم قبولها لإ
لم يكن، وإذا قضى بإلغاء القرار المطعون  عتباره كأنهإ إذ يترتب على ذلك سقوط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري و 

 .(3)لغاءمتناع عن تنفيذ القرار المطعون فيه أعمالا لحكم الإلتزام الإدارة بالإإستمر إفيه 

أما عن مدى سلطة القاضي في قبول الدفع بعدم دستورية نص قانوني عند نظر طلب وقف تنفيذ قرار       
ستقرت المحكمة الإدارية إالقضاء الإداري في بداية الأمر، إلى أن  إداري يستند إلى نص، فقد تضاربت أحكام

كتشفت وجود شبهه في عدم دستورية النص الصادر القرار المطعون فيه تطبيقاً له، فأنه إالعليا على أنه إذا ما 
على المحكمة أن توقف تنفيذ القرار وتوقف نظر الدعوى برمتها وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، 

لقانون من لود شبهه مخالفة تأسيساً على أنه ما دام للقضاء أن يحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه في حالة وج
 .  (4)وراق فأن من باب أولى أن توقف تنفيذ القرار إن كان تطبيقاً لقانون توجد شبهه حول عدم دستوريتهظاهر الأ

                                                           

 .82، المرجع السابق، صقضاء الأمور الإدارية المستعجلةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (1) 
 . 809، المرجع السابق، صلغاء القرارات الإداريةإالوسيط في دعوى د.سامي جمال الدين، (2) 
    داري، النظرية العامة للدعوى من إقامتها حتى الحكم فيها،مام القضاء الإأجراءات التقاضي إشكاليات إد.محمد عبد الحميد مسعود، (3) 

 (.441-440، ص2009مصر: منشأة المعارف،  -)الاسكندرية 
 .811، المرجع السابق، صلغاء القرارات الإداريةإالوسيط في دعوى د.سامي جمال الدين، (4) 
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لمجلس  :"على أن 1975لسنة  10434 وفي لبنان فقد نص مرسوم نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم     
بناء على طلب صريح من المستدعي إذا تبين له من ملف الدعوى أن التنفيذ  شورى الدولة أن يقرر وقف التنفيذ

، ويلاحظ أن مجلس شورى الدولة (1)"قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وأن المراجعة ترتكز على أسباب جدية هامة
 لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري: اً وضع شروط

راجعة أو ف تنفيذ القرار الإداري القضائي أثناء تقديم المشرط شكلي، وهو أن يطلب المستدعي صراحة وق -1
قتربت إن المراجعة ستكون قد ، على أن لا يتأخر المدعي في تقديم الطلب إلى حين وضع المقرر تقريره، لألاحقاً 

من مرحلة الفصل فيها، وأن يكون ذا مصلحة تخوله اللجوء إلى القضاء على نحو ما هو مفروض بالنسبة إلى كل 
 مراجعة قضائية.

حتمال تحقيق ضرر بليغ بالمستدعي، وهذا الشرط في حقيقته هو شرط الاستعجال بأن يخشى من تنفيذ إ -2
القرار حدوث نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار، وتعتبر قرارات الضبط الإداري مجالًا خصباً لتوفير 

ضرار بالمدعى، بل يكتفي أن تؤدي بعض نتائج أحالة الاستعجال، ولا يشترط أن تؤدي كل نتائج تنفيذ القرار إلى 
 ضرار به.             تنفيذ القرار إلى الأ

 .(2)ن تكون المراجعة مرتكزة على أسباب جديةإ -3

بطال قرار محافظ لبنان الشمالي إالمدعي قد طلب وقف تنفيذ و  :"فقد قضى مجلس شورى الدولة اللبناني بأن     
على صدوره، وبناء على عدم مشروعية القرار الصادر وبأن تنفيذه  ن  يشهر نقضاء مهلة إبسحب الترخيص بعد 

 .(3)"بطال القرار المطعون فيهإيلحق الضرر الجسيم به ويقطع رزقه الضرر الذي لا يعوض بمال قضى المجلس ب

قانون  إذ خلاوفي العراق لم يتطرق المشرع إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام محكمة القضاء الإداري،     
داري جاء من نص يشير إلى وقف التنفيذ، إلا أن موقف القضاء الإ 1979 سنةل 65 مجلس الدولة العراقي رقم

وحاولت تداركه في حكمها الصادر  الإداري لهذا القصور، كمة القضاءلتفتت محإإذ  مختلفاً نوعاً ما
، وكان من اللازم أن (4)الدوائر لحين حسم الدعوى بوقف تنفيذ قرار تخلية دار صدر من إحدى  22/7/1996في

 خير لقانون مجلس الدولة العراقي.يعالج المشرع العراقي هذا النقص في التعديل الأ
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 الاستعجالشرط : لثانياالفرع 
من ، وهو عنصر اً نعقاد الاختصاص للقضاء المستعجل إداريا  كان أم مدنيالاستعجال هو شرط أساسي لإ      

ن سرعة لأ ،مامهاأعناصره، إذ أن الاستعجال هو الذي يحدد الجهة القضائية المختصة وكذلك الإجراءات المتبعة 
جراء تتطلب قضاءً متخصصاً، وتحديد قواعد إجرائية ذات طبيعة سريعة ويعتبر مستعجلًا كل ما لا يقبل الإ

الأمور المستعجلة في الدعوى فإذا لم يتوافر الشرط فإذن يعتبر الاستعجال شرطاً لاختصاص قاضي ، (1)تأجيله
يدفع إقامة الخصوم بذلك كما يجوز أبداء  تعين على القاضي الحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه حتى ولو لم

هذا الدفع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلق اختصاص القضاء المستعجل بالنظام العام، وأن اتفاق 
تصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر النزاع لا يقيد القاضي المستعجل ما لم يكن الطلب الطرفين على اخ

توافر شرط الاستعجال أو عدم  الحق في تقديرلها لمحكمة أن او  ،(2)مامه قد توافر فيه وجه الاستعجالأالمطروح 
يدة للتعرف على الاستعجال فهي مسألة قضرورة المالتوافره ببصيرتها وبما تستظهره من واقع الأوراق في حالة 

متعلقة بالوقائع ولذلك فلا يخضع في تقديرها لرقابة محكمة النقض، ويعود للقاضي تقدير وجود أو عدم وجود 
  حالتين:حالة الاستعجال، وأن حالة الاستعجال تكون متوافرة ومسلماً بها بشكل أساسي في 

نتفاء أو التبدل بسرعة، أما لأنها غير ثابته في للإة بطبيعتها معرضعندما تكون الوقائع المطلوب معاينتها  -1
موقعها أو لأنها ظرفية أو مؤقته، فيكون هناك حاجة للمعاينة العاجلة في حالة السلع والمواد الغذائية المعرضة 

ستشفاء ومعالجة أحد المرضى، في حين أنه لا يكون عنصر إني أو العاجل، وكذلك في مسألة للإتلاف الآ
الاستعجال متوافراً ولا سبيل بالتالي للمعاينة العاجلة عندما تكون الوقائع موضوع الطلب غير معرضة للزوال أو 

طلاع عليها والتثبت من سلامتها في أي وقت في حتى للتبديل أو التحويل في وقت قريب بل يمكن للقاضي الأ
 حالة تقدم مراجعة قضائية في المستقبل.

لاع على حالة ما والكشف عن وقائعها قد يصبح مستحيلًا أو على الأقل صعباً، بفعل طعندما يتثبت أن الأ -2
فإذا ثبت له من ، شغال تفرضها ضرورة الحؤول دون تفاقم إصابات أحد الأبنيةأتدخلات خارجية كمباشرة بتنفيذ 

وأن طالب على الأقل يصعب تداركه، أو ضرر يتعذر أو ووقائعها وجود خطر محدق بالحق  ظروف الدعوى 
جراء الوقتي لتحقيق الحماية المطلوبة على فرض تخاذ الإإالحق جدير بالحماية القضائية العاجلة فأنه يحكم ب

وجد أن مركز الخصوم يسمح لهم بالالتجاء إلى القضاء العادي ولا خير في بقية شروط اختصاصه، وإذا  توفير
خطر بإمكانهم تحمل مواعيد وإجراءات التقاضي العادي نتفاء الانتظارهم لحين الفصل في الدعوى الموضوعية لإ

 فإن القاضي يحكم بعدم الاختصاص لعدم توافر الاستعجال، وأن حالة الاستعجال تنشأ من طبيعة الحق المطلوب

                                                           

 .11، المرجع السابق، صالدعوى الاستعجالية الإدارية وتطبيقاتها في الجزائربلعابد عبد الغني، (1) 
 (. 40، ص1995 مصر: منشأة المعارف، -سكندريةالا،)3، طقضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذمعوض عبد التواب، (2) 
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حمايته ومن الظروف والملابسات المحيطة به فلا يتقيد القاضي المستعجل بتكييف حالة الاستعجال من وجهة 
 .(1)فلا تتوافر هذه الحالة لمجرد رغبة رافع الدعوى في الحصول على حكم مستعجلنظر الخصوم 

حكامه الصادرة على ضرورة توافر شرط الاستعجال، ولا أفقد أكد مجلس الدولة الفرنسي في العديد من       
يتوافر هذا الشرط إلا عندما يكون القرار الإداري المطعون عليه قد أضر بصورة خطيرة وحالة مباشرة بالمصلحة 

عطى مجلس الدولة الفرنسي للمصلحة العامة  أ ، فقد (2)أو بمركز الطاعن أو المصالح التي يدافع عنهاالعامة 
كعنصر في تقدير جسامة الضرر وليس كشرط مستقل لوقف تنفيذ القرار الإداري، فقد تمثلت صور المصلحة 

أحد قطاعات الاقتصاد الوطني من تنفيذ القرار المطعون العامة في حماية حرية العبادة وممارساتها، أو لحماية 
 .ستمرار العملإالمحلية من تنفيذ قرار حل المجلس أو حماية فيه، أو حماية الحريات 

ضرار ولم يشترط مجلس الدولة الفرنسي في الضرر الناشئ عن تنفيذ القرار المطعون فيه أن يؤدي إلى الأ      
 كأجنبي بعادهإللطاعن الناشئ عن  عتداء على الحرية الفرديةهدار مصلحة فردية للطاعن فحسب، مثل الإإ أو 

بوقف تنفيذ  (Moussakonale) في قضية 1976 عام الدولة الفرنسي في مجلس قضى فقد وتسليمه للدولة،
وات لامتناعه لمدة طويله هو قرار وزير الداخلية بطرد مواطن من جمهورية مالي يقيم في فرنسا مدة عشر سن

بها، بل أن مجلس الدولة الفرنسي ين عن دفع أجرة أحدى المباني المخصصة للعمال المهاجرين والتي يقيم وأخر 
الذي يلحق بالمصلحة  للضرر بالنسبةو ى بين المصلحتين من حيث الوجود وميز بينهما من حيث الدرجة، قد سوّ 

شترط المجلس أن يكون الضرر على درجة كبيرة من الجسامة، أما بالنسبة للضرر الذي يلحق بالمصلحة إالفردية 
شترط المجلس أن يكون هذا الضرر على درجة أقل من الضرر السابق، إأو المصلحة العامة فقد فردية الغير 

 .(3)فردية التي سيلحق بها الضررالعلى أن تتغير أهميته بأهمية المصلحة غير 

طلب وقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء في كل حالة يؤدي تنفيذ ن الاستعجال المبرر لقبول إ      
هذا القرار فيها في الفترة ما بين الطعن بإلغائه وحتى الفصل في الدعوى نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء 

ما كان عليه قبل صدور عمال أثره في إعادة الحال إلى أ القرار، بمعنى أنه لن يتسنى للحكم الصادر بالإلغاء 
، وأن تعذر تدارك النتائج هو بغير شك من أبرز صور الاستعجال الذي يستوجب السرعة (4)القرار المفضى بإلغائه

باللجوء إلى القاضي المستعجل الإداري لتفادي الخطر قبل فوات الأوان، وهو معنى الضرر الذي يصيب الطاعن 
                                                           

مام مجلس الدولة والقضاء أشكالاته إالإداري، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ و موسوعة القضاء خميس السيد إسماعيل، ينظر: د.(1) 
، المرجع السابق، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أ؛ د.16، المرجع السابق، صخر التعديلاتالعادي طبقاً لآ

لبنان: مشورات  -)بيروت ،4، ط2مسؤولية السلطة العامة، ج -الإداري ، القضاء القانون الإداري العاميوسف سعد الله الخوري، ؛ د.58ص
 (.218-217، ص2007زين الحقوقية، 

المرجع السابق،  مام القضاء الإداري الفرنسي وتطبيقاته في نطاق الحريات الأساسية"،أشروط الاستعجال الجديد  "موسى مصطفى شحادة،(2) 
 .205-204ص
مصر: دار النهضة العربية، بلا سنة  -القاهرة ،)2، طمصادر الإجراءات الإدارية، دراسة مقارنةد.عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، (3) 

 (.143-142-141نشر، ص
 .91، المرجع السابق، صقضاء الأمور الإدارية المستعجلةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (4) 
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ذ خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون الاستعجال، ذلك أن المشرع إالحال و في 
ستهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذها جامع الحرص في الوقت نفسه على إفيها بالإلغاء، إنما 

من وقوع  أ  إلا إذا نشة عامة فأن الاستعجال لا يقوم بص، و فتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذإمبدأ 
ضرار حالة نتيجة لتنفيذ القرار المطعون فيه، ولا يشترط لقيامه أن تكون نتائج التنفيذ أأخطار محدقة أو ترتب 

خطاراً بالنسبة لصاحب الشأن، وإنما يكفي أن يكون بعضها كذلك ما دام أأو راراً ضأطلاق متضمنة على وجه الإ
خطار المترتبة على تنفيذ القرار على درجة ضرار والألأحوال يتعين أن تكون الأمؤثراً في مركزه، على أنه في كل ا

 .(1)حتمال تعذر تدارك نتائجه فيما لو قضى ببطلان هذا القرارإمن الأهمية الكافية لكي تبرز الخشية من 

تمتع تدارية مستعجلة بطبيعتها بسبب ما يحيط بها من ظروف، فالإدارة خصم قوي في الواقع تعتبر الدعوى الإ   
متيازات قاهرة، ومن الممكن أن تطغى بوظيفتها الإدارية وهي في ذاتها تخضع لمطالب لا تحتمل التأخير، والفرد إب

ذا فضلًا من ناحية أخرى طرف ضعيف يتعرض لهذا الضغط الشديد الذي قد يضعه في أوضاع لا تحتمل، ه
وأن الاستعجال  ،(2)ستقرار المراكز وحسمها وهي مراكز متحركة متطورة بطبيعتهاإعما يتطلبه القانون الإداري من 

ضابط ووصف قانوني لا يملك الخصم فرضه على خصمه، بل ولا يجدي في شأنه فعل الخصوم، أو اتفاقهم، ولا 
    .(3)لطلب الحماية العاجلة، يحكم به بحسب ظروف القضيةيتحقق إلا إذا توافرت مقومات الخطر المحدق المبرر 

فقد وافق مجلس الدولة الفرنسي على قبول دعوى الاستعجال في بعض القضايا التي تؤثر في صحة الانسان      
الدولة ستند فيها مجلس إوتعد قضية الذرة الصفراء المعدلة وراثياً أول قضية ائه وكسائه بهدف حماية مستهلكها،وغذ

ففي حكمه الأول حول هذا الموضوع قضى المجلس ة أو الحذر بصورة صريحة وملموسه،إلى مبدأ الحيط الفرنسي
ية تسوغ وقف تنفيذ القرار الصادر ذر بأن المخاطر الناجمة عن توزيع منتجات معدلة وراثياً أو ناتجة عن جينات 

 ةلمعدلة وراثياً في الأسواق وذلك من خلال تسجيل ثلاثعن وزير الزراعة والصيد القاضي بتداول الذرة الصفراء ا
 صدر المجلسأوقد ،أنواع من هذه الذرة المعالجة عن طريق الجينات الذرية في قائمة المنتجات الزراعية في فرنسا

وربية تطبيقاً لنصوص حكمه الثاني حول هذه القضية بعد أن طرحت المسألة على محكمة العدل للرابطة الأ
 لغىأوقد  لأجهزة العضوية المعدلة وراثياً،في شأن رواج أو توزيع ا 1990 سنةل 90/220 التوجيهات الاوربية رقم

نصب الإلغاء فقط على المدة المصرح بها إالمجلس في هذا الحكم بصورة جزئيه القرار الصادر في هذا الموضوع و 
  مختلفة:في ذلك وذهبوا إلى اتجاهات  ختلف الفقهاءأعن وقت توافر الاستعجال في الدعوى فقد  أما ،(4)بذلك

في تقدير ي إلى القول بأن العبرة أذهب أصحاب هذا الر ، توافر الاستعجال وقت رفع الدعوى الإدارية -1
مام محاكم الدرجة الأولى أو محاكم الدرجة الثانية، فيجب على القاضي أالاستعجال هو وقت رفع الدعوى سواء 

                                                           

 .116-115، ص، المرجع السابقمام محاكم مجلس الدولةأالقضاء المستعجل وقضاء التنفيذ إبراهيم المنجى، (1) 
 (.24، ص2017سوريا: بلا دار نشر،  -دمشق ،)1، طالدعوى المستعجلة في القضاء الإداري د.برهان زريق، (2) 
 .55ص، المرجع السابق، نحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في قانون المرافعاتحمد عبد القادر، أمحمد سيد (3) 
المرجع السابق،  مام القضاء الإداري الفرنسي وتطبيقاته في نطاق الحريات الأساسية"،أشروط الاستعجال الجديد  موسى مصطفى شحادة،"(4) 
 .207-206ص
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ن القول بأن العبرة في تقدير ي، لأأنتقد هذا الر أ  أن ينظر إلى ظروف الدعوى في الوقت الذي رفعت فيه، وقد 
الاستعجال هو وقت رفع الدعوى من شأنه أن يصدر القاضي حكماً بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لعدم توافر 

رهاقاً للخصوم إبإجراءات جديدة مما يسبب الاستعجال وقت رفعها بينما يكون مختصاً بها لو دفع بها طلب جديد و 
 خرى أن العبرة بوقت رفع الدعوى أوهذا يعد من قبيل المغالاة في التمسك بالشكليات هذه من ناحية، ومن ناحية 

 .(1)في مواجهتهمدعي فلا يجوز أن يضار بأعمالها هي قاعدة مقرره لصالح ال
فإذا لم يكن الاستعجال متوفرا وقت نظر الدعوى وتحقق ، توافر الاستعجال وقت النظر في الدعوى الإدارية -2

بعد ذلك وقبل صدور القرار فيه فأن القاضي المستعجل يكون مختصاً بنظره والفصل فيه لتحقق الخطر المبرر 
عن عدم توافره وقت رفع الطلب المستعجل، وأن توافر شرط الاستعجال  دار القرار المستعجل وبصرف النظرلإص

وجوده حتى الفصل في الطلب لكي يبقى الاختصاص منعقداً للقضاء ب يقتضي أن يستمر عند نظر الطل
ثناء رفعها أو نظرها فأن القضاء المستعجل يقتضي بعدم أالمستعجل فإذا زال وجوده عند الفصل فيها رغم وجوده 

يلزم درؤه بسرعة لا ستثنائي يراد منه دفع الخطر الداهم عند توافر الاستعجال الذي إلأنه قضاء  ،الاختصاص
ولا ينفي  :"ا قضت محكمة النقض الفرنسية بأنهتتوافر في التقاضي العادي فإذا زال لا يكون مجدياً للأطراف، وبهذ

فراد العائلة أالاستعجال أن يكون قد مضى زمن طويل قبل رفع دعوى الحراسة فقد يكون سبب ذلك محاولة 
، وأن العبرة في تقدير الاستعجال في فرنسا هو وقت (2)"جراءات التقاضيإ الواحدة التفاهم فيما بينهم تفادياً من

 . (3)يؤيده الفقه والقضاء هذا ماو الثانية انت أمام محاكم الدرجة الأولى أو الحكم في الدعوى سواء أك

وقت رفع  اً في مصر فأن شرط الاستعجال يجب أن يستمر حتى تاريخ الفصل في النزاع سواء أكان متوافر و       
لرفعها، فالمهم هو بقاؤه لحين الفصل، فإذا زال فقد الطلب ستجد في تاريخ لاحق إراً، وإنما الدعوى أم لم يكن متواف

حكمة الإدارية المستعجل شرطاً مهماً من شروط الاختصاص، ووجب الحكم برده من هذه الجهة، فقد قضت الم
ستمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل في النزاع، وذلك أن القصد من الحكم إيتعين  :"العليا في مصر بأن

نقضت إالمستعجل بوقف التنفيذ هو تفادي النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذ القرار المطعون فيه، فإذا 
 .(4)"النتائج بأن زالت حالة الاستعجال، فقد الطلب أحد ركنيه ويتعين الحكم برفضه

وبذلك قضت محكمة ، (5)ت التي تنظر به الدعوى أن الاستعجال يقدر في الوقب قد أكد المشرع اللبنانيل      
دها ركن الاستعجال إذا ثبت أن طبيعة الاستعجال افقدعوى لا يكفي بذاته لاالتأخير في رفع ال :"كسروان بأن

 .(1)"ر في رفعهايرغم التأخ دعوى لازالت كامنة في ظروف ال

                                                           

 .99، المرجع السابق، صمناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد.(1) 
 .76-75، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلد.عمار سعدون حامد المشهداني، (2) 
 .99، المرجع السابق، صمناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد.(3) 
اختصاص  حدودمنتظر صباح صيوان الحسون،  ليه،إ، أشار 1988 في، 1982ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم (4) 

 .31، المرجع السابق، صالقضاء الإداري في المنازعات المستعجلة
 .124ص، المرجع السابق، القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زيادة، (5) 
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ن عدم تحققه لأ ،أن الاستعجال يجب أن يتحقق عند رفع الدعوى بفقد ذهب إلى القول  أما المشرع العراقي      
خر يبقى الاستعجال متوافراً لآ يوم رفع الدعوى يجعل الطلب مقدماً إلى محكمة غير مختصة نوعاً، ويجب أن

 .(2)ختصاصمراحل الدعوى فإذا زالت صفة الاستعجال يوم نظرها وجب الحكم بعدم الا

ن التراخي في رفع الدعوى المستعجلة لا ينفي عنها إ  راخي في رفع الدعوى لا يزيل وصف الاستعجال، تال -3
وصف الاستعجال متى تبين للقاضي من ظروف الدعوى أن الخطر ما زال قائماً رغم هذا التأخير، فقد يكون 

نتظار، صلح، ثم لما تبين له عدم جدوى الإالسبب في هذا التأخير رغبة الخصم في الحصول على حل ودي أو 
جراء وقتي يحمي حقه حماية مؤقته إلى حين الفصل في إتخاذ إوأنه لا فائدة التجأ إلى القضاء المستعجل مطالباً 

فيها دون  ضالنزاع القائم، فمتى كان وجه الخطر في الدعوى ما زال قائماً وجب على القاضي المستعجل أن يف
خي في اصاص، بمقولة أن المدعي قد تأخر في رفع الدعوى مما ينفي الاستعجال عنها، أن التر الحكم بعدم الاخت

  .(3)ل عنها هذه الصفةز  رفعها لم ي  
مام القضاء المستعجل ومتوافر فيها ركن أفإذا رفعت القضية نتفاؤه في مرحلة الاستئناف، إل و توافر الاستعجا -4

سبب وجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها طالما الاستعجال ثم زال قبل الفصل فيها لأي 
ستثنائي قصد به دفع الخطر إن القضاء المستعجل قضاء أصبحت الدعوى مفتقرة إلى ركن الاستعجال، وذلك لأ

أما إذا رفعت الدعوى وقضت بعدم اختصاصها لتخلف ، (4)الداهم عند توافر الاستعجال الذي يلزم درؤه بسرعة
الاستعجال، ثم ظهرت وقائع جديده بعد صدور الحكم الابتدائي يتوافر شرط الاستعجال ورفع الاستئناف عن ط شر 

بداؤه في أية إأن ركن الاستعجال من النظام العام يجوز ب ، يرى الأول، هذا الحكم ففي هذه الحالة ظهر رأيان
ذن يجوز التمسك بهذه أدرجات التقاضي، ف مر تفويت لدرجة منمرحلة تكون عليها الإجراءات، ودون أن يكون الأ

ستناد إلى الوقائع الجديدة يرى بأنه لا يجوز الإ ،الثانيو ، (5)الوقائع ولو لم تكن قائمة أثناء نظر الدعوى لأول مرة
مام محكمة أبداؤه لأول مرة إن ذلك يعد موضوعاً لدعوى مبتدأه، مما لا يجوز لأ ،التي ظهرت بعد الحكم المستأنف

ن الطعن الاستئنافي ينقل إلى يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي من جهة، ولأ هنلأ ،الدرجة الثانية
المحكمة الاستئنافية الدعوى بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إذ لم يكن الاستعجال متوافرا فيها 

  ي هو الأرجح.أ، وهذا الر (6)بحسب الغرض

اختلف الفقه حول سلطة القاضي في تقدير عنصر الاستعجال هل هي سلطة تقديرية موضوعية أم وقد      
يرى غالبية الفقهاء أن تقدير الاستعجال في الطلب في المسائل الموضوعية البحتة التي  ،سلطة مقيدة محدده

راه القاضي متوافرا في نفراد فقد يإيستقل بها القاضي المستعجل وله أن يستشف وجوده من ظروف كل طلب على 
                                                                                                                                                                                    

 .496-495، نقابة المحامين، بيروت، ص مجلة العدل، 9/10/1985ينظر: قرار محكمة كسروان في لبنان، في (1) 
 .23، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلالقاضي هادي عزيز علي، (2) 
 .102-101، المرجع السابق، صمناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد.(3) 
 .34-33، المرجع السابق، صقضاء الأمور المستعجلةخرون، آمحمد علي راتب و (4) 
 .101، المرجع السابق، صوالحكم في الدعاوى المستعجلةمناط الاختصاص مينة النمر، أد.(5) 
 .32، المرجع السابق، صحدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةمنتظر صباح صيوان الحسون، (6) 
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ن مركز محكمة خر، لذا فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها، لأآالطلب ولكن لا يتصور أن يجتمع  بذاته في طلب 
شرافاً مقيداً فهي لا ترى من إالتمييز في الطلب لا يسمح لها أن تشرف على تقدير قاضي الأمور المستعجلة 

فضلًا عن ذلك فأن في رقابة محكمة  لمستعجل بحسب ميله وتقديرهالطلب إلا الصورة التي يصورها القاضي ا
 .(1)التمييز تقييد لاجتهاد قاضي الأمور المستعجلة

كل وصف ينتج من الأمور المتعلقة بالنزاع أو من الظروف المحيطة  الثاني بأنبينما يرى أصحاب الرأي       
به والتي يستنتج منها قاضي الأمور المستعجلة بطريقة غير مباشرة تعريفاً للاستعجال، لذا فسلطة القاضي مقيدة 

سألة تخضع لرقابة محكمة التمييز ولها أن تتحقق من صحة وجود الاستعجال في الطلب من تلقاء نفسها كأية م
تتصل بالنظام العام، وأن هذه الرقابة لا تشل اجتهاد القضاء المستعجل كما أنها واجبة لتقرير المبادئ القانونية 

خذ به عندما يفترض المشرع بنص القانون وجود الاستعجال في النزاع بينما لا يمكن الأ الثاني وأن الرأي، السليمة
ن الاستعجال الذي يراه القاضي المستعجل لأ ،ظروف الطلب ووقائعهخذ به عندما يستنتج الاستعجال من يمكن الأ

خرى آمتوافر في الطلب هو صفة خاصة محددة المدى لظروف و وقائع معينة لا يمكن أن تجتمع  في دعوى 
كما أن القرار المستعجل الذي يصدر في الطلب لا يمكن أن يصلح مبدأ قانونياً، لذا تنتفي خشية التناقض بين 

نسجاماً مع القواعد العامة المقررة في قوانين إن حجته أقوى وأكثر ، وذلك لأونتفق مع هذا الرأي ،(2)امحكالأ
  .المرافعات والإجراءات

طراف أثبات وسيلة لإقامة الدليل أمام القضاء، والتي تقوم على حقيقة معينة يؤكدها أحد الإيعتبر و       
الاستعجال في دعواه وإن  لذلك يسعى المدعي جاهداً لإبراز عنصرخر، القضائية وينكرها الطرف الآ الخصومة

من قبل  ثبات ركن الاستعجالإعليه نفي حالة الاستعجال، وأن ى كانت من وسائل الدفع المهمة بالنسبة للمدع
 رافع الدعوى يجد أساسه في التشريع الفرنسي الذي نص على لزوم تقديم الطلب مبرراً لقيام ركن الاستعجال أي

سانيد طلبه بقيام ركن الاستعجال، وقد أكد القضاء الفرنسي على ضرورة تقديم الأدلة والأ ريعليه تبر  يقع لزاماً 
على ضرورة  (Paul cassia) فقد أكد الأستاذ، لتبرير طلب الطاعن الرامي إلى الحماية القضائية المستعجلة

يؤخذ بها في كل الأحوال، ذلك ما أيده البعض من ثبات الاستعجال في الدعوى على أساس أنها لا تعد كوسيلة إ
لزام إالفقه الفرنسي بمناسبة تعليقه على حكم مجلس الدولة الفرنسي بذكره ضرورة قيام الاستعجال الذي يقتضي ب

 .(3)فتراضإالمتضرر من القرار الماس بحريته تبريره لا أن يكون مجرد 

ثبات والمفترض، فقد ذهب ثبات ركن الاستعجال ما بين واجب الإإختلف حول مسألة إالعربي فقد أما الفقه       
شرط الاستعجال  أنهاهناك قرارات يتحقق بش ستثناءً من هذا الأصلإثبات و الإ البعض أن الأصل يقضي ضرورة
طالب وقف التنفيذ ذلك، مع عدم قبول دفع الإدارة بنفي توافر حالة  ن يثبتلأ ،عند طلب وقف تنفيذها دون حاجة

وأن سبب ذلك هو خطورة تلك القرارات  ثبات العكس،فتراضاً غير قابل لإإستعجال، حيث يفترض هذا التوافر الا
                                                           

 .72، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلد.عمار سعدون حامد المشهداني،  (1)
 .74-73-72، صذاتهالمرجع (2) 
 .186-185، المرجع السابق، صالحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسيةحلحال مختارية، (3) 
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حال تنفيذها بالنسبة لصاحب الشأن لمساسها المباشر بحقوق كفلها الدستور أو لمساسها بمقومات حياته من 
نتفائه على عكس إفي حين يرى بعض الفقه أن الاستعجال يثبت ولا يفترض وأن ، (1)الناحيتين المادية والأدبية

فتراض عدم توافر الاستعجال وهي على إفتراضه، وأن هناك من الحالات ما قطع فيها مجلس الدولة بإيمكن 
 وهي:ندرتها لحداثة الحكاية المستعجلة 

سانيد التي يبرهن بها على حالة الاستعجال، لذا قضى برفض ن يقدم المدعي طلبه بالحماية خالياً من الأإ -1
نتهاء هذه إعمال الحفر التي قامت بها بعد أ برفع التقاضي الناجمة عن  إدارة الإقليمطلب توجه الأمر إلى 

          جراء المطلوب.م يقدم ما يثبت الإعلى أن الطاعن ل عمال، تأسيساً الأ
تخاذ إمر بالأ ثمة ضرر حال أو وشيك الوقوع يبرردون أن يوجد  المستعجلةن يقدم الطاعن بطلب الحماية إ -2

ما يلزم التفادين، فقد قضى بأن الضرر المحتمل لا يجسد حالة الاستعجال إلا إذا كان الاحتمال قوياً يتأثر وقوعه 
  .أسباب سائغه على

بتصرفها المطعون فيه دون تحصله تقدم الإدارة من البدائل ما يحقق للطاعن ذات المنافع التي حالت ن إ -3
حدى الجمعيات أنتفاء الاستعجال في الطلب الذي تقدمت به إب عليها، وهو ما يفسر قضاء مجلس الدولة الفرنسي

الإسلامية بتوجيه أمر إلى إدارة الإقليم بعدم هدم العقار الذي كانت تمارس فيها الشعائر الدينية الإسلامية، لما 
ليه على أن إدارة إنتهى إعتبارها حرية أساسية، وقد أسس المجلس ما إعلى حرية العقيدة بعتداء إ يمثله ذلك من 

الإقليم قد خصصت مكاناً مناسباً لممارسة جميع المسلمين من وطنيين وغير وطنيين بدلًا من المكان الذي قررت 
وقد ثبت أن المكان الجديد أفضل يلًا للسقوط لاسيما آهدمه حرصاً على سلامة السكان والمصلين، نظراً لأنه كان 

 من القديم لاسيما من حيث موقعه.
من  الحالة ترجع لأصل قانوني مفاده لا يستفيد الشخص هن هذإن يصنع الطاعن بتصرفه حالة الاستعجال، إ -4

وجد نفسه بإهماله وعدم همته الإجرائية في ضرورة أفعل خطأ، وهذا يعني أن حال يكون الطاعن هو الذي 
عتداء على حريته فإن هذا يكون مدعاة لرفض طلبه بالحماية تخاذ ما يلزم لرد الإإلى القضاء لإ الالتجاء

ثبات قيام الاستعجال إفقد وجدت عقبات تواجه  ،(2)نتفاء الاستعجال الذي صنعه بإهمالهالمستعجلة لاحقاً لإ
 نوعين:وتنقسم هذه العقبات إلى 

ويراد بها العراقيل التي تتصل بالجوانب الإجرائية للعمل الإداري والتي قد تعترض المدعي  ،العقبات الإجرائية - أ
 خلال:لتأسيس طلبه وتظهر من 

ما يصطدم المتعامل مع الإدارة بواقعة  فغالباً  ،ج عن تقديم الطلب أو التظلمتسكوت الإدارة عن الرد سواء النا -1
ردها في حالة طلبه تم إيداع طلب لها أو تظلم من قرار صدر في حقه، ومثاله عدم  إذا ماسكوتها في حالة 

                                                           

دار الفكر الجامعي، مصر: -سكندرية،)الاالدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء والدفوع التأديبية والمستعجلةالمنعم خليفة،  د.عبد العزيز عبد(1) 
 (.397، ص2007

دراسة مقارنة لدور قاضي الأمور المستعجلة الإدارية في  ئية المستعجلة للحريات الأساسية،الحماية القضا يونس، أبود.محمد باهي (2) 
 (.69-68ص،2008ارالجامعة الجديد للنشر،دمصر:-سكندرية،)الاحماية الحريات الأساسية وفقا لقانون المرافعات الإدارية الفرنسي الجديد
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لحاق إفراد في حالة حرج بالغ يؤدي إلى أي يضع الأ ضمنياً  موقفها بالرفضترخيص أو جواز سفر، إذ يكون 
ام القضاء لعدم فراد التصدي لها بمنازعاتهم أمفراد من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يمكن للأالضرر بمصالح الأ

تخاذ قرار إمتناعها عن إأي رفض السلطات الإدارية أو كما قد يكون سلبياً  وجود تعبير صريح عن إرادة الإدارة،
 مما يترك الطاعن في حالة تسويف. تخاذه،إعليها كان من الواجب 

من الطلب المقدم  يحاً الإدارة ومن في حكمها موقفاً صر  أو تسليمه، قد تحددالإدارة بالقرار الصادر  عدم تبليغ -2
كان رئاسياً بمقتضى التشريع المعمول به غير أنها قد تتخذ  ن  إلها أو التظلم المرفوع إليه أو للجهة التي تعلوها 
 .(1)مهيموقفاً سلبياً تجاه الفرد حيث لا تلتزم بتبليغه أو تسل

التبرير المقدم الفرنسي ترد على أقرها القضاء  اً وأوصاف اً ذاتها قيود، والتي تشكل في حد العقبات الموضوعية - ب
 يلي:والتي ندرجها فيما  للقاضي الناظر في الدعوى الاستعجالية

شترط مجلس الدولة الفرنسي بأن يكون التدبير منتجاً وأن القاضي لا يقتنع إلقد  ،ن يكون التدبير منتجاً إ -1
العبارات العامة غير مقرونة بأدلة يمكن تقديرها موضوعياً، فلا يجدى وفاء بهذا قوال المرسلة، أو بمجرد الأ

لتزام أن يذكر الطاعن أن ثمة ضرراً قد لحقه من فعل الإدارة أو تصرفها ليدل على الاستعجال، وإنما عليه أن الإ
ه لا يشفع للطاعنين في ، ولذ قضى مجلس الدولة الفرنسي بأناهين المقنعة ما يثبت حدوثه فعلاً يسوق من البر 

كتفاء بذكر المخاطر المترتبة على التصرف الذي نازعوا في عدم مشروعيته بصيغة ثبوت توافر الاستعجال الإ
 عامة تخلو من التحديد.

سانيد القانونية التي تقنع القاضي ن يكون التدبير كافياً، بأن يبسط المدعى من خلال طلبه جميع الوقائع والأإ -2
جراء الذي يطلبه، وهو ما يطلق عليه تسبيب المدعى، فكما أن تخاذ الإإمر بمن الاستعجال تبرر الأبتوافر حالة 

لتزام في المنازعات المستعجلة على المدعي فيكون القاضي يكون ملزماً بتسبيب حكمه بشكل كاف يقع ذات الإ
مر بما يلزم نحو يقنع القاضي بصحة الأ سانيد الواقعية والقانونية على قيام الاستعجال علىعليه أن يورد طلبه الأ

 . (2)و المحاملألرد العدوان الواقع 
يكون مخالفاً  أ لاّ على الطاعن في تقديمه للتبرير الرامي لتعزيز دعواه قانوناً، وبمقتضاه ينبغي  اً ن يكون جائز إ -3

 قبل القاضي الإداري الاستعجالي.عتبار بالدرجة الأولى من عين الإبمما يتعين أخذه  للنظام العام والآداب العامة
يكون التدبير ذا صلة بموضوع القرار الصادر، ومعنى ذلك أن يكون التبرير المقدم للقاضي له علاقة  ألاّ  -4

بموضوع الدعوى المنتهكة، فذلك مما يقتضيه المنطق إذا ما أراد أن يعزز دعواه بأدلة مقنعه للقاضي يتوافر ركن 
 الاستعجال.

نعقاد الاختصاص القضائي، إثار إجرائية والتي تتمثل في آثبات قيام ركن الاستعجال إلى مسألة وقد تترتب ع    
حيث يتقاسم مهمة تحديد توافره من عدمه كل من المتقاضي والقاضي، فالمتقاضي يعمل جاهداً لتعزيز دعواه بأدلة 

ستصدار أمر استعجالي لحماية دعواه، ووفقاً لما يتمتع به القاضي من صلاحية تقدير مدى قيام ركن إبغية 

                                                           

 .190، المرجع السابق، صالقضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسية الحمايةحلحال مختارية، (1) 
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ليه من وسائل بالملف إفي الخصومة الاستعجالية من خلال ما قدم من عدمه تجسيداً لدوره الإيجابي الاستعجال 
حماية بين إعتبارات المصلحة العامة و ، لذا لابد من النظر لهذا الشرط بنظرة موضوعية تجمع (1)مامهأالمطروح 

 الحقوق والحريات الفردية. 

 عدم المساس بأصل الحقشرط  :لثالثاالفرع 
لكي يختص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي يراد منه      

القضاء المستعجل عدم درء حالة الاستعجال التي تواجه أحد الخصوم وذلك بتوفير الحماية المؤقتة يجب على 
المساس به هو السبب القانوني  وأن المقصود بالحق الممنوع على القاضي المستعجل ،(2)المساس بأصل الحق

خر، فلا يجوز له أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآ
أو التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع ، كما ليس له أن يغير من مراكز الخصوم القانونية، والواجب 

دون غيره بالحكم اع سليماً، يتناضل فيه أولو الشأن أمام قاضي الموضوع المختص عليه أن يترك جوهر النز 
مور المستعجلة، الذي يتسع به إلى غير حد وإذا كان الاستعجال هو الشرط الوحيد لاختصاص قاضي الأ، (3)فيه

هو عدم المساس ستعمال تساع إلى درجة سوء الإتقريباً، فأن القيد الذي يرد عليه والذي بدونه يصل هذا الإ
 .(4)بالموضوع

القضاء المستعجل العام أن لا يكون لقراراته تأثير في الموضوع أو أصل الحق، فليس  ويتوجب لاختصاص     
وضاع أن يحكم في أصل الحقوق والموجبات والعقود والاتفاقيات مهما أحاط بها من عجلة له في أي وضع من الأ

من ضرر بالمتقاضين، بل يتوجب عليه ترك ذلك لمحكمة الموضوع  متناعه عن القضاء فيهاإأو ترتب على 
به وجوداً فيدخل في  ما يتعلقكل  :"ف بعض الفقهاء أصل الحق بأنهرّ  د ع  وق، المختصة بالفصل بأساس الحق

التي نظمها القانون أو التي قصد صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في المفاعيل القانونية  ما يمسذلك 
خر السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآ :"يضاً بأنهأف ر ّ ، وع  (5)"إليها المتعاقدون 

الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني  التأويلفلا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير أو 
سباب حكمه إلى الفصل أبينهما كما ليس له أن يغير أو يعدل من مركز أحد الطرفين القانوني أو أن يعرض في 

سباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض لقيمة السندات المقدمة من أه على ءفي موضوع النزاع أو أن يؤسس قضا
إلى التحقيق أو ندب خبير  كالإحالةجراء تمهيدي إ تخاذإبويقضي فيها بالصحة أو البطلان أو يأمر أحد الطرفين 

                                                           

 .193-192، المرجع السابق، صالحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسيةحلحال مختارية، (1) 
 .81، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلد.عمار سعدون حامد المشهداني، (2) 
 .79، المرجع السابق، صقضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذمعوض عبد التواب، (3) 
 (71، ص2001بلا مكان نشر، بلا دار نشر،،)مور المستعجلةقاضي الأمحمد علي رشدي، (4) 
 .141، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده، (5) 
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هو المختص  لأنهعليه أن يترك جوهر النزاع سليماً ليفصل فيه قاضي الموضوع  يتعينأصل الحق بل  ثباتلإ
 .(1)"وحده بالحكم

متناع القاضي في حكمه عن تناول الحقوق المراد حمايتها إوجوب  :"الحق فيعني بأصلأما عدم المساس        
أو عدم الاستحقاق وكذلك أو التأويل أو بالقطع في شأنها برأي حاسم من حتميتها أو بطلانها أو الاحقية  بالتفسير

ا  أو أنه م مدين وليس دائنيمتنع عليه تناول مراكز الخصوم القانونية بالتفسير أو التأويل، كأن يقطع مثلًا أن الخص
وليس أصلًا عن نفسه أو عن غير ذلك من المساس بمركز الخصوم، إلا أن ذلك لا يمنعه من وجوب  وكيل  

وراق عن مدى جدية المنازعات سواء من جانب المدعي أو التصدي بالبحث العرضي من ظاهر المستندات والأ
تخاذ التدابير إيترتب على لا أ  يجب  :"يعني أنهوكذلك ، (2)"المستعجل جراءبالإالمدعى عليه فيها توصلًا للحكم 

الحق يقصد به أن قرار القاضي المستعجل  لأصلوعد التعرض  ،"المستعجلة المس بموضوع الدعوى الرئيسية
 لأطرافولا أن يؤدي إلى تعديل أو تغيير في المراكز القانونية مطلقاً في الحقوق والالتزامات  يفصل ألايجب 

المراجعة يجب أن يظل سليماً لقاضي الموضوع الذي يكون له وحده التصدي له والفصل فيه، المراجعة، فموضوع 
الحق فإن ذلك سوف يؤدي إلى تشجيع  لأصلداري بالتعرض وعلى ذلك فإنه إذا ما سمح لقاضي العجلة الإ

جراءات المستعجلة، طلبات موضوعية مما يذهب بالجدوى من الإ ستدعاء مراجعتهمإالمستدعين على تضمين 
حسس به ظاهر الحق وأن ظاهرياً يتوتطبيقاً لذلك وجب أن يكون فحص قاضي العجلة للطلب المستعجل فحصاً 

 .(3)لحين تدخل قاضي الموضوع يكون مؤقتا  

ضاء المستعجل نصت عليه الكثير من شرطاً لازماً لاختصاص الق عتبارهإبن عدم المساس بأصل الحق إ     
مور في الأ مر الصادرالأ:" على أن 1975 لسنة 1123 فرنسي رقمفقد نص قانون المرافعات الالقوانين، 

في الحالات التي يخول فيها القاضي سلطة إصدار الطرفين حد أتخذ بناءً على طلب المستعجلة هو قرار مؤقت، ي  
 .(4)"الحق لأصلوالتدابير الضرورية دون أن يتطرق  للإجراءاتمر مباشرة بالنسبة الأ

داري المستعجل في فرنسا وفقاً لهذا النص التشريعي كان له دور محدود وقد سجل عجزاً كبيراً ن القضاء الإإ    
، كونه للإدارةوامر أتوجيه  بإمكانهدارية، إذ لم يكن في أداء مهمته في الفصل على وجه السرعة في المنازعات الإ

مر الذي دفع بالمشرع الفرنسي الطبيعة الحادة، الأ يبشرط عدم المساس بأصل الحق بمفهومه الضيق ذ اً مقيد
مور للاستجابة لمطالبات العديد من الفقهاء بضرورة التخفيف من حدة هذا الشرط، وتوسيع سلطة قاضي الأ

داري بموجبه للقاضي الإ الذي أجاز 8/2/1995في  125قانون رقم  ردو بصالمستعجلة، وكانت بداية التحول 
 .للإدارةسلطة توجيه أوامر 

                                                           

 (.409، ص1981مصر: دار الفكر العربي،  -القاهرة ،)الوجيز في المرافعاتبراهيم، إد.محمد محمود (1) 
 (.56ص مصر: المكتب الجامعي الحديث، بلاسنة نشر، -سكندرية الا)،الوجيز في قضاء الأمور المستعجلةسامي بن فرحات، (2) 
 .31، المرجع السابق، صطار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي، (3) 
 النافذ. 1975( لسنة 1123من قانون المرافعات الفرنسي رقم )( 484ينظر: المادة )(4) 
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للقاضي  الممنوحةمر الذي وسع فيه من سلطة الأ 2000 لسنة 597 المشرع الفرنسي قانون رقمثم صدر     
جراءات داري، وبفضل هذا التشريع الجديد تخلى المشرع الفرنسي عن شرط عدم المساس بأصل الحق في الإالإ

، الذي كان يقف عاجزاً داري وهذا يعد خطوة مهمة في سبيل النهوض بالقضاء الاستعجالي الإالتحفظية والوقتية، 
، إلا أن مجلس (1)أصل الحق بسبب وجود هذا الشرطتحفظي جراء الأمام الكثير من المنازعات التي يمس فيها الإ

مور من جانب قاضي الأ للإدارةوامر الصادرة الدولة الفرنسي لم يؤيد هذا، وتردد المجلس حول طبيعة الأ
العام لمجلس الدولة هو الطبيعة  فالمبدأوامر مؤقته، أخرى أ اً حيانأوامر نهائية و أحياناً أعتبرها إ المستعجلة حيث 

داري دارية المستعجلة، وفي حدود هذا المبدأ نجد أن القاضي الإمور الإالصادرة عن قاضي الأ للأوامر المؤقتة
ن عرض على القاضي نزاع وطلب منه أفي سلطاته بحيث لا يستطيع أن يصدر إلا أمراً مؤقتاً، ف اً يكون مقيد

جراء الموقت يمكن ، وأن الإالطلب يجب رفضه ويقضي بعدم القبولمر ليس له طبيعة مؤقته، فإن هذا أصدار أ
فق عليه فقهاً وقضاءً أن العدول عنه أو الرجوع فيه في حالة تغيير الظروف أو ظهور عناصر جديده، ومن المت

لغاء، وتطبيقاً لذلك لا يستطيع إ ليس قاضي   لأنه ،داري إلغاء قرار إداري المستعجل لا يستطيع القاضي الإ
لغاء قرار رئيس الجامعة برفض تسجيل المدعي في دبلوم الدراسات المتعمقة، كما إداري المستعجل القاضي الإ

كذلك يجب على قاضي العجلة  ،(2)في المدرسة الثانوية برفض تسجيل طاللغاء قرار إيضاً أقضى بأنه لا يمكن 
ليه بهدف الحصول على قرار نهائي في موضوع المراجعة، فمنع التعرض لأصل إقدم داري رفض أي طلب ي  الإ

الامتحان لموظفي لغاء نتائج إالحق وقع التأكيد عليه في الاجتهاد، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن طلب 
سانيد الأ ىإلعتبر قاضي العجلة متعرضاً لأصل الحق إذا ما نظر إ يتعرض لأصل الحق، و  الدبلوماسيالسلك 

 .(3)داري، أو القيام بأي مهمة صلحإليها تقدير وتفسير سرعة عمل إستند يالتي 

مر الاستعجالي سواء صدار الأإن مبدأ التسبيب من القيود الموضوعية التي ترد على سلطة القاضي في إ     
، (4)من بين الضمانات الممنوحة للمتقاضي وفقاً لمبادئ التنظيم القضائي عتبارهإبكان بقبول الطلب أو برفضه، 

القرارات التي تدخل  نصدار قرار مإفي حالة رفضها  للإدارةمر أداري الاستعجالي أن يوجه ولا يجوز للقاضي الإ
، ولكن يملك ضطرادإو نتظام إفي نطاق سلطتها التقديرية وذلك من أجل الحفاظ على حسن سير المرافق العامة ب

، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم (5)عادة طلبات المدعي خلال مدة محددهإ داري فقط فحص أو القاضي الإ
ثار ظ بتسليم المدعي ترخيص بالإقامة على أساس أنه له ذات الآداري الاستعجالي المحافجواز أمر القاضي الإ

لهذا القرار، فقد أكد بعض  المحافظثره سحب آقرار المحافظ بالرفض وهو ما يكون من  بإلغاءالمترتبة على الحكم 
دائمة  بإجراءاتداري الاستعجالي بعدم تجاوز سلطته ليقضي الفقهاء الفرنسيين بأن الحظر الوارد على القاضي الإ

                                                           

 .64ص ، المرجع السابق،حدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةمنتظر صباح صيوان الحسون، (1) 
 .216-215ص المرجع السابق، ،دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةد.شريف يوسف خاطر، (2) 
 .32-31، المرجع السابق، صطار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي، (3) 
 .219، المرجع السابق، صالأساسيةالحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات حلحال مختارية، (4) 
 .217، المرجع السابق، صدور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةد.شريف يوسف خاطر، (5) 
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معه  يب المدعي بشكل نهائي فلا تعنخرون إلى أنه إذا كان طلب الحماية قد حقق مطلو آوذهب ، (1)ونهائية
مور المستعجلة بشكل غير مباشر إلى وهو ما يعني تحول قاض الأ الحاجة إلى الالتجاء إلى قاضي الموضوع،

القضاء المستعجل على الحماية العاجلة التي تكتسب حقاً ولا تهدره، فقاضي الاستعجال ويقوم  ،(2)قاضي موضوع
به،  المساسالموضوعي ودون  المؤقت والحماية المطلوية دون الفصل في النزاع جراءبالإيصدر فقط الحكم 

 .(3)الموضوعتنتهي بصدور حكم في وامر ذات حجية مؤقته أوامر القضاء المستعجل أويترتب على ذلك أن 

يندب في مقر المحكمة  :"على أن 1986 لسنة 13 المدنية رقمأما في مصر فقد نص قانون المرافعات      
خشى الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصة مؤقته ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي ي  

مور المستعجلة مناطه اختصاص قاضي الأ :"قضت محكمة النقض المصرية بأن فقد، (4)"عليها من فوات الوقت
 47 الدولة المصري رقمأن قانون مجلس  نجدو ، (5)"جراء المؤقت الذي يأمر به..ي الإعدم المساس بأصل الحق ف

فيما حكام قانون المرافعات أوتطبق ..:"المساس بأصل الحق، وإنما نص على إلى فكرة عدم ر  م يشل 1972 لسنة
 . (6)"الخاصة بالقسم القضائي بالإجراءاتلم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون 

للقاضي المنفرد أن :" على أن 1983لسنة  90 المدنية رقمصول المحاكمات أفقد نص قانون  وفي لبنان      
المدنية والتجارية دون  تخاذ التدابير المستعجلة في الموادإالمستعجلة في طلبات  للأمورينظر بوصفه قاضياً 

    على أن 1975 لسنة 10434 ناني رقم، وكذلك نص نظام مجلس شورى الدولة اللب(7)"التعرض لأصل الحق..
دارية أو للقاضي المنتدب من قبلها قبل تقديم أية مراجعة، أن لرئيس مجلس شورى الدولة أو لرئيس المحكمة الإ :"

 كثر من ورود الطلب، جميع التدابيرسبوع على الأأخلال  العلاقةيتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب 
لأصل ضرار وذلك من دون التعرض حتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الأوالأ المؤقتةالضرورية الممكنة 

 .(8)"الحق وله أن يقرر تقديم كفالة

دون أن ويشترط لاختصاص القضاء المستعجل أن يكون الطلب مؤقتاً يحدد مراكز الفرقاء فيها تحديداً مؤقتاً      
تعيين حارس قضائي على الاموال المتنازع عليها حتى  المتقاضيين مثللغاء حقوق إيتناول تأكيد أو تعديل أو 

مر عن اختصاص القاضي موضوع المنازعة، فإذا تعلق الطلب بأصل الحق خرج الأ ساس فيتفصل محكمة الأ
ساس الحق، بل إصدار إجراء وقتي بحت يرد به أالمستعجلة، ذلك أن مهمته لا تتعلق بالفصل في  بالأمورالناظر 

خر، أو بوقف معارضة تبدو من ظاهر الحال إنها غير محققه، أو يتخذ حد الفريقين على الآأاً ظاهراً من عتداءإ 
                                                           

 .425، المرجع السابق، صالحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسيةحلحال مختارية، (1) 
 .176، المرجع السابق، صالقضائية المستعجلة للحريات الأساسية الحمايةد.محمد باهي أبو يونس، (2) 
 .16، المرجع السابق، صالدعوى الاستعجالية الإدارية وتطبيقاتها في الجزائربلعابد عبد الغني، (3) 
 المعدل. 1986( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية المصري رقم )( 45ينظر: المادة )(4) 
 .82السابق،ص ،المرجعالمستعجلالقضاءحامدالمشهداني، ليه،د.عمارسعدون إشار أ،1985في،1480رقمالمصرية، النقضينظر:قرارمحكمة (5) 
 المعدل. 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم )( 3ينظر: المادة )(6) 
 النافذ. 1983( لسنة 90رقم ) اللبناني صول المحاكمات المدنيةأقانون  من( 579ينظر: المادة )(7) 
 المعدل. 1975( لسنة 10434من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم )( 66/2ينظر: المادة )(8) 
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تدبيرا  عاجلًا يحمي به حقاً يبدو مشروعاً أو مصلحة جديرة بالحفظ، وأن الحكم المؤقت لا يكون وقتياً إذا تعرض 
د يتوجب أمر واحد وشرط واح وعدماً مع عدم المساس بأصل الحق وهما وجوداً لأصل الحق، فوقتية الحكم تدور 

المستعجلة، ويمس الحكم بأصل الحق إذا فصل في الحق في فقرته  بالأمورلاختصاص القاضي الناظر  توافر
مضمون حكم صادر عن بطل القرار أو عدل أرتباطاً وثيقاً بتلك الفقرة، أو إذا إسباب المرتبطة أو في الأ الحكمية

انونية الثابتة للفرقاء، وعليه لا يكون القرار المستعجل بطل القرار أو عدل في المراكز القأمحكمة الموضوع، أو 
 .(1)والدائن دائناً في نطاق حقه مسؤوليتهماساً بأصل الحق إذا ظل المدين مديناً في نطاق 

جراء يتعرض لأصل إتخاذ إداري المستعجل أن يعلن عدم اختصاصه عندما يطلب منه ويجب على القاضي الإ  
عدم اختصاصه  لقاضي العجلة أن يتخذ سوى القرارات المؤقتة فأنه يتوجب عليه أن يعلنالحق، فإذا كان لا يحق 
جراء يقضي لتقدير الفصل بأساس النزاع، ويعتبر متعرضاً لأصل الحق كل قرار إتخاذ إفي كل مرة يطلب منه 

قانوني ثابت، وهو  مستعجل من شأنه أن يعدل المركز القانوني الناشئ بين الفريقين بموجب حكم أو عقد أو وضع
عتبارها مفسوخة في غير الحالات المتفق عليها بين إ لا يملك تعديل الاتفاقيات القائمة أو تفسير غوامضها أو 

لا يملك القضاء المستعجل تعديل مفاعيل المراكز القانونية لما في ذلك من  كذلكالمتعاقدين أو المحددة قانوناً، 
العجلة في لبنان أن قاعدة عدم التعرض لأصل الحق لا تمنعه من تفسير عتبر قاضي إ تصد  لأصل الحق، وقد 

 القانون وتطبيقه على عناصر القضية إذا كان لا يحق مبدئياً لقاضي العجلة التعرض لأصل الحق، غير أن هذا
 .(2)اض جديعتر دعاء غير قابلة لإ،عندما تكون قيمة هذا الإدعاء ماإعتبار قيمة أن يأخذ بالإالمبدأ لا يمنعه من 

ستدعائها الحاضر تقرير إزالة الختم إبما أن المستدعية تطلب بموجب  :"د قرر مجلس شورى الدولة اللبنانيفق    
عن  لا يقلة العامة الرسوم والمصاريف مع العطل والضرر بما ححمر عن عيادتها وتدريك وزارة الصبالشمع الأ

كشف حسي، رد المجلس المراجعة لعدم الصلاحية ولعدم توافر  جراءلإواستطراداً تعيين خبير  د.أثلاثين الف 
داري في عتبر قاضي العجلة الإأ قد و ، (3)"شروطها ورد سائر الطلبات وتضمين المستدعية الرسوم والنفقات كافة

لزام المستدعى ضدها بأن إلبنان أن التدبير الاحتياطي التي لها غاية حماية حقوق ومصالح أحد الفرقاء تقتضي 
دارية المختصة، الراتب المخصص له فيكون قد تدفع للمستدعى حتى وضع نظام جديد، بعد أخذ رأي المراجع الإ

 .(4)قرار سلسلة الرواتب الجديدةإتخذ تدبيراً مستعجلًا مؤقتاً لحين إ

بنظر  ءةالبداتختص محكمة  :"على أن 1969 نةسل 83 فقد نص قانون المرافعات المدنية رقموفي العراق     
قد قضت محكمة ، و (5)"المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق

                                                           

 .142-140، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده، (1) 
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 .143، المرجع السابق، صبين النظرية والتطبيق
 ، غير منشور.2017، في 514ينظر: قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم (3) 
 .35-34المرجع السابق، ص طار المنازعات الإدارية،إقضاء العجلة في يوسف عنيسي، (4) 
 .المعدل 1969 ( لسنة83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 141/1ينظر: المادة )(5) 
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وجد أن محكمة القضاء المستعجل قد خاضت بأصل الحق وذلك خلافاً  :"استئناف بغداد بصفتها التمييزية بأنه
على محكمة القضاء المستعجل المساس بأصل  دنية والتي تحظرمن قانون المرافعات الم 141/1ة الماد لأحكام
  .(1)"الحق..

 :تتمثل بما يليمور التي تعتبر مساساً بأصل الحق الأومن     

لفاظ صريحة أويقصد بمنطوق الحكم ما يعبر عنه القاضي من  القضاء في أصل الحق في منطوق الحكم، -1
 وواضحة.

سباب الحكم تحتوي على قضاء يكمل ما أن إسباب الحكم المكملة للمنطوق، أالقضاء في أصل الحق في  -2
، فلا يشتمل منطوق الحكم إلا جزءاً من ين  ء  القضارتباطاً وثيقاً بحيث لا يمكن فصل إورد بالمنطوق ويرتبط معه 

اء الحكم يكمل بعضهما بعضاً وبأن ز جأسباب، ويجرى قضاء المحاكم على أن خر في الأقضائه ويوجد الجزء الآ
ه ولا بمن المنطوق ويكون لها مثل حجية الشيء المحكوم  يتجزأحيان جزءاً لا في كثير من الأسباب الحكم تكون أ

سباب المكملة لنطوق يراد ذلك في الأإقتصر على إأن يحكم في أصل الحق ولو مور المستعجلة يجوز لقاضي الأ
 الحكم وليس في ذات المنطوق.

حكماً في الدعوى  رمور المستعجلة أن يصدأو تعديل حكم موضوعي، فلا يجوز لقاضي الأ بإلغاءالقضاء  -3
 لغاء أو تعديل حكم موضوعي في صدد هذا النزاع.إالمستعجلة من شأنه 

مور أو تعديل مراكز قانونية ثابته، يعتبر مساساً بأصل الحق كل حكم يصدره قاضي الأ بإلغاءالقضاء  -4
المركز القانوني بين الطرفين الناشئ بمقتضى حكم أو بمقتضى عقد رسمي أو  المستعجلة من شأنه تعديل

 .(2)بمقتضى علاقة أو وضع قانوني ثابت
اول نيمنع على القاضي المستعجل ت ،التأويل أو زاع ومستندات الخصوم بالتفسيرالتعرض لموضوع الن -5

ن تفسير العقد لأ النزاع القانوني المشار أمامه،ع موضوع بالدراسة والشرح والتفسير الذي من شأنه المساس بموضو 
ما دارية المستعجلة قد يؤدي إلى تأكيد حق أو تعديله أو محوه، وهذا داري محل الدعوى الإأو الحكم أو القرار الإ

ولا يجوز له أن يتعمق  لقاضي عليه أن يحكم بحسب الظاهر،فا مور المستعجلة المساس به،اضي الأعلى ق يمتنع
 دارية.إأم قرارات  اً أم عقود حكاماً أنها برأي حاسم أو أن يفسرها سواء كانت أالمستندات أو أن يقطع بشفي بحث 

 اً حكامأحكام التمهيدية أو التحضيرية، أن القاضي المستعجل لا يصدر صدار الأإالتعرض لأصل الحق عند  -6
بموجب حكم يختتم به الدعوى، لذا فأن من شروط عدم المساس دائماً إلى القضاء بإجراء وقتي  تمهيدية بل ينتهي

حكام التمهيدية أو التحضيرية المتعلقة بأصل صدار الأإمور المستعجلة عن متناع قاضي الأإبأصل الحق ضرورة 
مور بشكل نهائي في أصل المنازعة إلا أنه يمهد أو يحضر لذلك، فلا يجوز لقاضي الأيقض الحق، فهو وأن لم 

من هذا  الدعوى إلى التحقيق أو يستمع إلى شهود أو يندب الخبراء متى كان القصد بإحالةالمستعجلة أن يحكم 

                                                           

 ، غير منشور.1993، في 185ينظر: قرار محكمة استئناف بغداد، رقم (1) 
 .132-130-129-128، المرجع السابق، صمناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد.(2) 
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يكون قد خرج عن اختصاصه ومس أصل  لأنه ،جراء البحث في الوقائع المادية أو الحقوق المتنازع عليهاالإ
 .(1)الحق

 :تتمثل بما يليمور التي لا تعد مساساً بأصل الحق أما الأ     

 ضرار بمركز الخصوم، لا يشترط لتوفير عنصر التعرض لأصل الحقإذا كان من شأن الحكم المستعجل الأ -1
ضرار بمركز الخصوم من جراء القرار المستعجل، وإلا أصبح اختصاص القضاء المستعجل مقصوراً عدم الأ

المتنازع عليها بصورة توفيقية أقرب للمصالحة ضمن حدود ضيقة لا تتعدى مجرد الحفاظ على الحقوق الظاهرة 
منها للفصل في الدعوى، وقد يكون من المتعذر إصلاح الضرر أو تلافيه حتى بحكم موضوعي دون أن يعتبر 

          .(2)ذلك تعرضاً لأصل الحق أو يمنع من الاختصاص العام لقاضي العجلة طالما توفرت شروط هذا الاختصاص

ن الجدل الفقهي حول تفسير نصوص القانون ليس إخلاف قانوني في الفقه والقضاء،  التصدي لمسألة محل -2
بأصل الحق، بل أن القضاء المستعجل قضاء له  مساساً عتباره إ بذاته سبباً لعدم اختصاص القضاء المستعجل أو 

عناصر النزاع المطروح نزال حكم القانون على إأن يجتهد في تفهم المعنى الذي يقصده الشارع فيما نص عليه ثم 
                         .(3)عليه

لا يمنعه من فحص  بالأصلمور المستعجلة ن مبدأ عدم جواز مساس قاضي الأإمستندات الخصوم، فحص  -3
المستندات المقدمة من الطرفين والتعرف على حكم قانوني بشأنهما، إذا لا مانع عليه في أن ينظر في تلك 

المركزين أجدر  معرفة أي الحقين أو المصلحتين أوالمستندات ليحسم النزاع بين المتقاضين، بل ليتوصل إلى 
ساس، دونه الخصوم أمام محكمة الأ يناضلالموضوع محفوظاً  المستعجل ويبقىالتدبير  تخاذإببالحماية، وأحق 

                      .(4)ما يبدو من المستندات دون أن يخالف شرط اختصاصه في عدم المساس بأصل الحق قراره علىوهو يقيم 

على ن وظيفة القضاء المستعجل لا تقتصر إ ،الفصل في الطلب المستعجل يؤدي إلى حسم النزاع في الواقع -4
مجرد التحفظ، وإنما يوازن بين مراكز الخصوم ويرجح من يراه جديراً بالحماية القضائية، وقد يكشف الحكم الصادر 
منه عن وجهة نظره بالنسبة لموضوع النزاع، ويكتفيان به دون أن يعد ذلك مساساً بأصل الحق طالما أن الحكم لم 

 و التعديل.ألغاء يمس هذا الحق، ولم يتناوله بالتأكيد أو الإ

مور المستعجلة لا يجوز التخلي ن الدفوع التي تثير أمام قاضي الأإفي الدفوع التي يثيرها الخصوم،  النظر -5
عن الفصل فيها بذريعة المساس بأصل الحق، وإنما يتعين عليه أن يفحص هذه الدفوع والمنازعات لتقدير مدى 

جدية لا تحد من سلطته، بل له أن يقضي في الدعوى المطروحة القوال غير دعاءات والأ، إذ أن الإ(5)جديتها
كفي لكل شخص يريد في هذه الحالة لا يؤثر في الموضوع، والقول بخلاف ذلك ينافي المنطق إذ ي وقضاؤهأمامه 

                                                           

 .46-45، المرجع السابق، صحدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةمنتظر صباح صيوان الحسون، (1) 
 .145-142، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده، (2) 
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مر جدية ليمنع القاضي المستعجل من الحكم في الدعوى الأالالدفوع غير  أن يثير مثل هذهضرار بخصمه الأ
إلا أن الاجتهاد قد حدد شرطين للمنازعة الجدية  ،(1)والعمل على منعه على القاضي المستعجل ملافاتهالواجب 

 التي يعتبر الفصل فيها تعرضاً لأصل الحق:.
من جراء المطلوب تخاذ الإإن تكون المنازعة التي يثيرها أحد الطرفين من شأنها لو ثبتت أن تحول دون إ - أ

 ساس.قاضي الأ
ثبات المتذرع بها تبريراً لقيام وضعية جدية كافية بحيث تظهر المنازعة وكأنه البيانات وطرق الإن تكون إ  - ب

سباب والظروف التي يستند إليها القرار الاستئنافي ساس وتراقب محكمة النقض الأخذ بها من قاضي الأمعقول الأ
 .(2)عتبار النزاع جدياً لإ
التمهيدية والتحضيرية التي يقصد  فالأحكامثبات، جراءات الإإجراء من إتخاذ أي إ لا يعد مساساً بأصل الحق -6

نها تكشف عن رأي إحكام التمهيدية على الرغم من ستنارة المحكمة في سبيل الوصول إلى الحقيقة، وأن الأإبها 
أن يفصل في دائماً في  حراً  في موضوع الدعوى لا تقيد القاضي ولا يلتزم بها فيجوز الرجوع عنها فيظل المحكمة

  .(3)موضوع الدعوى بما يراه من العدل والحق

أما القضاء المصري فيرى أن سلطة القضاء المستعجل تستند إلى قاعدة أن القاضي المستعجل هو الذي      
لا يقيده تكييف الخصوم للدعوى أو الطلب ولا يمنعه أعطائها الوصف الصحيح و إ يقوم بتكييف الدعوى أو الطلب و 

عطاء الطلبات إقاضي الدعوى ملزم ب :"ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنالطلب على حقيقته، وبمن فهم 
سباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة في التكييف هي إوصفها الحق و 

 .(4)"الطلباتبحقيقية المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالالفاظ التي صيغت فيها 

ن أ يرى  ولالأ ،أصل الحق وذهبوا إلى فريقينوقد أختلف الفقه بشأن التكييف القانوني لشرط عدم المساس ب     
دارية مجرد توافر داري الاستعجالي الدعوى الإعدم المساس بأصل الحق شرط اختصاص فلا ينظر القاضي الإ

الاستعجال، بل لابد من توافر عدم المساس بأصل الحق فإذا لم يتوافر في الدعوى عدم المساس بأصل الحق 
متنع القاضي المستعجل عن النظر في الدعوى، وأن الاستعجال وحده غير كاف  لتمييز القضاء المستعجل الذي إ
بالسرعة والبساطة التي تتفق مع حماية المراكز والمصالح  صولهأوجده القانون وأعطاه نظامه الخاص المتسمة أ

، أما الفريق (5)لولايتهوالحقوق الظاهرة ولا بد من توافر وقتية الطلب وعدم المساس بأصل الحق كشرط اختصاص 
بل قيد على سلطة القاضي، ولا شك أن  على اختصاصه فيرى بأن عدم المساس بأصل الحق ليس شرطاً  الثاني
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المستعجل مقيد في سلطاته عند بحثه الموضوع ظاهرياً بعدم التعديل في مركز أي من الخصمين القاضي 
 .(1)القانوني أو الواقعي، بل يتناول مؤقتاً تقدير مبلغ الجد في المنازعة

ثنين، وأكد على أن عدم المساس بأصل الحق هو شرط وهناك جانب من الفقه ذهب إلى المزج بين الأ      
القاضي المستعجل، كما يعد قيداً على سلطة القاضي عند الحكم فيها فيجعلها مقتصرة على الطلبات لاختصاص 

 ،(2)لا يكون خالف القانون أفيه، و الحكم لا يمس الحق عند أالوقتية، فيكون الاختصاص له بكون الطلب وقتياً، و 
طريقة غير مباشرة، وعلى ذلك فلا صلة وأن تقييد سلطة القاضي على المنازعة المستعجلة فلا يمس الخصوم إلا ب

ثنين ونرى أن هذا الرأي هو الراجح، لأنه حاول المزج بين الأ، (3)مباشرة لهذا القيد على مسألة الاختصاص
   .والخروج برأي مقبول بين الأطراف

 الجدية شرط :الرابعالفرع 
لم و لقبول طلب الاستعجال أو وقف تنفيذ القرار الإداري،  الموضوعية اللازمةيعد شرط الجدية من الشروط       

ول من القرن العشرين، إذ قضى الأداري إلا في وقت متأخر وفي النصف تظهر بشكل واضح بواسطة القضاء الإ
 للأسباببأنه تبين في فحص الطعن أن الطبيعة الجدية  1938صدره في سنة إلفرنسي في حكم مجلس الدولة ا

الخاص بمجلس  1963 الصادر عامتبلورت بعد ذلك بواسطة المرسوم  للطعن لن ينازع فيها، ثم يدةوالمؤ المثارة 
دارية المستندة سباب الجدية التي من شأنها تسويغ من على تقنين العدالة الإالأ :"نص علىالدولة الفرنسي الذي 

سباب الجدية إذ عبر عن هذا أول من تناول شرط الأ (لافيربير)يه قر الفب، ويعت"2000لسنة  30إلى قانون 
  .(4)توافر طعون جدية واضحة ضد القرارالشرط ب

 فراد من وقف التنفيذلا يتخذ الأأالحكم بوقف التنفيذ  لإمكانسباب الجدية هو شتراط توافر الأإوأن القصد من      
سباب التي يستند المطعون فيه سليماً، وكانت الأدارة بدون مبرر معقول إذا كان القرار وسيلة لتعطيل نشاط الإ

سباباً واهية، وإذا كان يجب على المحكمة عند نظر طلب وقف التنفيذ أن تبحث ما إذا كان الطعن أعليها المدعى 
سباب جدية من عدمه فإن بحثها هذا يجب أن يكون عرضياً عاجلًا تتحسس فيه ما أفي صحة القرار قائماً على 

ولى هو وجه الحقيقة في طلب الوقف المعروض عليها، وليس لها أن تفحص الموضوع ن للوهلة الأأن يكو يحتمل 
 .(5)ختصاص قاضي الموضوعإخير من ن هذا الفحص الألأ فحصاً دقيقاً،
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سباب التي بنى عليها الطاعن دعواه بطلب داري هو الذي يقرر مدى توافر الجدية في الأوأن القاضي الإ     
نظرته أولية بحيث لا يتعرض له إلا  كون تداري المطلوب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة، ويجب أن الإ لغاء القرارإ

بالقدر الذي يسمح له بتكوين رأي في خصوص وقف التنفيذ دون أن يسبق قاضي الموضوع وينتهي إلى تكوين 
 بدعاء الطالإداري، يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون قضى به القضاء الإ موضوعي، فهو شرط (1)عقيدة فيه

    سباب الجدية بأنهاوتعني الأ ،(2)لغاء القرار المطعون فيهإسباب جدية تحمل ترجيح أفي هذا الشأن قائماً على 
سباب التي لم يدفع بها للمماطلة وكسب الوقت، والتي من شأنها أن تولد الشك في وجدان القاضي وتكون الأ :"

سباب أدعواه على  ىن يؤسس المدعإ :"بأنها أيضاً فت رّ  ، وع  (3)"د الحكم في الموضوعنن تقبل علأ ،فرصة قوية لها
لا يكون المقصود من الطلب مجرد عرقلة نشاط أيقافه، و إلغاء القرار المطلوب إحتمال إتوحي لأول وهلة ب

 .(4)"دارةالإ

، "تلك التي تعطي من أول وهلة أكبر فرصة ممكنة لكسب الدعوى  :"فيعرفها بأنها مجلس الدولة الفرنسيأما       
سباب جدية في الشق الموضوعي للدعوى، لكي يستجيب إلى طلب وقف أتواجد  مجلس الدولة الفرنسي إلى ستندإو 

 شارةلإتنفيذ القرار المطعون فيه، ويعتبر الحكم الخاص بالفرقة النقابية لصناعة محركات الطائرات البداية الحقيقية 
 للأسبابنه واضح من فحص الطعن أن الطبيعة الجدية أ..:"سباب الجدية بقولهحة إلى شرط الأالمجلس صرا

ة ححداث توازن بين مصلإشتراط توافر الجدية هو إأن القصد من و  ،(5)"المقدمة المؤيدة للطعن لن ينازع فيها
لا أفراد أو إعلانهم بها، وبين مصلحة المخاطبين بتلك القرارات في دارة في نفاذ قراراتها بمجرد صدورها وعلم الأالإ

لغاء لعدم الإ العوار مرجحضرار بادى يضاروا بها بأضرار يتعذر تداركها، على الرغم من أن القرار محدث تلك الأ
تنفيذ القرارات أن الطبيعة الخاصة لنظام وقف ، كذلك (6)للأوراقمشروعيته التي يتبينها القاضي بالفحص الظاهري 

مر الذي لا يجوز على تنفيذ تلك القرارات الأ غاءللإابغير الموقف للطعن الأثر ستثناء من مبدأ إدارية من كونه الإ
صف بحسب تمعه التضحية بهذا المبدأ إلا في أضيق نطاق ويكون ذلك إذا كان القرار المطلوب وقف تنفيذه ي

 .(7)الظاهر بعدم المشروعية الواضحة

ج الضارة التي قد تترتب من جراء يهدف إلى حماية مصالح الطاعن من النتائوإذا كان شرط الاستعجال      
سباب الجدية لغى القرار المطعون، فأن الأأداري النهائي المطعون ويتعذر تداركها مستقبلًا فيما لو تنفيذ القرار الإ

ي تنفيذه وعدم تعطيله لمجرد وجود خطر يهدد دارة مصدر القرار، والمضي فتهدف إلى ضمان استمرار نشاط الإ
                                                           

 .188-187، المرجع السابق، صداري حكام القضاء الإأوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبدالله، (1) 
دعاوى التسوية،دعوى لغاء،دعوى الإداري،ولاية القضاء الإ-داريةالمنازعات والدعاوى الإ،داري القضاء الإد.محمود سامي جمال الدين، (2) 

 (.376، ص2006منشأة المعارف، مصر:  -الاسكندرية التعويض،)
 .96، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري عن طريق القضاءحمد رشيد حميد المفرجي، أ(3) 
 .178، المرجع السابق، صمصادر الإجراءات الإداريةد.عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، (4) 
 .29، المرجع السابق، صوتطبيقاتها في الجزائرالدعوى الاستعجالية الإدارية بلعابد عبد الغني، (5) 
 (.285-284ص،2007مصر،دارالفكرالجامعي،-)الاسكندرية،مجلس الدولةوقضاء داريةفي الفقهالإ القراراتخليفة، عبدالعزيزعبدالمنعم.د(6) 
 .116، المرجع السابق، صقضاء الأمور الإدارية المستعجلةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (7) 
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عتقاد سباب جدية تحمل القاضي على الأأفراد، إلا في حالة قيام الطلب المستعجل بوقف التنفيذ على مصالح الأ
سباب كشرط لنظر ستلزم شرط جدية الأإن أدارة وتصرفها بشأنه، ومن ثم فبعدم سلامة القرار الصادر من الإ

دارة ومصلحة يعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة الإ داري،مام القضاء الإأالطلب المستعجل بوقف التنفيذ 
 .(1)فراد في نطاق الطلبات المستعجلةالأ

من المحكمة لمدى الضرر الذي يمكن أن يعود على الطاعن من  روإذا كان ركن الاستعجال يحتاج إلى تقدي    
جراء تنفيذ القرار المطعون فيه، بينما ركن الجدية يعتبر ركناً ثابتاً إلى حد ما لا يدخل في مجال التقدير بشكل 

سباب الجدية من عدمه من فحصها الظاهر للمستندات كبير، ويرجع ذلك إلى أن المحكمة تتلمس وجود الأ
سباب الجدية أو عدم دارة، وتحكم بتوافر الأروضة عليها، سواء كانت تلك المستندات مقدمة من الطاعن أم الإالمع

توافرها حسبما يتراءى لها من توافر عناصر المشروعية في القرار المطعون فيه أو عدم توافرها، ولما كانت 
وافرها أو عدم توافرها لا يدخل في مجال التقدير داري عناصر ثابتة، فأن الحكم بتعناصر المشروعية في القرار الإ

حكامه بالحكم بوقف التنفيذ لتوافر أبشكل كبير، وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي والمصري في العديد من 
برفض  اً يضأخرى قضى آحكام أسباب الجدية في القرار المطعون فيه، بجانب توافر شرط الاستعجال، وفي الأ

لإدارية العليا فقد أكدت المحكمة ا، (2)سباب الجدية ولو كان ركن الاستعجال متوافراً نعدام الأطلب وقف التنفيذ لإ
لا يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري إلا إذا تحقق ركنان الأول الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ  :"في مصر إلى أنه

، ولابد من توافر الحكمين معاً (3)الحكم بإلغائهالقرار نتائج يتعذر تداركها، والثاني جدية الأسباب التي يرجح معها 
مخالفاً لمبدأ  يظهر فيها القرار المطلوب وقف تنفيذه في كل حالةيظهر  وأن هذا الشرط ، (4)"للحكم بوقف التفيذ
لغائه فيما بعد، وينتفي هذا الشرط إذا كان الظاهر من إحتمال إلفقده عنصراً من عناصرها، و المشروعية، وذلك 

 .(5)وراق يدل على أن القرار المطلوب وقف تنفيذه مطابق للقانون وللسياسة القضائية التي يعتنقها مجلس الدولةالأ

حكام الصادرة بوقف التنفيذ، إذا يستخدم مجلس الدولة ويوجد اختلاف كبير في فرنسا بشأن صياغة الأ    
قل لها سباب على الأالأ أحدسباب من طبيعة تبرر وقف التنفيذ، وعبارة أن أالفرنسي دون تمييز عبارة أو صيغة 

فقد  ،لغاء القرارإظر القضية أن يبرر في هذه المرحلة من نقل من طبيعة سباب على الأحد الأأطابع جدي، و 
تأسيساً بوقف التنفيذ  :"للبترول (شل)في قضية شركة  2002فبراير 22 قضى مجلس الدولة الفرنسي الصادر في

 اً شغال الخاصة بمحطة البنزين، فقد رأى، أن هناك تشويهعلى توافر حالة الخطر المحتمل الخاص بتنفيذ الأ
للحقائق من خلال الإصرار على عدم إحتمال المخاطر، دون التركيز على جسامة الضرر وخطورته، فعلى الرغم 

                                                           

 .120-199المرجع السابق، ص مام محاكم مجلس الدولة،أالقضاء المستعجل والتنفيذ إبراهيم المنجى، (1) 
 .417-416، المرجع السابق، صنفاذ القرارات الإداريةد.محمد السناري، (2) 
قضاء الأمور الإدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة، د. ليه،إ، أشار 1984، في 688رقم  المحكمة الإدارية العليا في مصر،ينظر: قرار  (3)

 .124، المرجع السابق، صالمستعجلة
قضاء الأمور  د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ليه،إأشار  ،1983 ، في1229 رقم المحكمة الإدارية العليا في مصر،ينظر: قرار (4) 

 .125، المرجع السابق، صالإدارية المستعجلة
 .179، المرجع السابق، صمصادر الإجراءات الإداريةد.عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، (5) 
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الي ليون، لكن إمكانية وقوعه محتملة، وبالتمن عدم خطورة الوضع، كما ذهب إليه القاضي الإداري لمحكمة 
قرار شطب  تنفيذ بوقف ،23/12/2015في حكمه الصادر في  وقضى أيضاً  ،"ضرورة لوقف التنفيذك فهنا

أطباء العلاج الطبيعي، والذي يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة العلاج الطبيعي على الطاعن من جدول 
ومهما الأراضي الفرنسية، وأن تنفيذ هذا القرار الخطير يترتب عليه نتائج من الصعب تداركها بالنسبة للطاعن، 

سباب هو جدي الأ أحدن كانت الصياغة المستخدمة فأن القاضي عندما يصدر قرار وقف التنفيذ يرى بالتأكيد أ
الجدية، وذلك  للأسبابنتقد بعض الفقهاء الموقف المتشدد لمجلس الدولة الفرنسي في تحديده إلذا ، ومبرر لذلك

سباب لا يكون إلا باعثاً للفصل في النزاع القائم بشكل سريع، مما يدفع في حالة التعمق في دراسة هذه الأ لأنه
ستفادة من الحصول على حكم ها بغية الإنماتيكي في كل دعوى يقيمو تو بشكل او فراد إلى طلب وقف التنفيذ الأ

، وبالتالي يستحيل على القضاء الفصل فيها بالسرعة الموجبة، وهذا سريع، مما يؤدي إلى زيادة طلبات وقف التنفيذ
في حالة تناول ضافة إلى ذلك إجراء مستعجل والحكم به يجب أن يكون سريعاً، إيتناقض مع كون وقف التنفيذ 

يؤدي إلى المساس بأصل الحق وقد يؤثر ثيات الحكم الصادر بوقف التنفيذ سباب الجدية بالتفصيل في حيشرط الأ
 .(1)دارية في الدعوى على الحكم الذي ستصدره المحكمة الإ

المطلوب داري القرار الإ بإلغاءلأول وهلة  يسباب الجدية هي التي يؤسس عليه المدعى دعواه، وتوحوأن الأ     
سباب الجدية تحتل مركزاً وسطاً بين دارة، لذا فأن الأإيقافه، بحيث لا يقصد من الطلب مجرد عرقلة نشاط الإ

والتي لن يتسنى للقاضي الوصول  للإلغاءسباب الحاسمة سباب التسويفية والتي يقصد بها عرقلة التنفيذ، والأالأ
عدم مشروعية هذا القرار، حيث يكتفي بالفحص الظاهري لمشروعيته  ليها إلا من خلال فحص تام لجوانبإ
أشار المجلس  (vienne) كمه الخاص بنقابة المهن في مدينةوفي ح، (2)المستعجلة للأمورعتباره قاضياً إب

حكام الصادرة عن مجلس الدولة الأ بعد ذلك تواترت صراحة إلى الأسباب الجدية في طلب وقف التنفيذ، ثم
سباب الجدية في طلب وقف التنفيذ شرطاً ضرورياً للحكم بوقف التنفيذ وبخاصة بعد التي تطلبت وجود الأ الفرنسي

قليمية وجعل مجلس الدولة قاليم إلى المحاكم الإ، والذي نص على تحويل مجالس الأ1953 صدور مرسوم
حكامه الكثير من العبارات أستخدم المجلس في إدارية، و الصادرة عن المحاكم الإ للأحكامالقاضي الاستئنافي 

ساسية، وحتى في سباب الأسباب الجدية التي تبرر طلب وقف التنفيذ، والأسباب الجدية منها الأللتعبير عن الأ
 سباب الجدية.الدولة وقف التنفيذ، فأنه كان يبين أن الدعوى لم تتوافر فيها الأ حكام التي رفض فيها مجلسالأ

سباب المثارة من لدن المدعى لمنع وقف تنفيذ القرار ما يقوم مجلس الدولة الفرنسي بتسويغ جدية الأ ونادراً      
لقد  ،صدار القرار النهائيإ في الحريةداري الطعين، والسبب في ذلك الرغبة في أن يترك لقاضي الموضوع الإ

خلاصات مذكراتهم المرفوعة للمجلس ومة لدى مجلس الدولة الفرنسي أن يوضحوا في كحاول بعض مفوضي الح
السبب الوهمي وليس هو  هوأن السبب الجدي ليس  حكام المقصودة بالسبب الجدي، بقولهمبصدد بعض الأ

                                                           

(؛ 72، ص2018مصر: دار الفكر الجامعي،  –سكندرية الا،)1، طوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أنجوى محمد مصطفى ينظر: د. (1)
 .99-98، المرجع السابق، صالقضاءوقف تنفيذ القرار الإداري عن طريق حمد رشيد حميد المفرجي، أ

 .409-408، المرجع السابق، صالدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء والدفوع التأديبية والمستعجلةالمنعم خليفة،  د.عبد العزيز عبد(2) 
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لغاء محتمل الوقوع، أو هو الذي يعطي للدعوى من خلال الفحص السبب الثابت، وإنما هو السبب الذي يجعل الإ
سباب الجدية في طلبه، وأن ويكفي أن يثير الطاعن سبباً واحداً من الأ لغاء،ولي لها الفرص القوية في الإالأ

 .(1)بالإلغاءساسي في الدعوى الموضوعية السبب الجدي ليس بالضرورة السبب الأ

المدعي، ويشكك بها في بها وجه الطعن التي يتمسك أمور المستعجلة لمدى جدية ن فحص قاضي الأإ    
مر بوقف تنفيذ القرار مام القاضي في الأأ، يثير صعوبة صليةالدعوى الأمشروعيتها دون التصدي لموضوع 

داري بعد أن يقضي بوقف تنفيذ ستثناء أن القاضي الإإالمطعون فيه، كإجراء عاجل ومؤقت، إذ يحدث بالتأكيد 
ري حين دامور المستعجلة الإالقرار المطعون فيه، أن يحكم برفض عريضة الدعوى نهائياً، ولا يكتفي قاضي الأ

وجه الطعن أساس، ويبدو التمييز بين أيضاً أن تقوم على أوجه الطعن جدية، بل يتطلب أفصل الدعوى بأن تكون 
ولي أو الظاهري، أن تولد الشك في عقل القاضي وأوجه الطعن التي الجدية التي يكون من شأنها من الفحص الأ

وجه طعن جدية له، أوأن شرط قيام طلب وقف التنفيذ على ، ساس في كثير من الحالات مستحيلاً أتقوم على 
داري محل الطلب دون أن يلحقه عيب القرار الإ من الناحية النظرية، فلا ينبغي الحكم بوقف تنفيذ ما يبررهبالتأكيد 

قوي، بيد أنه شرط ليس من السهل تحقيقه، ومن ثم يصعب الحكم بوقف التنفيذ، وهو يلزم القاضي بفحص حجج 
  .(2)دعي القانونية دون وضع حل نهائي في الخصومةالم

 ولة المتعاقبة وذكرت شرطاً واحداً سباب الجدية في قوانين مجلس الدوفي مصر لم يرد النص على شرط الأ  
داري، حيث نص لغاؤه وهو تعذر تدارك النتائج المترتبة على تنفيذ القرار الإإللحكم بوقف تنفيذ القرار المطلوب 

المحكمة وقف تنفيذ لا يترتب على رفع الطلب إلى  :"على أن 1972 لسنة 47رقم مجلس الدولة المصري قانون 
لغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت إالقرار المطلوب 

..أن قاضي :"بأنه العليا في مصر داريةوقد قضت المحكمة الإ ،(3)"المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها..
المشروعية وهو يصدر تقرير ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، يجب أن يلتزم بحدود الاختصاص المقرر له 

ستظهار وتقدير جدية إداري، بحيث يقف اختصاصه في هذا الشأن عند المستعجلة في المجال الإ للأموركقاضي 
وراق دون غوص في موضوع ستخلاصاً من ظاهر الأإبالنظر إلى ظاهرها  داري،الطاعن المنسوبة إلى القرار الإ

ختصاص اوالتعمق في تمحيصها ووزن الدلائل الموضوعية وزناً دقيقاً متعمقاً، إذ أن ذلك كله يكون من  المنازعة
صل أفصلًا في  التنفيذقاضي الموضوع وذلك حتى لا يكون تصدي قاضي المشروعية للفصل في طلب وقف 

  .(4)"لغاءالإطلب 

                                                           

المرجع السابق،  الأساسية"،مام القضاء الإداري الفرنسي وتطبيقاته في نطاق الحريات أ شروط الاستعجال الجديد شحادة،" موسى مصطفى(1) 
 .204ص
 .436ص المرجع السابق،داري، مام القضاء الإأجراءات التقاضي إشكاليات إد.محمد عبد الحميد مسعود، (2) 
 المعدل. 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم )( 49ينظر: المادة )(3) 
مام أالقضاء المستعجل وقضاء التنفيذ المنجى،  ليه، إبراهيمإشار أ، 1990، في 743 دارية العليا في مصر، رقمينظر: قرار المحكمة الإ(4) 

 .136، المرجع السابق، صمحاكم مجلس الدولة
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سباب الجدية دون المساس بها ، ببحث ظاهر الأسبابالمصري في تقديره لجدية الأ لتزم مجلس الدولةإلقد      
حكامه عن مبدأ بحث ظاهر أالنزاع أو المساس بأصل الحق كما أنه قد خرج في بعض  أصلأو التعمق في 

سباب الجدية، فنرى وقد اختلف مجلس الدولة في تقدير الأ، مقتدياً في ذلك بمجلس الدولة الفرنسي سباب الجديةالأ
سباب الجدية كأحد حكامه عند تقديره لجدية الأأسباب في بعض لتزام مجلس الدولة المصري بمبدأ بحث ظاهر الأإ

صل الحق أسباب الجدية دون المساس بها، أو التعمق في داري، بمبدأ بحث ظاهر الأشروط وقف تنفيذ القرار الإ
وراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب البادئ من الأ..:"دارية العليا بأنقضت المحكمة الإ، فقد (1)المساس به أو

دارية العليا، ومن ثم يضحى ذلك القرار قائماً وقف التنفيذ أن القرار المطعون فيه صدر تنفيذاً لحكم المحكمة الإ
فيكون من المتعين رفض الطلب، حيث لا حاجة إلى مر الذي ينتفي معه ركن الجدية على سبب يبرر صدور الأ

       .  "بحث ركن الاستعجال..

كذلك نجد أن مجلس الدولة المصري خرج في بعض أحكامه على مبدأ بحث ظاهر الأسباب الجدية مقتدياً     
في تقدير في ذلك بمجلس الدولة الفرنسي، حيث تعرض لبحث الوقائع وتعمق في البحث الأسباب الجدية وغالى 

، (2)جديتها، دون الوقوف عند الظاهر من الاوراق حرصاً على ترك الموضوع محفوظا لمحكمة الموضوع لبحثه
زالة إداري برفض وقف تنفيذ قرار حكم محكمة القضاء الإ بإلغاءدارية العليا في مصر حيث قضت المحكمة الإ

القرار المطعون فيه، وقد تعمقت المحكمة داري، ووقف تنفيذ ملاك الدولة الخاص بالطريق الإأالتعدي على 
..ومتى :"افر ركن الاستعجال وجاء في الحكمالجدية كما تحققت من تو  سبابدارية في هذا الحكم بدراسة الأالإ

 كان ذلك فإذا كان سند واضح اليد بقصد التملك أو بصفة عارضة يستند إلى رابطة قانونية من تلك الروابط تؤيده،
اليد إلى نفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار فلا يكون  عوكذلك الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه واض

داري ويغدو هذا القرار بحسب الظاهر في هذه الحالة زالة التعدي بالطريق الإإصدار إعتداء يبرر إ ب أو صثمة غ
ولى وقف تنفيذه متى تحقق كذلك ركن ألغاءه ومن باب إليه مرجحاً إمخالفاً لقانون فاقد السبب المبرر له والمؤدي 

يكون ركن الجدية قد توافر في الحالة المطروحة من حيث أن الاستعجال.. ومن حيث أنه بالبناء على متقدم 
لطاعن ن وأن البين أنه يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في يد االقرار المطعون فيه لم ينفذ حتى الآ

  .(3)"..بالأرضنتفاع في الإ

 ،نقسموا إلى فريقييناسباب الجدية فموقف الفقه المصري في تقدير سلوك مجلس الدولة بشأن تقدير الأأما     
ويرى أن دائرة وقف التنفيذ بمجلس الدولة تجاوزت سباب الجدية، لس الدولة في بحث الأعارض سلوك مج ،ولالأ

مقتضيات البحث في مدى توافر شرط الجدية ولم تقتصر على مجرد المس الرقيق للأسباب الموضوعية لتتحسس 

                                                           

 .183، المرجع السابق، صمصادر الإجراءات الإداريةد.عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، (1) 
مصادر عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، ليه، د.إشار أ، 1988، في 5627قم دارية العليا في مصر، ر ينظر: قرار المحكمة الإ(2) 

 187-186، صالمرجع السابقالإجراءات الإدارية، 
مصادر الإجراءات د.عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد،  ليه،إشار أ، 1993، في232دارية العليا في مصر، رقمينظر: قرار المحكمة الإ(3) 

 .191المرجع السابق، ص، الإدارية
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ستغرقت في إوجه الصواب في طلب وقف التنفيذ، بل خاضت في بعض الأحيان في هذه الأسباب الموضوعية و 
ر ونقضت أركان صحته ودواعي بطلانه بما ينبئ عن عقيدة المحكمة في صحة أو تحليل الكيان الذاتي للقرا

يها سواء من الناحية القانونية أو في تقديرها للوقائع أبطلان القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه، وأنها قد كونت ر 
  .(1)على رأيها عند الفصل في الموضوع على وجه لا يدع مجالًا للشك في أنها سوف تثبت

بصدد  وهو، فيرى أن القاضي الإداري سباب الجديةأيد مجلس الدولة في بحث الأ فقد ،الثاني أما الفريق      
لأن ذلك من  ،بحثه في توافر ركن جدية الأسباب من عدمه يجب ألا يكون بحثه متعمقاً في الأسباب الموضوعية

سلطة قاضي الموضوع، وإنما يجب أن يكون بحثه عرضياً عاجلًا يتحسس فيه ما يحتمل للوهلة الأولى أن يكون 
هو وجه الصواب في طلب الوقف المعروض عليه وهذا يستدعي من قاضي وقف التنفيذ ألا يدخل في تقدير 

، وهذا عليه أن ينظر فقط في صحة القرار من عدمهالوقائع التي بنى عليها القرار وفحص ثبوتها من عدمه، وإنما 
لا يستدعي فحصاً دقيقاً لكونه مبنياً على الفصل في مسألة قانوية لا يشوبها تحقيق موضوعي في  ميسور
   خرى.  آفراد من ناحية، والإدارة من ناحية نه يوفق بين مصلحة الأي لأأ، ونؤيد هذا الر (2)الواقع

..لمجلس شورى ":أن على1975 سنةل 10434 رقم اللبناني دولةال شورى  مجلس نظام نص فقد لبنان وفي      
الدولة أن يقرر وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي إذا تبين له من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق 

أن طلب  ساسأ، ويقوم هذا الشرط على (3)"سباب جدية هامةأبليغاً وأن المراجعة ترتكز على  ضرراً بالمستدعي 
داري، ولهذا يجب بطال القرار الإإصلي للطاعن وهو وقف التنفيذ الذي له صفة الاستعجال يتفرع عن الطلب الأ

سباب جدية تبرره، بمعنى أن يكون هناك أالمستدعي في هذا الشأن قائماً وبحسب الظاهر على  دعاءإأن يكون 
أم حتمال متحققاً ا إذا كان هذا الإفيما يطلبه من حيث الموضوع بصرف النظر عمحتمال واضح لأحقية المدعي إ

وهلة  لأول، لذا يجب أن تكون المراجعة جدية ويرد طلب وقف التنفيذ إذا تبين لمجلس شورى الدولة (4)غير متحقق
ف التنفيذ لا يقيد المجلس فالقرار الذي يوقف التنفيذ أو الذي يرد طلب وق أن المراجعة مردودة بحالاتها الحاضرة،

ساس حتى ولو كان سبق له و أوقف فيها التنفيذ، أو أن يبطل الذي يحق له بالنتيجة أن يرد المراجعة في الأ
أوقف التنفيذ أو أن يبطل القرار المطعون فيه حتى ولو كان سبق وأن لمطعون فيه حتى ولو كان سبق له و القرار ا

 .(5)رد طلب وقف التنفيذ

بطال القرار المطعون إطلع على القضية أصدر حكماً بأبعد أن  :"بأنه قضى مجلس شورى الدولة اللبنانيفقد     
 ،ساس المراجعة وقد يكون السبب أماأفيه فيما خص المستدعي حتى دون التعرض لطلب وقف التنفيذ وضمه مع 

سباب ألم يقدر جدية  لأنهما أالبليغ، و ن مجلس شورى الدولة لم يقدر وجود شرط الاستعجال أي خشية الضرر لأ
                                                           

 .80ص،1954القاهرة، مصر،،السنة الخامسةبحث منشور في مجلة مجلس الدولة،د.محمد سعدالدين شريف،"وقف تنفيذ القرار الإداري"، (1)
 . 422، المرجع السابق، صنفاذ القرارات الإداريةمحمد السناري، د. (2)

 المعدل. 1975( لسنة 10434نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم ) من( 77/2ينظر: المادة )(3) 
 .204، المرجع السابق، صحكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبد الله، (4) 
 (.127، ص1974اللبنانية، لبنان: شركة الطبع والنشر  –بيروت،)داري اللبنانيالوسيط في القانون الإجان باز، (5) 
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 سباب الجدية لا يختلف عن مسلكأن مسلك مجلس الدولة اللبناني بشأن الأو  ،(1)"وليةبطال حسب النظرة الأالإ
 بإلغاءصلية ليها الدعوى الأإسباب التي تستند داري في فرنسا ومصر من حيث التأكد من جدية الأالقضاء الإ

له توافر هذا الشرط بجانب شرط الاستعجال فأنه يقضي بوقف تنفيذ القرار  تأكد فيه، فإذا داري المطعون القرار الإ
 .(2)نه يحكم برفض وقف تنفيذ القرارأسباب الجدية ف، أما إذا لم يتحقق من توافر الأبطالبالإداري المطعون فيه الإ

من  يستصدر قراراللمدعي أن  :"أن على 1969 لسنة 83 رافعات المدنية رقموفي العراق فقد نص قانون الم    
سباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار أالقضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر إذا قامت 

 داري علىكدت محكمة القضاء الإأسباب الجدية حيث القضاء العراقي إلى شرط الأ وقد ذهب ،(3)"من الدعوى..
لحين حسم الدعوى، لكنها عدلت عن تنفيذ هذا القرار وأوعزت إلى جهة التنفيذ يقاف تنفيذ تخلية دار إ:"

سباب جدية تدعو إلى وقف تنفيذ التخلية، وقد صدق أستمرار في تنفيذ قرار التخلية لعدم وجود المتخصصة بالإ
محكمة القضاء  لأحكامة القرار تمييزاً من قبل الهيأة العامة لمجلس الدولة التي كانت مرجعاً للطعن تمييزاً بالنسب

 .(4)"داري الإ

 لأحكامسباب الجدية بتعمق، فعندما يشير أن القرار مخالف يلاحظ أن القضاء العراقي قد تصدى لشرط الأ    
داري وليس القانون، أو عدم وجود مبرر قانوني لوقف التنفيذ، فأن هذا يعني أنه أوضح عدم مشروعية القرار الإ

 سمولية تتأوأن المحكمة وهي في سبيل فحص الطلب المستعجل تتناول الموضوع بنظرة ، لغائه فيما بعدإحتمال إ
سباب، جراءات مستعجلة للتحقق من جدية الأالتنفيذ بوصفها إ جراءات وقفإمع طبيعة  يتلاءمبالبساطة وبما 

وقف ذي يسمح لها بتكوين رأي في خصوص فحدود الاختصاص المستعجل بنظر الطلبات المستعجلة بالقدر ال
دون أن تسبق قضاء الموضوع وتنتهي إلى تكوين عقيدة فيه، فالمحكمة المستعجلة تكتفي في تقدير  التنفيذ

سباب بالنظر في ظاهرها، ومحكمة الموضوع هي التي تتعمق في بحثها وتنظر فيما يؤيدها أو يدحضها من الأ
مؤداه ترك الموضوع محفوظاً لقاضي الموضوع لبحث كافة المسائل  النزاعدلائل موضوعية يقدمها كل من طرفي 

  .(5)مستفيضاً بما يسمح به الوقتبالنزاع المطروح على ساحة القضاء بحثاً متعمقاً تتعلق القانونية التي 

 لمطلب الثاني: الشروط المتعلقة برافع الدعوى ا
تعتبر المطالبة القضائية المستعجلة من بين الرخص الإدارية التي أولاها المشرع في مختلف الدول عناية      

وأن هذه ختيار مسلك القضاء الإداري المستعجل، إخاصة، من خلال وضع ضوابط ينبغي التقيد بها من جراء 
 .وضعتها القوانين الإجرائية لكي تكون الدعوى صالحة لمجرد النظر فيها الضوابط

                                                           

 .365، ص13، العددداري في لبنانمجلة القضاء الإ، 1998، في 2228ينظر: قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم (1) 
 .205، المرجع السابق، صحكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبد الله، (2) 
 .المعدل 1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ) من( 142ينظر: المادة )(3) 
 ، غير منشور.31/7/1996، في 35داري في العراق، رقم ينظر: قرار محكمة القضاء الإ(4) 
 .78، المرجع السابق، صالقضاء الإداري المستعجلنسرين جابر هادي، (5) 
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شرط لدراسة ة، والثاني حنتناول في الفرع الأول شرط المصل ،فروع ةطلب إلى ثلاثملذا سوف نقسم هذا ال    
 .الأهليةشرط لدراسة والثالث  الصفة،

 المصلحة شرط الفرع الأول: 
شتراط توافر المصلحة لقبول الدعوى هو الحد من الدعاوى التي ترفع أمام القضاء إن الهدف الرئيسي من إ      

المختص، إذ لو ترك المجال مفتوحاً على مصراعيه للأفراد والمواطنين أيا كانت مراكزهم القانونية أو السياسية أو 
دون توافر مثل هذا  أعمالها المختلفةت الإدارة العامة وفي تصرفاتها و للطعن في قرارا الاجتماعية أو الاقتصادية

مر الذي يؤثر بصورة سلبية الشرط، لأدى ذلك إلى وجود سيل ليست له نهاية من الدعاوى والطعون الإدارية، الأ
ة وحماية هيبتها وحرية وخطيرة على جهد وكفاءة وفاعلية ونزاهة القضاء المختص من جهة، وعلى نشاط الإدار 

قوق عمالها من جهة ثانية، وعلى ضبط النظام القانوني في الدولة وحماية حأ ستقرار قراراتها و إحترام و إحركتها و 
 .(1)ثالثةجهة المواطنين وحرياتهم من 

أقدم شخص على ن المصلحة هي أحد الشروط العامة والرئيسية التي لا بد من توافرها لقبول الدعوى فإذا إ     
عتبرت دعواه غير مقبولة، ويتعين إصدار الحكم بعدم قبولها دون إ رفع دعوى دون أن يبين وجود مصلحته منها 

للقضاء، إذ إنها  ئهلتجاإنفعة التي يجنيها المدعي من مالبحث في الموضوع، فالمصلحة هي مناط الدعوى، وهي ال
خرى الغاية المقصودة من الدعوى، فالمصلحة ليست آ، وهي من ناحية الباعث أو الدافع على رفع الدعوى هي 

فإذن لا بد من  ،طلب أو دفع، حيث لا دعوى بغير مصلحةأي شرطاً لقبول الدعوى فحسب بل هي شرط لقبول 
ويكون  ،(2)مستعجلاً  اً كانت دعوى عادية أو طلبأرفع الدعوى سواء  عند توافر مصلحة حالة قائمة يقرها القانون 

للمدعي مصلحة في إقامة دعوى عندما يكون من شأنها أن تغير وتحسن وضعيته القانونية الراهنة، وتتوقف 
المصلحة على المنفعة التي يأملها المدعي من إقامة الدعوى، وهذه المنفعة هي ذات طابع مالي أو معنوي، 

عتبرت إ ها المطالبة القضائية فيما لو ويجب أن تقدر المصلحة من خلال النتيجة المحتملة التي يمكن أن تقترن ب
 .(3)صحيحة في الأساس، تقبل الدعوى وإذا لم تتوفر لا تقبل الدعوى 

الفائدة القانونية التي يسعى المدعي إلى تحقيقها في الدعوى التي يقيمها، وقد تتمثل  :"نهاأب المصلحة فتر ّ وع      
 يضاً أفت ر ّ ، وع  (4)"أدبي إذا توفرت الأسباب القانونيةالمصلحة في حماية حق أو الحصول على تعويض مادي أو 

                                                           

الاتجاهات الحديثة لشرط المصلحة في الدعوى الإدارية، دراسة مقارنة بين القانونين الإنجليزي والأردني، د.بشار جميل عبد الهادي، (1) 
 (.5، ص2009الأردن: دار وائل للنشر والتوزيع،  -،)عمان1ط

 .32-31، المرجع السابق، صمناط الاختصاص في القضاء المستعجلعبد العزيز سعود الشريجة، (2) 
لبنان: بلا دار  -بيروت،)2، طانون أصول المحاكمات المدنية الجديدقالقانون القضائي الخاص طبقاً لأحكام حجار، د.حلمي محمد ال(3) 

 (. 32، ص1987نشر،
 (.119، ص2009الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -)عمان،3، طالقضاء الإداري  ،د.نواف كنعان(4) 
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وقد ذهب مجلس  ،(1)"عتداء عليهعليه، أو كان مهدداً بالإ ي  دالمصلحة التي تستند إلى وجود حق أعت   :"نهاأب
شأنه أن  منالدولة الفرنسي على أن يكون رافع الدعوى في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه أي 

عي مبني على مصلحة شخصية ن رافع الدعوى هو طعن موضو يؤثر في مصلحته تأثيراً مباشراً، وذلك لأ
جاء  ذينعدام المصلحة في حكمها البعدم قبول الدعوى لإ التمييز الفرنسية:" )النقض( قد ذهبت محكمةللطاعن، و 

التوزيع إذا كان من الثابت أن يؤدي السابقين له في نعدام المصلحة في دعوى دائن مرتهن ببطلان إجراءات إ فيه
، كذلك تقديم طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الذي يصدر (2)"المرتبة تستغرق كل المبلغ الذي ينص علية التوزيع

من الإدارة في فرنسا يجب أن يكون مرتبطاً بدعوى مرفوعة من صاحب المصلحة الذي يطلب وقف القرار من 
  .(3)تصةالمحكمة المخ

ستمرارها إلى حين إشتراط إكتفى مجلس الدولة الفرنسي بقيام المصلحة وقت رفع الدعوى فقط دون إقد و    
القضاء الإداري  الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى فإنه يستمر بنظرها حتى الفصل فيها، أما

ستمرار في جميع هو وقت رفعها دون الحاجة إلى الإعلى أن وقت توافر المصلحة في الدعوى ستقر إفقد الفرنسي 
مراحل الدعوى، فإذا ما زالت المصلحة بعد رفع الدعوى فأن الدعوى تبقى قائمة ومقبولة، ويستند القضاء الإداري 
الفرنسي إلى الحجة القائمة بأن الدعوى من الدعاوى العينية تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية الإدارية، وفي حكم 

ستمرار في نظر الطعن المقدم من جمعية موظفين ضد قرار الوزير القاضي قرر فيه الإ 1970 سنةر صاد
لغاء تلك الوظيفة ونقله إلى وظيفة إبتكليف أحد الموظفين للقيام بوظيفة وكيله إدارة التوظيف، على الرغم من 

الجمعية الطاعنة بنقل الموظف ثناء نظر الدعوى، أي أنه تم الفصل في الطعن رغم زوال مصلحة أأخرى 
ستمرار المصلحة لحين الفصل في الدعوى إلى التطور والحداثة إالمذكور ويعود السبب إلى عدم وجود ضرورة ب

بأن مستأجر الفندق الذي  1985فبراير سنة  27في ، كذلك قضىليها قضاء مجلس الدولة الفرنسيإالتي وصل 
ستغلاله إن أفنه يقيم فيه بغير وجه حق أي بصورة مخالفة للقانون ومن ثم ألم يجدد عقد إيجاره مع إمكانية ذلك، ف

للمبنى وشغله له بهذه الصورة لا يخول له المصلحة في طلب إلغاء الترخيص الذي منحه عمدة نيس لشركة 
 .(4)عمال الكبرى للتشييد والبناء لتحويل الفندق إلى شقق سكنيةالأ

مر والمستندات تشير إلى وجود مصلحة لمن تقدم بأن يتثبت من ظاهر الأ ويكفي لقاضي الأمور المستعجلة    
نه لا يمتد بحثه إلى ما وراء هذا أبالدعوى المستعجلة بحيث إذا تطلب نفي هذا الظاهر التغلغل إلى بحث الأوراق ف

يكتفي بأن ظاهر الظاهر ولا يتغلغل في صميم الموضوع للبت موضوعياً فيما إذا كانت المصلحة متوفرة أم لا بل 

                                                           

حدث النظريات والمبادئ في قضاء مجلس الدولة في فرنسا القضاء الإداري، دراسة مقارنة لأ حكامأقواعد و د.جورجى شفيق ساري، (1) 
 (.  353، ص2005-2006بلا دار نشر:  -بلا مكان نشر،)6، طومصر

 .95-94، المرجع السابق، صالقضاء الإداري المستعجلنسرين جابر هادي، (2) 
 .35، المرجع السابق، صحكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبد الله، (3) 
بحث منشور في مجلة الأردن،  وقت توافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء"، دراسة تحليلية مقارنة، عمان، "جهاد ضيف الله الجازي،(4) 

 .21ص، 2015، 42 ، المجلد1العددعمان، الأردن، ، علوم الشريعة والقانون 
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، وأن القاضي الإداري يقدر وجود المصلحة بالرجوع إلى (1)الحال يشعر بأن للمدعي مصلحة في إقامة الدعوى 
ستقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن شرط المصلحة  يتم تقديره بالنظر إلى طلبات إفقد ، تاريخ رفع الدعوى 

المدعى، وينتج عن ذلك أنه طالما ثبت للمدعي مصلحة في رفع الدعوى فيثبت بالتالي له المصلحة في إثارة كافة 
على هذا المبدأ، ويتعلق هذا  ستثناء أورده مجلس الدولةإالدفوع التي يراها ضرورية لتدعيم طلبه، ومع ذلك فهناك 

ذات القيادة عتراض على شرعية أحد قرارات الأجهزة الإدارية ستثناء بحالة ما إذا كان موضوع الدعوى هو الأالإ
على صفته هذه، ففي هذه  ويكون رافع الدعوى هو أحد أعضاء هذه الأجهزة، ويكون قد أسس دعواه بناءً  الجماعية

القرار إلا بما ذا ضيقاً بحيث لا يسمح له أن يحتج ضد ه راً ي في رفع دعواه تفسية هذا المدعالحالة فسر مصلح
ستثنى إ، كذلك (2)نتهكه من القواعد المتعلقة بطريقة سير الجهاز نفسه أو باختصاصاته وحقوقهإيكون القرار قد 

، وكذلك الدعاوى التي يكون الغرض منها الاستيثاق محدق الدعاوى التي يكون الغرض منها الاحتياط لرفع ضرر
 .(3)ثبات الحالة ودعاوى سماع الشهودإلحق يخشى زوال دليله عند النزاع كدعوى 

حياناً أن تصرف القاضي يختلف في بعض الحالات، فيقف القاضي للقاضي فأ   اً ومادام تقدير المصلحة عائد     
ستملاك إبطال إعند الضرر المباشر، فيحرم الفرد من الدعوى عندما ينتفي هذا الضرر، كما لو طلب هذا الأخير 

حدوثه في المحلات المجاورة، في حين أنه يتخطى في للخطر المحتمل  ءً معامل محافظة على جمال البلد، ودر 
جتماعية منه إلى تعويض إهو أقرب إلى قيمة ظروف أخرى نطاق الضرر المباشر، ناظراً إلى الدعوى كوضع 

شخاص متعددين بشروط معينه أ علىمفرزه  من المالك الذي باع أرضه أقساماً  شخص، وبناء على ذلك يقبل
ن الفائدة تكون محققة بحفظ جمال ولم يبق له أي ملك في تلك المحلة، لأ المطالبة بتنفيذ هذه الشروط، للبناء

إلى مصلحة المدعي في هذه الحالة ، ويمكن أن ينظر المشترون من طيب السكن فيهستفيد الحي ورونقه لي
بطعن تقدمت ، وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي (4)كمصلحة منبعثة عن رغبته في تحقيق مشروع ونزاهة التعامل

وزير الشؤون به جمعية المديرين بوزارة العمل الفرنسية وبالصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي لإلغاء قرار 
دارة إاس ألغيت وظيفة في منصب وكالة إدارة التوظيف، وبعد تقديم الالتم sourdet)) الاجتماعية بتكليف السيد

إلى وظيفة أخرى، وهذا الظرف لا يترتب عليه حرمان الجمعية الملتمسة من المصلحة في sourdet) )ونقل السيد
 . (5)الطعن أو جعل التماسها غير ذي موضوع

ستمرار وجودها حتى إن القضاء الإداري الفرنسي يكتفى بتوافر شرط المصلحة أثناء رفع الدعوى فقط دون إ     
ستمرار في نظر ستمرار وجود المصلحة شرط للإإالفصل في الدعوى عكس القضاء المصري الذي يجعل من 

افعها، فقد يحدث أن يخول ، فقد توجد بعض الحالات التي تقبل الدعوى فيها رغم عدم وجود مصلحة لر الدعوى 
                                                           

 .38ص، المرجع السابق، القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده، (1) 
 (.117،ص2005الجامعةالجديد للنشر، مصر:دار-سكندرية،)الامقارنة دراسة الإجراءات في الدعوى الإدارية،إبراهيم المحروقي، د.شادية(2) 
مام مجلس الدولة والقضاء العادي طبقاً أشكالاته إ، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ و الإداري موسوعة القضاء د.خميس السيد إسماعيل، (3) 

 .59خر التعديلات، المرجع السابق، صلآ
 (.113-112، ص1980لبنان: مؤسسة نوفل،  -بيروت،)2، طمحاضرات في نظرية الدعوى خليل جريج، (4) 
 .227السابق، ص، المرجع المستعجلة للحريات الأساسيةالحماية القضائية الإدارية حلحال مختارية،  (5)
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القانون بعض الجهات الإدارية الطعن بالإلغاء في قرارات جهة إدارية أخرى دون أن يكون لها مصلحة في ذلك، 
الإجراءات تخاذ إوإنما الهدف هو تحقيق المصلحة التي أرادها المشرع نفسه وأعطى بعض الجهات الاختصاص ب

 1982مارس  2 من قانون  (2) لمادةلحمايتها، والمثال الواضح لهذه الدعاوى هو ما نصت عليه ا القضائية
مام المحاكم أالمتعلق باللامركزية أو الإدارة المحلية في فرنسا والتي أعطيت للمحافظين الاختصاص برفع دعاوى 

 .(1)القانون السابقالإدارية ضد القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام 

بد أن تكون المصلحة شخصية، فلا تقبل الدعوى من غير صاحب المصلحة مهما كانت صلته بصاحب فلا     
المصلحة، لذا فليس لورثة الطاعن الحلول محل مورثهم في السير في إجراءات الدعوى مالم تكن لهم مصلحة 

متناع عن تجديد لغاء قرار الإإمرفوعة من أخ بطلب شخصية مباشرة في الدعوى، فقد قضى بعدم قبول الدعوى ال
، كذلك طعن المورث وكان يتعلق بالتعيين مثلًا (2)سرةر بينهم والقائم على شؤون الألأنه الأكب ،خوتهإجوازات سفر 

نهم لا يعدون في حالة قانونية خاصة أثر ستمرار فيه لألا يستطيعون الإفي إحدى الوظائف العامة فإن الورثة 
فيها القرار تأثيراً مباشراً، أما إذا كان الطعن بالإلغاء يهدف إلى الدفاع عن سمعة الموروث نفسه كما لو كان قد 

ستمرار فيه وكذلك الحال إذا كانت الدعوى قدم ضد قرار بالفصل لتهم تمس النزاهة والشرف فالورثة يستطيعون الإ
، كما أن (3)الورثة ثابت فيما عداه يدخل في المورث من أموالن حق لأ ،المرفوعة تتصل بالمزايا المادية للوظيفة

يضاً تحقيق أالمصلحة الشخصية المباشرة لا تقتصر على تحقيق مصلحة ذاتية مباشرة للطاعن وإنما قد تشمل 
 .(4)ير مباشرة للطاعن وبالتالي يتحقق  شرط المصلحةغوهي مصلحة مصلحة للجمهور 

  شخاصألا تقبل الطلبات المقدمة من  على أن:" 1972 لسنة 47 الدولة رقمقانون مجلس وفي مصر فقد نص   

 13لتجارية المصري رقم، وكذلك ما نص عليه قانون المرافعات المدنية وا(5)"ليست لهم  فيها مصلحة شخصية
ستناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون إلا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع  :"أن على 1986 لسنة

عترف مجلس الدولة إ ، وقد (6)"خر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون آ
حتمالية ويتوسع في الأخذ بها، فقد أكدت المحكمة الإدارية على قبول الدعاوى التي يرفعها بالمصلحة الإ

وذلك  ،ستهلاكي بالقريةإنشاء وحدة صحية أو مجمع إعدم الموافقة على لغاء قرار ن في قرية مطالبين بإو نالمواط

                                                           

 .116، المرجع السابق، صالإجراءات في الدعوى الإداريةد.شادية إبراهيم المحروقي، (1) 
العراق: شركة الغدير  -)البصرة ،1، طحكام القضاء الإداري وتطبيقاته في العراقأمبادئ و ، الوجيز في القضاء الإداري رائد المالكي، (2) 

 (.242، ص2014للطباعة والنشر المحدودة، 
 (.37، ص2008مصر: دار النهضة العربية،  -القاهرة)،الدعوى الإدارية في مصر ودول الخليج العربية حمد سلامة بدر،أد.(3) 
 .205، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.نواف كنعان، (4) 
 المعدل. 1972( لسنة 47رقم ) من قانون مجلس الدولة المصري ( 12/1ينظر: المادة )(5) 
 المعدل. 1986( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )( 3/1ينظر: المادة )(6) 
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أو عدم قيامها من شأنه أن يؤثر تأثيراً مباشراً على مصالح المقيمين في هذه القرية، وقد ن إقامة هذه المنشأة لأ
  .(1)الدعوى كتفت المحكمة الإدارية العليا بصفة المواطن لتحقيق شرط المصلحة في مثل هذه إ

وتكون المصلحة مقبولة إذا وجدت في الدعوى ولكنها لا تخص المدعي وإنما تعود إلى غيره، فإن لم يكن     
على  شترط الفقه المصري إفقد  ،(2)، إذ لا مصلحة خاصة بالمدعي يحققها من وراء دعواه باً عنه رفضت دعواه نائ

هي  ، والمصلحة في الدعوى بأنه لا دعوى دون مصلحة، وقضى ةتوافر المصلحة في الدعاوى الإدارية كاف
شغالًا للقضاء إذ إهداراً للوقت و إ الباعث من إقامتها والغاية المقصودة تحقيقها من ذلك ومن دون المصلحة يكون 

فليس كل مصلحة يحميها القانون  ،(3)دعاءيجب أن يشتمل الطلب المرفوع على المصلحة لضمان جدية الإ
فحين يكون لشخص ما منفعة علمية لا تنطبق عليها قاعدة قانونية  كل مصلحة تحميها دعوى،وبالتالي ليست 

تقرها لن ترقي هذه المنفعة إلى مرتبة الحق الذي تحمية الدعوى، فما الحق سوى المصلحة التي يقرها القانون 
أصول المحاكمات المدنية  وبالتالي يجب أن تكون الدعوى مستندة إلى مصلحة قانونية، وهذا ما نص عليه قانون 

وقد نص  ،(4)"تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة.. :"على أن 1983 لسنة 90 للبناني رقما
يقبل طلب  لا :"على أن 1975 لسنة  10434 كذلك نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم على شرط المصلحة

بطال القرار إممن يثبت أن له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في لإبطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ا
فيجب أن تكون المصلحة مشروعة بأن يكون الطاعن في مركز قانوني مشروع غير مخالف ، (5)"فيه المطعون 

للقانون والنظام العام والآداب، فالمصلحة الشخصية المباشرة يلزم أن تتفق مع المصالح التي يحميها القانون، وإلا 
 .(6)غدت الدعوى غير مقبولة لقيامها على مصلحة لا يقرها القانون 

من نظام مجلس الدولة لا يمكن  (106) وفق أحكام المادة :"مجلس شورى الدولة اللبناني بأنه فقد قضى      
بطال القرار إبطال لتجاوز حد السلطة إلا ممن تتوافر له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في إتقديم طلب 

لا يقبل إلا ممن بطال تجاوز حد السلطة إن مراجعة عتبار أإ المطعون فيه، إن العلم والاجتهاد مستقران على 
المصلحة في كل مراجعة تفرض افر ويعود للقاضي الإداري أن يقدر تو يتمتع بمصلحة تخوله صفة التقاضي 

الاستعجالية محققة أو مؤكدة، أي أن رافع الدعوى سوف يستفيد ويجب أن تكون المصلحة في الدعوى  ،(7)"عليه..
، وأن القضاء لغاء القرار الإداري الذي أثر في حالته أو في مركزه القانوني وسبب له ضرراً إكداً من ؤ حتماً وم

                                                           

 .132، المرجع السابق، صالإجراءات في الدعوى الإداريةد.شادية إبراهيم المحروقي، (1) 
الأردن: دار النفائس،  -،)عمان1، طالإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجاريةنظرية الدعوى بين الشريعة د.محمد نعيم ياسين، (2) 

 (. 206-205، ص1999
 (.602_601، ص2004ة المعارف، أمصر: مش -سكندرية،)الا1، طلغاء القرار الإداري إدعوى عزيز عبد المنعم خليفة، عبد الد.(3) 
من ( 106(؛ المادة )179، ص2001لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية،  -بيروت،)أصول المحاكمات المدنيةحمد خليل، أينظر: د.(4) 

 المعدل. 1983( لسنة 90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )
 المعدل. 1975( لسنة 10434من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم )( 106ينظر: المادة )(5) 
 (.203-202،ص2009دار الجامعية الجديد، مصر:-سكندرية،)الا1ط ،ومبادئ القضاء الإداري الليبيأحكام د.خليفة سالم الجهمي، (6) 
 .115، ص1، المجلد1، العددمجلة القضاء الإداري في لبنان، 2004، في 69ينظر: قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم (7) 
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قضاء  ، فقد أكد(1)حتمالية للسير في إجراءات نظر الدعوى الإداريةالدول قبل المصلحة الإالإداري في كثير من 
مجلس الدولة الفرنسي على قبول المصلحة المحتملة شريطه أن لا تكون تلك المصلحة غير محققه بشكل مبالغ 

 .(2)حتمال متوقعاً ومحدداً فيه، بمعنى يجوز الطعن بالإلغاء إذا كان الإ

كيدة أمحققة أو مصلحة الطاعن المصلحة المحتملة وأشترط أن تكون  اللبناني رفض مجلس شورى الدولة وقد    
دعاء يجب أن تكون شخصية ومشروعة ومباشرة، ، والعلة في ذلك أن المصلحة في الإلكي تقبل مراجعته

نتفاء العنصر دعاء لإلتحريك الدعوى، لا تبرر حق الإ والمصلحة المحتملة الموازية للضرر المحتمل الذي لا يكفي
شك أن المصلحة المحتملة التي كرست حكمها في معظم  ولا ،(3)المباشر الواجب توافره في المصلحة المشروعة

القوانين الحديثة، وأقرها الاجتهاد تتسع لمجالات رحبة في حقل التقاضي، وتكفل للمتقاضين حقوقهم المعرضة 
للخطر، وذلك بتمكينهم من الالتجاء إلى وسائل مختلفة يستخدمونها لدى القضاء، وتكون في يدهم سلاحاً ماضياً 

 .(4)لحقوق ورفع الظلملصيانة ا

 لسنة 65العراقي رقم كذلك بالمصلحة المحتملة، فقد نص قانون مجلس الدولة  فقد أخذ المشرع العراقي أما    
ن أبناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ..:"على أن1979

ن هناك مبدأ إ :"بقولة ويؤكد ذلك الفقيه )فالين(، (5)"ي الشأنذبكان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق ضرر 
ساسياً، حيث لا مصلحة فلا دعوى، لكن القضاء الإداري كان محرراً جداً في تقديره للمصلحة الضرورية أجرائياً إ

الفرنسي والمصري ومجلس شورى وقد توسع مجلس الدولة  ،(6)"ز السلطةجل امكان رفع دعوى لتجاو أوالكافية من 
ستقر على إالدولة اللبناني بالنسبة لمصلحة الجماعات والهيئات الخاصة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، وقد 

هداف الهيئة الجماعية أ قبول الدعوى الجماعية بشرط أن يكون القرار الإداري المطعون فيه قد مس مصالح و 
اض التي قامت تلك الجماعة للدفاع عنها فهنا تتحقق للجماعة المصلحة بصورة مباشرة أي مس مصلحة الأغر 

أما إذا لم يمس القرار الإداري بصورة مباشرة أهداف تي تجعل الدعوى الجماعية مقبولة، الشخصية المباشرة ال
بأحد أعضاء ، وإنما مس القرار فقط مركزاً قانونياً شخصياً وخاصاً الجماعة التي أنشئت للدفاع عنها غراضأ و 

 .(7)الجماعة فإن للفرد ذي المصلحة وحده الطعن بالإلغاء، ولا تقبل في هذه الحالة الدعوى الجماعية

كثر أنواع أأي تمس المركز المالي للطاعن، وتعد المصلحة المادية من  كذلك يجب أن تكون المصلحة مادية     
لمحلات أو على شكل قرارات صادرة بإغلاق ا المصالح وضوحاً خاصة في المصلحة المادية، التي قد تكون 

                                                           

 .8، المرجع السابق، صفي الدعوى الإدارية الاتجاهات الحديثة لشرط المصلحةد.بشار جميل عبد الهادي، (1) 
 (.211، ص2015العراق: مكتبة السنهوري ، -بغداد ،)1، طالقضاء الإداري د.وسام صبار العاني، (2) 
 (.386، ص2001لبنان: مشورات الحلبي الحقوقية،  -بيروت)،القضاء الإداري اللبنانيد.عبد الغني بسيوني، (3) 
 .111، المرجع السابق، صنظرية الدعوى محاضرات في خليل جريج، (4) 
 المعدل. 1979( لسنة 65من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )( / رابعاً 7ينظر: المادة )(5) 
 (.62، ص1996مصر: دار المطبوعات الجامعية ، -سكندرية الا،)الخصومة الإداريةد.عبد الحكيم فودة، (6) 
 .53-52ول، المرجع السابق، ص، الكتاب الأي القضاء الإدار د.محمد رفعت عبد الوهاب، (7) 
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، وقد لا يقتصر مفهوم المصلحة على المصلحة المادية فقط بل يتناول المصلحة مصادرة صحيفة من الصحف
يضاً أن مست الشخص، وهي التي تتعلق بالشعور الداخلي للإنسان كالقرارات التي تمس سمعة الموظف أالمعنوية 

غلاق إحدى دور العبادة ومنع ممارسة الشعائر الدينية فيها، كذلك تظهر إ أو تتعلق بالمشاعر الدينية بسبب 
تأمين أكبر قدر ممكن من الحماية المصلحة المعنوية في حالة الدفاع عن المعتقدات السياسية، كل ذلك من أجل 

داري غير مشروع، وهذا التوسع يتفق ي من تعسف الإدارة في إصدار قرار إللشخص الطبيعي أو الشخص المعنو 
ن النزعة الحديثة في التشريع والفقه تهدف إلى التوسع في نطاق المصلحة إ ،(1)مع الطبيعة الموضوعية للدعوى 
عتداء، أو في سبيل عتداء عليه أو من تهديده من الإفي سبيل حماية حق من الإالتي تبرر الالتجاء إلى القضاء 

بار مدعيها للخروج من موقف ستعمال هذه المنازعة وقطعها بإجإالتحوط لإعداد دليله عند المنازعة فيه، و 
  .(2)ة العامة والجماعية بتقوية الأجهزة التي تتولى هذه المهامح، أو في سبيل الدفاع عن المصلالصمت

عتباره حكماً صادراً في الدعوى إوأن الحكم الصادر في توافر شرط المصلحة تكون له الحجية المؤقتة ب     
ثار التي تترتب المستعجلة وذات الحق المدعى به في هذه الدعوى، ويترتب على هذه الحجية المؤقتة سائر الآ

رفعها للحصول على حكم مغاير أو معدل للحكم الأول إلا على الحجية المؤقتة للحكم المستعجل، فلا يجوز إعادة 
ونرى أن الدعوى  ،(3)عليه عليها الطلب الأول وصدور الحكم بناءً  تغيرت الظروف والوقائع التي بنى إذا

جلة في ع، إذ تعد المصلحة من أهم شروط الدعوى المستالمستعجلة لا تكون مقبولة إلا إذا كان لصاحبها مصلحة
  .داري الإ ءالقضا

 شرط الصفة الثاني:الفرع 
ستعمال هذه الوسيلة يجب أن إلما كانت الدعوى وسيلة للالتجاء إلى المحاكم للمطالبة بالحماية القانونية، ف     

وتتوافر الصفة في ، حتى تكون دعواه مقبولة ىيكون ممن له سلطة هذا الالتجاء فيجب توافر الصفة لدى المدع
عتباريين، وأصحاب إ شخاصاً أطبيعيين أو  اً شخاصأكانوا أ الحماية القانونية المطلوبة سواءً الدعاوى لدى أصحاب 

فيها والذين يصدر الحكم لمصلحة أحدهم ويحتجون بالحكم  ون الحماية القانونية في الدعاوى هم الخصوم الأصلي
الدعوى مصلحة شخصية مباشرة  ويجب أن يكون لرافع ،(4)ه إليهم الطعنأو يحتج به عليهم ويطعنون فيه أو يوج  

جراء الوقتي من رفع الدعوى، بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المعتدى عليه المراد حمايته بالإ
هي الصفة في رفع كيل، والمصلحة الشخصية المباشرة المستعجل أو من يقوم مقامه قانوناً كالولي والوصي والو 

في المدعي كقاعدة عامة في أي دعوى أو طلب مستعجل وإلا كانت الصفة يجب أن تتوافر  ذهالدعوى، وه
بتداءً كونها مقامة من غير ذي صفة، كما يتعين أن ترفع الدعوى المستعجلة على ذي صفة إالدعوى غير مقبولة 

                                                           

 .20، المرجع السابق، ص"وقت توافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء" جهاد ضيف الله الجازي،(1) 
 .119-118، المرجع السابق، صمحاضرات في نظرية الدعوى خليل جريج، (2) 
 .342المرجع السابق، ص، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد. (3)

 (. 82-81، ص1998مصر:  منشأة المعارف،  -سكندرية الا،)الدعوى وإجراءاتهامينة النمر، أد.(4) 
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حين يبحث شرط الصفة يكفي بأن يثبت ي صفة، والقضاء المستعجل ذو إلا كانت غير مقبولة لرفعها على غير 
وده حسب ظاهر الأوراق والمستندات دون التعمق في صميم الموضوع إلا بالقدر اللازم للتحقق من وجود من وج

   أو هي ،(2)"لإقامة دعوى أمام القضاءالقدرة القانونية التي يملكها شخص  :"ف الصفة بأنهار  ع  وت   ،(1)هذه الصفة
 . (3)"عند السلطة المختصة للقيام بذلكدعاء أمام القضاء أي الأمكانية التي تؤهل شخصاً ما للإ :"

ن شرط الصفة هو أحد الشروط الواجب توفرها لقبول الدعوى الإدارية شكلًا، وشرط الصفة ذات طبيعة إ     
عتباره إعليه ب ىقام برفع الدعوى الإدارية، كما يجب توافرها في المدع الذيمزدوجة حيث يتعين توافره في المدعي 

عين اختصاصه في الدعوى الإدارية، تمثيل الجهة الإدارية المدعى عليها أمام القضاء والذي يتصاحب الصفة في 
صفة الخصوم في الدعوى الإدارية تعتبر من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي ومن المستقر عليه أن مسألة 

ضوعها، لذا يعتبر الدفع بعدم  طراف الدعوى بمو أيكون لزاماً التعرض لها والبت فيها للوقوف على مدى صلة 
غير ذي صفة مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع لتعلقه  ىقبول الدعوى لرافعها من غير ذي صفة أو عل

وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى والقضاء به دون أن محكمة التصدي له من تلقاء نفسها بالنظام العام وتمتلك ال
 .(4)تثيره من تلقاء نفسها يتوقف ذلك على دفع الخصوم ولها أن

دعاء بشأن حق أو مصلحة ن الذي يملك الصفة في الدعوى هو الشخص الذي يتمتع بالسلطة اللازمة للإإ    
معينة، وتستمد الصفة من الحق نفسه أو من القانون، فصاحب الحق نفسه يتمتع بالصفة اللازمة للمدعاة بشأنه، 

وهذا يستنتج رد ى أن الحق الذي يدعيه غير موجود ، بمعنسسافي الأدعاؤه غير صحيح إبالطبع يمكن أن يكون 
فالمدعي في الدعوى المستعجلة يجب أن يكون هو نفسه صاحب الحق المراد حمايته ، (5)طلبه في الأساس

جراء المطلوب أو من يقوم مقامه، على أن الدعاوى المستعجلة ونظراً لما فيها من ظروف الاستعجال فأن بالإ
على  ختصاص القضاء المستعجلإالصفة فيما تختلف عن الصفة المطلوبة في الدعاوى الموضوعية إذ يقتصر 

اوى المستعجلة لا تسمح بالمناقشة ن الدعتقدير ما إذا كانت الصفة التي يدعيها المدعي ليست محل نزاع جدي، لأ
ة بما له من أن لقاضي الأمور المستعجل في الصفة إلا بالقدر الذي تطلبه ظروف كل دعوى على حده، بمعنى

ي تستند إلى أساس النزاع المطروح أمامه أن يقرر ما إذا كانت الصفة التي يتقدم بها المدعسلطة التقدير لعناصر 
ينهض إلى ما يحول دون قبول الدعوى أم لا، ويملك القضاء المستعجل البحث  يهاوهل الطعن فمن الجد أم لا 

لا بد دعوى قضائية ل، لأنه ينظر في الموضوع أو المساس بالحق صلاً في صفة الخصوم من دون أن يعد ذلك ف
 .(6)من توافر المصلحة في حدود طبيعتهاً أو موضوعها

                                                           

 .33، المرجع السابق، صمناط الاختصاص في القضاء المستعجلعبد العزيز سعود الشريجة، (1) 
 (.418،ص2011لبنان:دارالنفائس،-،)بيروت1ط ،الإسلامية والقانون  المظالم الإدارية في الشريعة قضاء د.ماهر محمد سهيل طقوش،(2) 
 (.24-23، ص2006 لبنان: منشورات زين الحقوقية، -،)بيروت1ط ،المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد د.عفيف شمس الدين،(3) 
 (.98-97، ص2006 مصر: منشأة المعارف، -سكندرية الا)،المرشد في الدعوى الإداريةبراهيم محمد غنيم، إ(4) 
 .37-38ص المرجع السابق، ،انون أصول المحاكمات المدنية الجديدقالقانون القضائي الخاص طبقاً لأحكام  د.حلمي محمد الحجار،(5) 
 . 27المرجع السابق، ص ،القضاء المستعجل وتطبيقاته في قانون المرافعات المدنية العراقي ندى حمزة صاحب الربيعي،(6) 
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مام القضاء المستعجل يكتفي ثبوتها من ظاهر الأوراق ولو ناقش الخصم في توافر هذه الصفة أالصفة أن    
نعدام إمتى كان حسن هذه المناقشة يحتاج إلى تغلغل موضوعي أو تفسير، أما إذا كان ظاهر الأوراق يشير إلى 

ضوع قد أدى إلى ثبوت جراه القاضي المستعجل بغير مساس بالمو أصفة المدعي أو كان البحث الظاهري الذي 
لرفعها من غير ذي صفة، وإذا  نعدام الصفة في الدعوى المستعجلة فأن القاضي المستعجل يحكم بعدم قبولهاإ

ستثنائية إكان الأصل أن توافر الصفة يعني بالضرورة توافر المصلحة الشخصية المباشرة، إلا أن هناك حالات 
لا صفة للوسيط مثلًا ، فة شخصية أو مباشرة في رفعهاحله مصليعترف القانون بها بتوافر الصفة لشخص ليس 

في التقاضي في شأن الصفقة التي أبرمها، ولكن إذا ثبت أن الأصيل مقيم بالخارج وأن دواعي أو الوكيل 
الاستعجال تستلزم رفع دعوى مستعجلة كإثبات حالة خشية زوال المعالم، فأنه يحق للمدعي أن يختصم هذا 

قد يكون للمدعي صفة في رفع دعوى رغم أنه لن تعود كذلك ، الوكيل في هذه الدعوى المستعجلةالوسيط أو 
أن مصلحته فيها غير مباشرة، وأن توافر الصفة  أي رغم ،خرآرأساً وإنما عن طريق شخص ها عليه فائدت

ي مباشرة الدعوى، صلية فالاستثنائية لشخص أو هيئة لا يحرم صاحب المصلحة الشخصية المباشرة من صفته الأ
ستعملها هذا إفإذا  ستثنائية لا يمارس حق الدعوى إلا إذا لم يستعملها صاحبها الأصلي،فصاحب الصفة الإ

 .(1)ائية سوى أن يستعملها بصفة تبعيةستثنالأخير لم يكن لصاحب الصفة الإ

ستند في هذا إمصلحة الجماعة، و فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى إنكار الصفة على النقابة للدفاع عن     
إلى أن فكرة المصلحة الجماعية هي مجرد خيال فلا يوجد في الحقيقة سوى مصالح الأعضاء، وأن هذه الفكرة لم 

مصالح قلال من الدور الذي تقوم به النقابات دفاعاً عن التلق قبولًا لدى كثير من الفقهاء، لأنها تؤدي إلى الإ
ستقر القضاء الفرنسي بعد قليل من التردد على تخويل النقابة صفة في الدعوى إلذا ، االعامة للمهنة التي تمثله

ي الفقه في مصر و لبنان، فأن لنقابة المحامين الحق في الدعوى أللدفاع عن المصلحة الجماعية وقد أيد هذا الر 
عتداء على مصلحة قع الإيضد الشخص الذي يقذف في حق مهنة المحاماة أو يحقر من شأنها، فأذن يجب أن 

ة ذاتية لأحد الأعضاء فلا تنشأ الدعوى للنقابة، إلا أن هذا الاتجاه حعتداء على مصل، فإذا وقع الإ(2)جماعية
أيدته محكمة  يالمسلم به بالنسبة للنقابات لا زال غير مستقر بالنسبة للجمعيات، فالرأي الراجح في فرنسا والذ

ائها، ويستند هذا الرأي ضعدفاعاً عن المصالح المشتركة لأالدعوى  في لا صفة للجمعيةأالفرنسية يرى  النقض
 ليها أعضاؤها. إلا تمثل المهنة التي ينتمي إلى أن الجمعية على خلاف النقابة 

الحق في الدعوى للدفاع  فالمشرع الفرنسي رغم حكم محكمة النقض إلا أنه يتجه إلى تخويل بعض الجمعيات     
عن مصالح مشتركة، كما أن القضاء الفرنسي يتجه إلى التخفيف من تلك القاعدة لصالح الجمعيات التي تنشأ 

، (3)لرعاية مصلحة مشتركة، ويميل الفقه في مصر ولبنان إلى نقد التفرقة في هذا الصدد بين النقابات والجمعيات

                                                           

المرجع  أصول المحاكمات المدنية،حمد خليل، أد. ؛96، المرجع السابق، صقضاء الأمور المستعجلةخرون، آمحمد علي راتب و  ينظر:(1) 
 .191-190السابق، ص

 .175، المرجع السابق، صقانون القضاء المدني اللبنانيفتحي والي، د. (2)
 .177-176السابق، ص، المرجع قانون القضاء المدني اللبنانيفتحي والي، د.(3) 
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بوصفه ممثلًا لصاحب خر غير صاحب الحق سلطة مباشرة الدعوى آخص وقد تتوافر سلطة الممثل القانوني لش
مام القضاء لكل من الولي والوصي نيابة عن القاصر وللقيم نيابة أصلية، وتتوافر سلطة الممثل القانوني الصفة الأ

صاحب عتباري، وأن الممثل القانوني ما هو إلا عن المحجور عليه ولمدير الشركة نيابة عن هذا الشخص الإ
صلية صفة إجرائية أي مجرد مباشرة الإجراءات دون أن يكون هو المدعي، فهذا الأخير هو صاحب الصفة الأ

وبصدده يجب البحث عن مدى توافر المصلحة الشخصية المباشرة، بمعنى أن الممثل القانوني يعد طرفاً في 
 .(1)صر أو المحجور أو الشخص المعنوي الخصومة وليس طرفاً في الدعوى، فالذي يعد طرفاً في الدعوى هو القا

الوزير هو صاحب الصفة في الدعاوى المقامة من أو على وزارته وكذلك رئيس الهيئة فعندما يصدر د يعو      
الذي يتعين أن توجه الدعوى ضد الوزير  عتبارية المستقلة عندئذالقرار من جهة إدارية لا تتمتع بالشخصية الإ

الإدارية بحسبانه يمثل الدولة بالنسبة إلى المصالح والإدارات التابعة لوزارته، وأن الصفة في تتبعه تلك الجهة 
تمثيل الدولة وفروعها في التقاضي هي للوزير في الشؤون المتعلقة بوزارته والنائب عن هذه الفروع إذا كانت من 

ن الصفة تكون أصلًا للوزير أعتبارية فالإ، أما الفروع التي ليست لها هذه الشخصية عتبارية العامةالأشخاص الإ
الذي تتبعه إلا إذا أسندها القانون فيما يتعلق بشؤون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى رئيسها فتكون له عندئذ هذه 

 .( 2)الصفة بالمدعى وفي الحدود التي بينها القانون 

شكال عمال الجديدة والإكدعوى وقف الأ ولا تتوافر الصفة لدى الفضولي ولو كانت الدعوى شأناً عاجلاً     
سم الغير أن يكون هذا الغير نائباً قانونياً إالوقتي بوقف التنفيذ، ومرجع هذا أن الدعوى يلزم لها في حالة إقامتها ب

ر فالنيابة لا تتواف أو وكيلًا خاصاً تتوافر له الصفة الإجرائية أي إقامة الدعوى ومتابعة إجراءاتها، أما في الفضالة
للفضولي عند إقامة الدعوى كما هو الشأن في حالات إقامة الدعوى من الدائن للمطالبة بحقوق مدينه ومن 

 .(3)المؤجر في مواجهة المستأجر من الباطن وإنما يكون نائباً عن صاحب العمل

الطعن في لا يجوز  :"على أن 1986 لسنة 13 لتجارية رقموفي مصر فقد نص قانون المرافعات المدنية وا    
بكل طلباته ما لم ينص القانون على  قضى لهحكام إلا من المحكوم علية ولا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن الأ

شرط الصفة مع شرط المصلحة سالكاً بذلك مسلك  دمجستقر مجلس الدولة المصري على إلقد ، (4)"خلاف ذلك
قضاء هذه المحكمة على أنه ستقر إقد  :"مصر بأنهكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة الفرنسي، فقد قضت المح

يشترط لقبول الدعوة أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة، وقيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع 
ندماج شرط المصلحة إوأن القضاء الإداري المصري يذهب إلى  ،(5)"الدعوى حيث يندمج الشرطان في الدعوى..

                                                           

 .192-191، المرجع السابق، صأصول المحاكمات المدنيةحمد خليل، أد.(1) 
 .73-71، المرجع السابق، صالدعوى الإدارية في مصر ودول الخليج العربيةحمد سلامة بدر، أد.(2) 
 .86-85، المرجع السابق، صالدعوى وإجراءاتهامينة النمر، أد.(3) 
 المعدل. 1986( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )( 211ينظر: المادة )(4) 
بطال في القانون دعوى الإليه، سنان عبد الحسن صالح، إ، أشار 2002، في 3068ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم (5) 

 (.28، ص2014لبنان: الجامعة الإسلامية في لبنان، كلية الحقوق،  -)خلدة ماجستير،، رسالة مام محكمة القضاء الإداري أالعراقي 
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أسوة بالقضاء الفرنسي، وبالتالي فأن توافر الصفة في الطلبات المستعجلة تكون كلما كانت هناك مع شرط الصفة، 
 مصلحة لرفع الدعوى يتخوف معها المساس بالحق.

أما الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن المصلحة تندمج في الصفة، بمعنى أن صاحب المصلحة في الدعوى هو نفسه     
الصفة في المصلحة وتتوافر كلما كانت هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية صاحب الصفة في رفعها، فتندمج 

عتبر الصفة هي قدرة إ ، حيث ة تختلف عن الصفةحوا إلى أن المصلخر فقد ذهبأما البعض الآ ،(1)أو أدبية
وهي مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في عليه،  ىدعمام القضاء في الدعوى كمدع أو م  أالشخص على المثول 

عتباري من أما المصلحة فهي التي تمكن الشخص الطبيعي أو المعنوي أو الإالدعوى وبمجرد تقديم عريضتها، 
، وهي ذات طبيعة موضوعية إذ لا تتضح ولا تبين إلا بفحص موضوع الدعوى، وترتيباً على حماية مركزه القانوني

 .(2)الدعوى أو في الحكم الصادر فيها ون تالياً للصفة سواء في أثناء نظرفأن التعرض للمصلحة يك ذلك

مجلس الدولة الفرنسي والمصري  فقد سار مجلس شورى الدولة اللبناني على نفس الاتجاه الذي سلكة   وفي لبنان  
من المبادي العامة والثابتة في  :"هبأنفقد قضى مجلس شورى الدولة ، ندماج شرط المصلحة مع شرط الصفةإمن 

ثبوت حيازة الصفة يضاً، أنه حيث لا مصلحة لا دعوى، وليس من شأن أأصول المحاكمات المدنية والتجارية 
متلاك المصلحة المطلوبة إستقلال عن ، بالإفاء الدعوى لشروط سماعها وقبولهاستيإدعاء أن يقضي إلى للإ

، (3)"لم تكن مرفوعة من ذي صفة من جهة، وذي مصلحة من جهة أخرى ن الدعوى لا تسمع إن أقانوناً، لذلك ف
 ندماج شرط الصفة مع شرط المصلحة.إأما الفقه اللبناني فقد سار على ما سار عليه الفقه الفرنسي والمصري من 

عليه  ىيشترط أن يكون المدع :"على أن1969 لسنة 83 المدنية رقمأما في العراق فقد نص قانون المرافعات     
محكوماً أو ملزماً بشيء على تقدير ثبوت  ن بتقدير صدور إقرار منه، وأن يكو  اً خصماً يترتب على إقراره حكم

شرط الخصومة إذ لا يمكن رفع طلب من شخص لا شترط لقبول الطلب في الدعوى إ، بمعنى أنه (4)"الدعوى 
قد ، و (5)أن تكون الخصومة متوافرة فيه مر بالنسبة للمدعى عليه الذي يجبتتوفر فيه هذه الصفة، ونفس الأ

دعوى ولم تثبت في عريضة الدعوى  تإقام تيطلب المدعية الرد ي :"محكمة القضاء الإداري في العراق قضت
، فقد قررت المحكمة رد دعوى المدعية شكلا ىبالإضافة إلى التركة ولم تتضمن حجة قيمومة على ولدها المتوف

ونرى أن الصفة تكون متوافره في الطلبات المستعجلة بمجرد رفعها من قبل شخص ، (6)"لعدم توجه الخصومة..
 .صاحب مصلحة، وبهذا أخذ المشرع العراقي

                                                           

  .195، المرجع السابق، صأحكام ومبادئ القضاء الإداري الليبيد.خليفة سالم الجهمي، (1) 
القضاء د. نواف كنعان،  ؛18ص المرجع السابق، ،"وقت توافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء" ينظر: جهاد ضيف الله الجازي،(2) 

 .201، المرجع السابق، صالإداري 
 .518، ص1، المجلد17، العددمجلة القضاء الإداري في لبنان، 2002، في 379 ينظر: قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم(3) 
 المعدل. 1969( لسنة 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 4ينظر: المادة )(4) 

 .161، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل( القاضي هادي عزيز علي، (5
 شور.ن، غير م2014، في 1372ينظر: قرار محكمة القضاء الإداري في العراق، رقم (6) 
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 الفرع الثالث: شرط الأهلية
ن الشروط الواجب توفرها في كل دعوى ترفع أمام القضاء تعرف بشروط قبول الدعوى ويجب على المحكمة إ    

الشروط في الجلسة الأولى وقبل أن تخوض في موضوع الدعوى، فإذا تخلف شرط أو أكثر أن تتأكد من توفر هذه 
في ، و وجب على المحكمة رد الدعوى، وهذه الشروط هي ذاتها الشروط الواجب توفرها عند رفع الطلب المستعجل

الإدارية حيث أكد على إلى شرط توافر الأهلية بمقيم الدعوى  (وبيار دلفولفيهفودال  )جورج فرنسا تطرق الفقيهان
ن لأ ،ن الملتمس لا يستطيع التقدم بمراجعة لتجاوز حد السلطة إلا أن يكون هو نفسه أهلاً أأن من البديهي 

الدرجة الأولى بأهليته الشخصية في المقاضاة بنفسه، بيقاضي أياً كانت الدعوى التي يقيمها، ويتعلق هذا الطلب 
 .يضاً أخر آبتمثيل شخصي بشخص  يضاً أوإنما 

ويرى بعض الفقهاء أن الأهلية هي الصفة والمصلحة وتوفرهما يدل على وجودها، وأن صفة المدعي يمكن     
تقريرها من خلال أهلية التقاضي والحق الذي يدعيه والمصلحة التي تبرر الدعوى، وأن مجلس الدولة الفرنسي 

يشترط في الطاعن بالإضافة إلى شرط و  ،(1)يشترط لقبول الدعوى أن تتوافر لدى المدعي الأهلية القانونية
المصلحة والصفة أن يكون أهلًا للتقاضي، فإذا لم يكن أهلًا لمباشرة الدعوى بنفسه لنقص في أهليته، تعين على 

إذ أن صاحب الصفة في إقامتها في هذه الحالة نائبه أو وصيه ويتعين على هذا الأخير أن القاضي رد الدعوى 
القانونية التي تثبت أنه يتصرف نيابة عن صاحب مصلحة فاقد الأهلية أو ناقصها قبل مباشرة يبرر الوثائق 

خول الشخص الطبيعي أو المعنوي صلاحية ت، فهي أهلية الأهلية شرطاً لقبول الدعوى شكلاً  وتعتبر ،(2)الدعوى 
التقاضي للدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة ويستمد الشخص أهليه التقاضي من الشخصية القانونية التي 

بأهلية التقاضي وتقديم دعوى تجاوز حد السلطة لمخاصمة مشروعية  بها لهذا يتمتع الأشخاص الطبيعيون تتمتع 
شخص طبيعي لا يتمتع بالأهلية القانونية أو حرم منها أن يمثل لدى القضاء من قبل القرارات الإدارية ويكون لأي 

 .(3)خر ذي صفة بموجب القانون أو بموجب وكالة قانونيةآشخص 

، (4)"كتساب المركز القانوني ومباشرة إجراءات الخصومة القضائيةصلاحية الشخص لإ :"بأنها الأهلية فعرّ  وت      
إذن هي الصلاحية  فالأهلية ،"ما أو بممارسة هذا الحق مطالبة بحقلبطاقة وقدرة ل المعنيالشخص  تمتع :"أو هي

                                                           

الحقوقية، لبنان: منشورات الحلبي  –بيروت،)إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعوى الإلغاء والتعويضالقاضي عثمان ياسين علي، (1) 
 (.96، ص 2011

 (.149صنشر:بلاسنة نشر، بلا دار-نشر بلا مكان)،دراسة لأسس ومبادئ القضاء الإداري في العراقالقضاءالإداري،د.مازن ليلوراضي،(2) 
 .28، المرجع السابق، صالدعوى الإدارية في مصر ودول الخليج العربيةحمد سلامة بدر، أد.(3) 
الجزائر: جامعة محمد خضير، كلية الحقوق والعلوم  -بسكرة رسالة ماجستير،) المتبعة في الدعوى الإدارية،الإجراءات جهرة الطيب، (4) 

 (. 28، ص2015السياسية،
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وأن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر  ،(1)القانونية لشخص ما لرفع دعواه إلى القضاء
 :والأهلية نوعان ،(2)عشرة سنة كامله يوأن سن الرشد هو ثمان  عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية

وتعني صلاحية الشخص بأن يتمتع بالحقوق ويتحمل التزامات وهي تقترن بوجود الشخص  ،أهلية الوجوب -1
كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً، وتثبت أهلية الوجوب للشخص الطبيعي بتمام أسواء من الناحية القانونية 

للشخص المعنوي حسب القانون، فالشركات التجارية تثبت أهليتها بقيد في السجل ولادته حياً وتنتهي بوفاته 
 التجاري وتنتهي بحلها.

ن مناطها العقل أو القدرة على التمييز لأ ،وتعني قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية ،أهلية الأداء -2
فإذن لابد من  ،(3)الشخص أهلًا للقيام بهافلا يكفي توافر أهلية الوجوب بل يشترط لصحة الإجراءات أن يكون 

توافر الأهلية المطلوبة للمخاصمة لدى القضاء، بمعنى يجب أن يكون رافع المراجعة شخصاً طبيعياً حياً لا ميتاً، 
أن أهلية التقاضي لدى الشخص الطبيعي تحكمه القواعد و  ،(4)الوجود القانونيأو شخصاً معنوياً مستجمعاً شروط 

ة التقاضي من القانون المدني الفرنسي بأنه لا يتمتع بأهلي (491) القانون المدني، فقد نصت المادة العامة في
أو من ارض من عوارض الأهلية كالجنون..،صابهم عأغير المأذون له بإدارة أمواله، والبالغين الذين  القاصر

 تعرض لعقوبات جنائية من شأنها أن تمنعه من التصرف القانوني.

لا يفقدون أهلية  بأن الأشخاص الطبيعيين نزلاء المصحات النفسية فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي،     
أو عن طريق من ينيبونهم  مام القضاء الاداري والعادي أيضاً سواء بأنفسهمأا دعواهم و التقاضي ويمكنهم أن يباشر 

قد نجد أن مجلس الدولة الفرنسي ، و دتهمعن إرا قد تم رغماً في ذلك، حتى لو كان وجودهم في المصحات النفسية 
أهلية  همخرج من القواعد العامة في أهلية التقاضي في القانون المدني، وأعطى للأشخاص الذين لا تتوفر ل
المساس  التقاضي أن يرفعوا بأنفسهم أو بواسطة من ينوب عنهم دعوى ضد القرارات الإدارية التي من شأنها

يلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي قد أظهر نوعاً من التسامح وعدم التشدد في تطبيق هذه و  ،(5)بحرياتهم الفردية
الشرط، حيث أعطى لبعض الأشخاص الطبيعيين الذين فقدوا أهليتهم طبقاً لقواعد القانون المدني أن يرفعوا أصالة 

ات الإدارية التي من شأنها عن أنفسهم أو عن طريق من ينوب عنهم دعاوى في حالات معينه، وذلك لإلغاء القرار 
المساس بحرياتهم الفردية، وكذلك حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية في أن يطعن بإلغاء القرارات الإدارية ذات 

                                                           

 .31-30المرجع السابق، ص ،مام محكمة القضاء الإداري أبطال في القانون العراقي دعوى الإ سنان عبد الحسن صالح،(1) 
من القانون المدني ( 106(؛)46/1؛ المادة )المعدل 1948( لسنة 131القانون المدني المصري رقم )من ( 44/1ينظر: المادة )(2) 

 المعدل. 1951( لسنة 40العراقي رقم )
 .28، المرجع السابق، صالإجراءات المتبعة في الدعوى الإداريةجهرة الطيب، (3) 
 .419، المرجع السابق، صالإسلامية والقانون  قضاء المظالم الإدارية في الشريعةد.ماهر محمد سهيل طقوش، (4) 
 .100-99، المرجع السابق، صالإجراءات في الدعوى الإداريةد.شادية إبراهيم المحروقي، (5) 
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شى ذلك مع سياسة مجلس الدولة الفرنسي التي تقتضي بالتوسع من مجالات رفع االصلة بهذه العقوبة، ويتم
    .(1)تهمفراد وحرياعلى حقوق الأ ظاً دعاوى حفا

أما في مصر نجد أن الأمر لا يختلف تماماً عن أهلية التقاضي لدى الشخص الطبيعي ونجد أن أهلية      
التقاضي عند الشخص الطبيعي تحكمها القواعد العامة في القانون المدني كذلك، وللشخص الطبيعي أهلية وصفة 

القضاء عموماً بما فيه القضاء الإداري، حتى ولو كان ناقص الأهلية إذ يمكن رفع الدعوى بواسطة  التقاضي أمام
وعلى أي حال يجب أن يكون رافع الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة للجوء إلى القضاء برفع دعواه ، من يمثله قانوناً 

يس أهلًا للتقاضي ليس من حقه رفع الدعوى إليه، وشرط الأهلية شرط عام لازم بالنسبة لجميع الدعوى، فمن ل
 .(2)وإنما يمكن أن يرفعها في هذه الحالة نيابة عنه الولي أو الوصي أو القيم

في  الأهلية مجرد عدم توافر المصلحة وأنتوافر  مقبولة بمجردفقد أكد بأن الدعوى تكون أما الفقه المصري      
المدعى لا يمنع قبول الدعوى، إذ أن الأهلية من وجه نظر هذا الجانب من الفقه هي شرط للسير في إجراءات 

فلا يجوز لناقص الأهلية رفع الدعوى بنفسه وبدون ، (3)ستكمالهمن يمثل ناقص الأهلية لإ التقاضي ويمكن تعيين
رفعها بعد توافر أهلية التقاضي له بتعيين من يمثله قانوناً أمام  ستعانة بمن يمثله قانوناً، وإنما لا بد منالإ

يعني أن توافر الأهلية لن يكون فقط شرطاً لصحة إجراءات سير الدعوى ولكن كذلك شرطاً  المحاكم، وأن هذا
لقبولها، حيث يجوز لصاحب المصلحة التمسك في كل لحظة حتى صدور حكم نهائي في الدعوى بعدم توافر 

 رافعها وبالتالي بهدم الدعوى من أساسها.أهلية 

بالأهلية اللازمة للجوء إلى القضاء برفع دعواه  اً عتباري فيجب أن يكون متمتعأما بالنسبة للشخص المعنوي الإ   
مر حيث ة العليا هذا الأحسمت المحكمة الإداري إليه وشرط الأهلية شرط عام لازم بالنسبة لجميع الدعاوى، فقد

لا يكفي لقبول الدعوى أن تخاصم الهيئة التي حددت القرار محل المنازعة بل يشترط لقبول الدعوى :"قضت بأنه
وأنه لا يكفي لقبول الدعوى عتبارية أو أهلية التقاضي ية الإعليها قد توافرت لها الشخص ىأن تكون الجهة المدع

ي بل يجب أن تتوافر له أهلية في التقاض حق أو ذا مصلحة أو ذا صفة أن يكون الشخص الذي يباشرها ذا
  .(4)"المخاصمة لدى القضاء

الدولة وكذلك المديريات  "هي:عتبارية لأشخاص الإا 1948 لسنة 13 مقد بين القانون المدني المصري رقو    
ة العامة التي يمنحها القانون أوالمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنش

الشركات و  ،الأوقافو  ،عتباريةإ ترف لها الدولة بشخصية الهيئات والطوائف الدينية التي تعو  ،عتباريةإ شخصية 

                                                           

 .103، المرجع السابق، صالإجراءات في الدعوى الإداريةد.شادية إبراهيم المحروقي، (1) 
 (.91، ص1981مصر: منشاة المعارف، -سكندريةالا،)والإجراءات أمام القضاء الإداري الدعاوى الإدارية د.سامي جمال الدين، (2) 
 (.88، ص1970بلا دار نشر: -بلا مكان نشر،)1ط ،الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الإدارية خليل بدوي، العزيز عبد(3) 
 .30المرجع السابق، ص، الدعوى الإدارية في مصر ودول الخليج العربيةحمد سلامة بدر، أد.(4) 
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كل مجموعة من الأشخاص أو ، و ة للأحكام التي ستأتي فيما بعدأالجمعيات والمؤسسات المنش، و التجارية والمدنية
                            . (1)"عتبارية بمقتضى نص في القانون الإالأموال تثبت لها الشخصية 

على المحكمة في كل  :"بأنه يجب 1983 لسنة 90 بناني رقمنص قانون أصول المحاكمات المدنية الل وقد    
مرحلة من مراحل المحاكمة أن تتحقق من الأهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو 

 .(2)"المفقودين

حول شرط الأهلية فهل تعتبر شرط من شروط الدعوى أم من شروط مباشرتها،  ثار الخلاف بين الفقهاءآلقد     
، والرأي الراجح تعتبر شرطاً من شروط قبول الدعوى لقد أجاب مجلس الدولة الفرنسي مؤيده الفقه بأن الأهلية 

ثناء نظر الدعوى وقفت الإجراءات أ تهإذا فقد أحد الخصوم أهلي يعتبر أن الأهلية من شروط مباشرتها بدليل أنه
ي يجوز رفع الدعوى المستعجلة ممن لا أهلية له في رفعها أفوفقاً لهذ الر  ،(3)دون أن تفقد شرطاً من شروط القبول

بالإدارة أن يرفع جراء وقتي ومن ثم يجوز للقاصر المأذون إتخاذ إطبقاً للقواعد العامة متى كانت له مصلحة من 
دعوى بغير إذن وصيه كما يجوز أن ترفع عليه الدعوى، كذلك ولناقص الأهلية عند وقوع خلاف بينه وبين 

جراء الوقتي الذي يحفظ له تخاذ الإإالوصي أو الولي أو القيم أن يلجأ لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الحكم ب
نتظار حتى يعين وصي للخصومة أو ولي أو قيم من الجهة المختصة، كما يجوز للمفلس حقوقه من دون الإ

مباشرة الإجراءات التحفظية لما فيه من فائدة، كما يجوز لك لكن من المحجور عليه للسفه أو لضعف في قواه 
عن أعماله، ويجوز العقلية ولكن لا يجوز ذلك للمعتوه أو لمجنون الذي يدري ما يقول أو يفعل والذي لا يسأل 

يضاً لغير الأسباب المتقدمة أن يرفع الدعوى المستعجلة على أي شخص ممن سبق ذكرهم بغير حاجة لتوافر أ
  .(4)عليه ىشروط أهلية التقاضي العادي في المدع

تخضع وبالتالي فهي  ة بأن الأهلية شرط لقبول الدعوى،وفي مصر فقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في البداي  
لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون الشخص الذي  :"وقد قضت بأنه لها الصفة في مصر، حكام التي تخضعلذات الأ

زوال العيب  ر له أهلية المخاصمة لدى القضاء،يباشرها ذا حق أو ذا مصلحة في التقاضي، بل يجب أن تتواف
ثارها في حق الخصمين حيحة ومنتجة لآالذي شاب تمثيل ناقص الأهلية، يترتب عليه أن تصبح الإجراءات ص

ولكن سرعان ما غيرت المحكمة الإدارية  ،"عليها عليه في الطعن يعلى السواء، تنتفي بذلك كل مصلحة للمدع
ما هي شرط لصحة إجراءات الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإن العليا المصرية برأيها السابق وقضت بأنه:"

                                                           

 المعدل. 1984( لسنة 131من القانون المدني المصري رقم )( 52ينظر: المادة )(1) 
 المعدل. 1983لسنة  (90)من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم ( 13ينظر: المادة )(2) 
 .33-32، المرجع السابق، صالقضاء الإداري مام محكمة أبطال في القانون العراقي دعوى الإسنان عبد الحسن صالح، (3) 
 .26صالمرجع السابق، ، القضاء المستعجل وتطبيقاته في قانون المرافعات المدنية العراقيندى حمزة صاحب الربيعي،  (4)



87 
 

من ليس أهلًا لمباشرتها كانت دعواه مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها هي التي فإذا باشر الدعوى  الخصومة،
  .(1)يمكن أن يلحقها البطلان"

شتراط الأهلية في الدعوى المستعجلة، حيث يرى غالبية الفقه على إنه لا إيضاً حول أوقد أختلف الفقهاء      
لإقامة الدعوى أمام القضاء العادي، بل يكتفي أن تتوافر الأهلية ذاتها المطلوبة  يشترط في الدعاوى المستعجلة أن

طبيعة الاستعجال وما يجب وسبب ذلك يعود إلى  (2)طلوبمجراء التتوافر لدى المدعي بها مصلحة قائمة من الإ
 مضي العادية والتي يلز له من إجراءات سريعة عاجلة لدرء الخطر الطارئ وهو ما يتعارض مع الطالبة بأهلية التقا

عدم تأثير وكذلك  ،(3)ولبعضها ترخيص من هيئات خاصة قد تستغرق وقتاً للحصول عليهالها شروط معينة 
 حكام المستعجلة في الموضوع أو أصل الحق الذي يبقى دائماً سليماً بالرغم من صدوره.الأ

المستقلة أن يتقدموا بالدعاوى المستعجلة قبل كما يحق كذلك لرؤساء البلديات والمؤسسات العامة والمصالح    
الاستحصال على التراخيص المطلوبة من مجالس البلديات أو المؤسسات والمصالح بالنظر لظروف الاستعجال 

ي غالبية الفقه والقضاء فأنه لا يشترط توافر الأهلية أمام القضاء المستعجل، ويرجع السبب أوطبقاً لر  ،(4)ومبرراته
القاضي من  يستظهرشتراط الأهلية أمام القضاء المستعجل هو أن الحكم المطلوب يكون حكماً وقتياً إفي عدم 

ومن ناحية أخرى فإن شرط الاستعجال يتنافى مع ما  لخوض في أصل الحق المتنازع عليه،دون ا أوراق الدعوى 
مام القضاء أالأهلية  شتراطإستثناء المتعلق بعدم وأن الإ لى صحة التمثيل القانوني من وقت،يحتاجه الحرص ع

 الخصومة في يضاً أ يجب توافرها الاختصام التي أهلية دون  الإجرائية الأهلية على مقصور المستعجل
 .(5)المستعجلة

وهذا المبدأ العام يطبق على التقاضي ن أهلية التقاضي شرط لقبول الدعوى ي المخالف وذلك لأأونؤيد الر       
العادي كما يطبق على قضاء الأمور المستعجلة، أما القول بأن طبيعة الاستعجال وما يلزم من إجراءات سريعة 

حكام المستعجلة في الموضوع أو لدرء الخطر الطارئ تتعارض مع المطالبة بأهلية التقاضي العادي وعدم تأثير الأ
أصل الحق، فنرى بالرغم من هذه المبررات أنه لا بد من مراعاة شروط وقبول الدعوى ولابد أن يراعي ضمن هذه 
الشروط التحقق من أهلية المتقاضين حتى لو كانت الدعوى مستعجلة والقول بعكس ذلك يفتح الباب على 

ثر مهم وجوهري على أصل الحق ألة بإجراءات وقتية قد يكون لها مصراعيه للجوء إلى قضاء الأمور المستعج
 فيما بعد ولاسيما وأن الحكم المستعجل قد يضع الخصوم في مركز تغني فيما بعد اللجوء إلى القضاء العادي.  

                                                           

   ، في 591،613رقم المحكمة الإدارية العليا في مصر،قرار ؛ 1966في ،1119رقم ر،قرار المحكمة الإدارية العليا في مصينظر:(1) 
 .34-33ص،المرجع السابق،مام محكمة القضاء الإداري أبطال في القانون العراقي دعوى الإسنان عبد الحسن صالح،  ،ماأشار إليه، 1973

 .41ص، المرجع السابق، القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده،  (2)
 .344، المرجع السابق، صوالحكم في الدعاوى المستعجلةمناط الاختصاص مينة النمر، أد.(3) 
 .42-41ص، المرجع السابق، القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده، (4) 
بقاً مام مجلس الدولة والقضاء العادي طأشكالاته إ، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ و موسوعة القضاء الإداري د.خميس السيد إسماعيل، (5) 

  .64خر التعديلات، المرجع السابق، صلآ
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يشترط أن يكون كل طرفي  :"على أنه 1969 لسنة 83 لمدنية رقمأما في العراق فقد نص قانون المرافعات ا    
الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى، وإلا وجب أن ينوب عنه من يقوم 

الدعوى مدنية كانت أو إدارية  :"ضى مجلس الدولة العراقي بأن، كذلك ق(1)"ستعمال هذه الحقوق إمقامه قانوناً في 
كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً نظراً  بالأهلية القانونية سواءً لا تكون مقبولة لدى القضاء إلا إذا كان رافعها يتمتع 

 .(2)"لورود عبارة طرفي الدعوى في النص مطلقاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 المعدل. 1969( لسنة 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 3ينظر: المادة )(1) 
 .794، ص1، المجلد 3285، العدد 1989، في 106ينظر: قرار مجلس الدولة العراقي، رقم (2) 
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 داري في المنازعات المستعجلةالفصل الثاني: نطاق اختصاص القضاء الإ
، وأن ما هو تحديد السلطة القضائية التي خولها القانون الفصل في المنازعات يقصد بالاختصاص القضائي     

يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية وما يخرج عن اختصاصها من منازعات يثير الكثير من الصعوبات في 
ات تحديد التي تدخل الإدارة طرفاً فيها وبالذق والقضاء المختص بنظر المنازعات تحديد القانون الواجب التطبي

اختصاص القضاء الإداري، وهذا الاختصاص يتحدد من خلال طبيعة المنازعات التي تفرض على القضاء ضمن 
ولايته وما يخرج عن هذه الولاية، وقد حدثت على سلطة القاضي الإداري تطورات مهمة في الكثير من المجالات 

 ن يمد رقابته وأوامره للإدارة بصددها.التي كانت تعد في وقت سابق من المحظورات التي لا يمكن له أ

توزيع الاختصاص في المنازعات  نتناول في المبحث الأول، ،لذا سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين    
 التنفيذ.وقف المستعجلة، والثاني لدراسة اختصاص القضاء الإداري المستعجل في مجال 

 المستعجلةول: توزيع الاختصاص في المنازعات المبحث الأ
يترتب على الأخذ بنظام القضاء المزدوج تحديد اختصاص كل من جهتي القضاء على نحو دقيق يحد قدر      

حكام متعارضة منها، ولذلك سعى الفقه أالمستطاع من إمكانية التنازع في الاختصاص بين الجهتين أو صدور 
ئية على نحو واضح، وأن ولاية القضاء والقضاء إلى وضع الضوابط الكفيلة بتحديد اختصاص كل جهة قضا

ليها، فتنعكس قواعد توزيع الاختصاص إالمستعجل هي ولاية قضائية مشتقة من ولاية الجهة القضائية التي ينتمي 
 بين جهتي القضاء على القضاء المستعجل التابع لهما. 

داري نتناول في المطلب الأول، الاختصاص الوظيفي للقضاء الإ ،لذا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين    
 تعجلة بين محاكم القضاء الإداري.المستعجل، والثاني لدراسة توزيع الاختصاص في المنازعات المس

 داري المستعجلول: الاختصاص الوظيفي للقضاء الإالمطلب الأ 
لقضاء المدني، ويترتب على ذلك أنه تخرج صلية أن القضاء المستعجل هو فرع من فروع االقاعدة الأ    

المنازعة الموضوعية عن ولاية جهة القضاء العادي، فأن شقها الوقتي والمستعجل يخرج بالتالي عن اختصاص 
القضاء المستعجل، فما دام الأصل غير مختص بنظر موضوع الدعوى فأن الفرع لا يختص بنظر الشق الحاد 

 المستعجل منها.

، المنازعات الخارجة عن ولاية القضاء ولنتناول في الأ ،فروع ةلذا سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاث       
، والثالث لدراسة المنازعات المستعجل المنازعات الخارجة عن ولاية القضاء الإداري  بشكل عام، والثاني لدراسة

 الداخلة في ولاية القضاء الإداري المستعجل.
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 عات الخارجة عن ولاية القضاء بشكل عامول: المناز الفرع الأ 
لولاية القضاء بشقيه  خضاعهاإالأصل أن في كل نظام قضائي توجد هناك منازعات قدر المشرع على عدم    

عتبارات تتعلق عتبارات متعددة بعضها يرجع إلى مبدأ الفصل بين السلطات، وبعضها لإداري، وذلك لإالإالعادي و 
وفي جميع هذه المنازعات يمنع القضاء من النظر في الدعاوى المقامة بشأنها، لذا لا بالمصلحة العليا للدولة، 

عن ولاية القضاء والمنازعات التي تخرج  ،(1)داري المستعجل في نظر الشق المستعجل منهايختص القضاء الإ
  تشمل:

 تعمال الحكومة، وقد نشأأ عمال السيادة ويطلق عليها أ صلي لنظرية فرنسا الموطن الأ تعد ،عمال السيادةأ -1
حاطت بمجلس الدولة الفرنسي، وبعد سقوط نابليون وعودة النظام الملكي وجد أبسبب الظروف التاريخية التي 

مجلس الدولة الفرنسي نفسه في موقف حرج حيث نظر إليه النظام الجديد على أنه من مخلفات حكم نابليون، 
عمال الحكومة، وذلك برفض أ عمال السيادة أو أ الدولة بنظرية  لذلك سعى هذا النظام إلى تقييد سلطان مجلس

الطلبات التي تتضمن التعرض لأعمال الإدارة، وقد سار النظام الجديد في موقفه هذا قضاء مجلس الدولة الذي 
كان لا يزال قضاءً موقوفاً على تصديق الوزير المختص وبالتالي كان لهذا الوزير الحق في رفض قبول الطعن، 

 .(2) ما أن مجلس الدولة الفرنسي هو بحاجة إلى كسب ثقة النظام الجديد ليضمن بقاءهك

لغاء الملكي والذي أظهر رغبته لإ على أثر عودة النظام 1814 لقد بدأت فكرة أعمال السيادة بالظهور عام   
الثوري السابق ومخلفاته في عتباره أحد منجزات العهد إوجود مجلس الدولة الفرنسي والتخلص من رقابته لأعماله ب

جهة هذا المجال القضائي، ولكي يبعد مجلس الدولة الفرنسي عن نفسه هذا الخطر ويبقي على وجوده من دون موا
نتهاج سياسة تهدف إلى مهادنة النظام وتجنب إلى إلا ينظر إليه بعين الارتياح لجأ النظام الملكي الذي أخذ 

، وذلك بالحد من صرامة مبدأ الفصل بين السلطات كما طبقته الثورة ودرء الشبهات عن نفسه الاصطدام به
الفرنسية وتنازله مختاراً عن بعض اختصاصاته في الرقابة على طائفة من أعمال الحكومة ومسايرة الحكومة في 

وكسباً من مجلس  عدائها،أ اتجاهاتها العليا خاصة ما يتعلق منها بنظام الحكم والإجراءات التي تتخذها لمقاومة 
جراء التصالح إالدولة لثقة الحكومة وإرضائها وضماناً لبقائه رقيباً على سائر الأعمال الإدارية الأخرى بادر الى 

معها ومجاملتها من خلال أحكامه والاجتهاد، بما يعرف اليوم بفكرة أعمال السيادة، التي تنجو من كل رقابة 
تنفيذية ما لا يقتضي أن تخضع لرقابته لما تتصف به من أهمية خاصة قضائية، ومدركاً بأن أعمال السلطة ال

 1822 عام تتعلق بالسياسة العامة للدولة، وكان ذلك لأول مرة في حكم مجلس الدولة الصادر في الأول من مايو
رقابة  وكان طبيعياً أن تجد الحكومة في كل ذلك أساساً ومعللًا لتحصين بعض أعمالها من، (laffitte) في قضية

القضاء بحيث تكون بمنأى عن أي طعن قضائي بالإلغاء والتعويض، وكان طبيعياً أيضا وبعد أن تدخل المشرع 
ستقرار الأوضاع القانونية إوسجل تشريعا بكل ما أحرزه مجلس الدولة الفرنسي من تطور وحظي من تقدير وثقه و 

                                                           

 .92-91، المرجع السابق، صالإداري في المنازعات المستعجلةحدود اختصاص القضاء منتظر صباح صيوان الحسون، (1) 
 (.118، ص1985مصر: دار النهضة العربية،  -القاهرةول،)، الكتاب الأرقابة القضاء لأعمال الإدارةد.محمد البدران، (2) 
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مر مجلس الدولة في العمل على حصانة أعمال ورسوخ دعائم مبدأ المشروعية في فقه القانون العام أن يست
وقد جرى قضاء مجلس الدولة ، (1)وتصرفات السلطة التنفيذية من كل طعن قضائي بتقرير صفة السيادة عليها

تتعلق بكيان الدولة داخلياً أو بسيادتها قابته على أساس أن تلك التصرفات عمال السيادة من ر أ الفرنسي على إعفاء 
حق به ضرر من جراء تصرف منها لا يملك حقاً يدفع لبحيث أن من يعتاد أن يمتنع عن التعرض لها، إ و  خارجياً 

 . (2)به هذا القرار

غاء لإعمال قانونية تصدر عن السلطة التنفيذية ولا يجوز الطعن فيها بدعوى أ  :"عمال السيادة بأنهاأ فت رّ  وقد ع     
دارة فتباشرها إعتبارها سلطة حكم لا سلطة إالتي تصدر من الحكومة ب عمالالأ :"بأنها يضاً أفت رّ  ، وع  "أو تعويض

ضطراراً إخرى داخلية كانت أو خارجية أو تتخذها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات الأ
تدابير تتخذ للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو الذود عن سيادتها في الخارج ومن ثم يغلب فيها أن تكون 

ذى والشر في النطاق الداخلي أو في النطاق الخارجي أما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة وأما لدفع الأ
                                       . (3)"عن الدولة في الداخل أو الخارج

عمال السيادة من رقابة القضاء بصورة مطلقة وهذا يعود إلى أ ستبعاد إإلى تبرير فقد ذهب جانب من الفقه     
عمال داري الفرنسي يعتنق معيار الباعث السياسي، كون هذه الأعتبارات سياسية أي الفترة التي كان القضاء الإإ 

ة أو تراقب إلا من قبل سلطة سياسي ألا  ية العليا مما يوجب معه منطقياً تصدرها الحكومة بمقتضى مهامها السياس
ذات طابع سياسي تكون أكثر مرونة وتفهماً من الهيئات القضائية ولا تقف حجر عثرة في سبيل تطور النظام 

عمال السياسية إلى رقابة القضاء كان هذا الخضوع السياسي بدعوى مراقبة المشروعية، وإذا ما خضعت هذه الأ
عمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء لأنها أ من أن  )دكي( لحكومة، وهذا ما ذهب إليه الفقيهمدعاة لشل حركة ا

للمحاكم لأنها بطبيعتها تتنافى مع الرقابة القضائية ذية بوصفها هيئة سياسية لا تخضع تصدر من السلطة التنفي
وقد وجهت لهذا المعيار الكثير من  ،(4)ن التنظيم القضائي في الدول المختلفة لم يصل إلى سحب هذا الرقابةبل لأ

عتباره معياراً مرناً، غير محدد، فالعمل يمكن وصفه بأنه عمل من إالانتقادات التي أدت إلى ترك هذا المعيار، ب
عمال السيادة إذا كان غرضه سياسياً، ويمكن وصفه بأنه عمل إداري إذا كان غرضه غير سياسي، كما أن هذا أ 

دارة تستطيع التهرب من رقابة القضاء عليها ن الإفراد ويسلب حقوقهم، لأالمعيار بالغ الخطورة يهدد حريات الأ
 .(5)، وبالتالي يحول بين قراراتها وبين رقابة القضاءةعمال هي أعمال سيادبحجة أن هذه الأ

                                                           

العراق: جامعة بغداد، كلية  -بغدادطروحة دكتوراه،)أ، داري، دراسة مقارنةالقيود الواردة على اختصاص القضاء الإعادل حسن شبع،  (1)
 (.13-12، ص2004القانون، 

السنة القاهرة، مصر،  ،بحث منشور في مجلة مجلس الدولة المصري  عمال السيادة في التشريع المصري"،أ  السلام بك،" محمد عبد(2) 
 .9، ص1951الثانية،

 (.172-171دار نشر، بلا سنة نشر، ص بلا مكان نشر، بلا،)داري القرار الإد.ماهر صالح علاوي الجبوري،  (3)
 . 20، المرجع السابق، صداري القيود الواردة على اختصاص القضاء الإعادل حسن شبع، (4) 
 .62، المرجع السابق، صمام محكمة القضاء الإداري أبطال في القانون العراقي دعوى الإسنان عبد الحسن صالح،  (5)
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عمال الداخلة في الوظيفة عتماد معيار طبيعة العمل ذاته، فأعمال السيادة هي الأإ ذهب إلى  الثاني أما الاتجاه   
هو صاحب  ((chapus عتبارها سلطة حكم، وأن الفقيهإعمال التي تتخذها السلطة التنفيذية بالحكومية، أي الأ

عمال التي تصدر من عمال السيادة حسبما جرى به الفقه والقضاء هي تلك الأأ هذه الفكرة ومتمسكاً بها، وأن 
لأنه يحدد  ،معيار الباعث السياسيوأن معيار طبيعة العمل يفوق  ،(1)دارةإعتبارها سلطة حكم لا سلطة إالحكومة ب

عمال الحكم التي أ عمال الحكومة، وفقاً لنظرة موضوعية لا نظرة شخصية، وهذا يؤدي إلى التضييق من نطاق أ 
عمال، وما يؤدي من تساع هذه الأإليه الباعث السياسي من إتفلت من رقابة المشروعية، على عكس ما يؤدي 

وقد تعرض هذا المعيار للنقد، حيث أنه معيار  ،عمال السلطة التنفيذيةأ نكماش في نطاق الرقابة القضائية على إ
نعدام الفصل العضوي دارية لإعمال الإعمال الحكومية والأغامض وغير واضح، ويتعذر وضع حد فاصل بين الأ

دارية، هذا من ومية والهيئة التي تتولى الوظيفة الإفي نطاق السلطة التنفيذية، بين الهيئة التي تتولى الوظيفة الحك
عمال المتعلقة بسياسة الدولة التي يكون لها طابع عام جهة، وصعوبة وضع حد فاصل بين ما يعتبر من الأ

 .(2)دارية من جهة ثانيةإعمال أ عتبارها إ عمال عادية وبالتالي أ عمال حكومية، وبين ما يعتبر أ عتبارها إ وبالتالي 

وقد أثير التساؤل عن أعمال السلطة التنفيذية الحكومية التي تعد أعمال سيادة وأعمال السلطة التنفيذية، لقد      
فراد علاقات الأشراف على يق اليومي للقوانين والأدارية بأنها تتمثل في التطبأجاب البعض بتعريف الوظيفة الإ

طار وظيفة إعمال التي تصدر في ظيفة الحكومية فهي الأدارية بعضها ببعض، أما الو بالإدارة وعلاقة الهيئات الإ
 .(3)قة بسير الهيئات العامة وعلاقة الدولة مع الدول الاجنبيةلالسلطة المتع

إلى معيار القائمة القضائية، وبالرغم من تعدد المعايير التي قيلت بشأن تحديد طبيعة  ثالث وذهب اتجاه     
جماع على إخرى إلا أنه لم تسلم من النقد، ولم يحصل دارة الأعمال الإأ من أعمال السيادة وتميزها عن غيرها 

واحد منها وهذا ما دفع بعض الفقهاء إلى القول بأنه لا يكفي التوصل إلى معيار جامع مانع بهذا الصدد وأن 
حيث قيل أن  حكام،حكام القضاء، وإعداد قائمة لأعمال السيادة من خلال تلك الأأالحل الأمثل هو اللجوء إلى 
عدادها في هذه إ عملًا حكومياً إذا شملته القائمة التي يعمل القضاء والفقه معاً على  عمل السلطة التنفيذية يعتبر

، والقائمة القضائية عبارة عن تجميع قام به الفقه لأحكام القضاء الخاصة بأعمال الحكم وتصنيفها (4)النصوص
فراد مر ثم بدأت في التناقص بسبب كفاح الأقوائم طويلة في بادئ الأوهذا ال ،(5)في مجموعات على سبيل الحصر

في طراد التشريع إل السيادة، وبسبب عماجتهاد القضاء في محاربة نظرية أ إ والجماعات في سبيل حرياتهم، وبسبب
إصدار القوانين والنظم التي تحكم حقولًا من النشاط الحكومي لم تكن منظمة بتشريعات، وبسبب روح السماحة 

توفق بين الفكرة العملية والرأي الفقهي في سبيل اللقضاء استقر محكمة إوالعدالة التي تلهم مجلس الدولة بعد أن 

                                                           

 .   176، المرجع السابق، صداري الإ القرارد.ماهر صالح علاوي الجبوري،  (1)
 (.165،ص2006المعارف، مصر:منشأة –لغاء،)الاسكندريةدعوى الإ–داري الإ ، ولاية القضاءداري القضاءالإالعزيز شيحا،  براهيم عبدإد.(2) 
 .72، المرجع السابق، صالوجيز في القضاء الإداري رائد المالكي، (3) 
 .73المرجع ذاته، ص(4) 
 .166، المرجع السابق، صداري القضاء الإبراهيم عبد العزيز شيحا، إد.(5) 
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القرارات المتعلقة ، و قة الحكومة مع مجلس الشيوخ والنوابعمال المتعلقة بعلاالأ، توزيع العدالة وتشمل القوائم
حكام العرفية دون التدابير التي تتخذ علان الأأ قرارات ، و قرارات العفو، و بصيانة كيان الدولة وأمنها داخلياً وخارجياً 

والاتفاقيات القرارات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية كالمفاوضات والتصديق على المعاهدات ، و على مقتضاها
راضي الدولة مع عدم أعمال الحرب التي تقع خارج ، وأ جانب وقت الحربالتي تتخذ ضد الأالتدابير ، و الدبلوماسية

 . (1)راضي جديدة للدولة وقرارات فرض الحمايةأقرارات ضم ، و خلال بحق رعاياها في التعويضاتالإ

ساس أن كل عمل ذا طبيعة مختلطة أإلى معيار العمل المختلط ويقوم هذا المعيار على  رابع وذهب اتجاه     
لعلاقة السلطة التنفيذية ويتضمن ممارسة عمال السيادة، والعمل المختلط هو كل عمل صادر عن أ فأنه يعد من 
التشريعية أو خارجية كانت داخلية كالسلطة  خرى وأن لا تخضع بالأصل لرقابة مجلس الدولة سواءً ألها مع سلطة 
عمال السلطة التشريعية لرقابة القضاء هو أن اختصاص القضاء أ جنبية، وسبب عدم خضوع كالسلطات الأ

عمال السلطة التنفيذية مع السلطات أ دون غيرها، وبسبب عدم خضوع ري متعلق بعمل السلطة التنفيذية داالإ
عمال السلطة أ عمال السلطة التنفيذية مع البرلمان و أ داري هو قاضي وطني، لذا لا تعد جنبية هو أن القاضي الإالأ

لأنه غير  ،يضاً أنتقد هذا الرأي إعمال مختلطة لا تخضع لرقابة القضاء، وقد أ جنبية التنفيذية مع السلطات الأ
 .(2)عمالكاف لتمييز كل الأ

نه تعرض الحكومة فعلًا إلى ظروف وطوارئ أعترض على ما تقدم من الآراء وقالو إ ومن الفقهاء من       
جراءات للمصلحة العامة تخالف في كثير منها النصوص التشريعية والتنظيمية وتضحى إتخاذ إتضطر بها إلى 

الدولة والمجتمع، إنما  لمصلحة أو الاستهتار بالحقوق، و مكرهة بالحقوق والواجبات، وكل ذلك بغير قصد الجور 
نصاف التي سارت عليها المحاكم ما فيه الكفاية لتعويض الضحايا، وأن في القوانين الحديثة ونظريات العدل والأ

متنعت عن التعرض لها إعمال السيادة للمحاكم، إن شاءت أ ويرى الفقهاء أنه من الخير ترك تقدير هذا النوع من 
وبالرغم من أن نظرية  ،(3)اءت تعرضت وفقاً لما تتبينه من ظروف الدعوى ن شأبالإلغاء أو التأويل أو الايقاف و 

داري الفرنسي، إلا أن مصدرها في مصر ولبنان عمال السيادة هي نظرية قضائية جاءت وليد جهود القضاء الإأ 
 والعراق هو التشريع وليس القضاء.

، ووضع 1900 عامتعديل لائحة ترتيب المحاكم المختلطة  عمال السيادة لأول مرةأ وقد نص على حصانة       
نه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أ، وكان النص يقرر 1937هلية سنة في تعديل لائحة ترتيب المحاكم الأ

عمال السيادة في جميع أ عمال السيادة، وقد دأب المشرع المصري على النص على حصانة أ أو غير مباشرة في 
   على أن 1949 لسنة 9 ي الملغى رقموقد نص قانون مجلس الدولة المصر  ،(4)لمنظمة لمجلس الدولةالقوانين ا

تية: الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلس لا تقبل الطلبات الآ :"
                                                           

 .12عمال السيادة في التشريع المصري"، المرجع السابق، صأ  "محمد عبد السلام بك، (1)
 .73-72، المرجع السابق، صالوجيز في القضاء الإداري رائد المالكي،  (2)

 .13المصري"، المرجع السابق، ص عمال السيادة في التشريعأ  "محمد عبد السلام بك،(3) 
 .64، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.وسام صبار العاني، (4) 
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البرلمان، وعن التدابير الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، وعن العلاقات السياسية، أو المسائل الخاصة 
لا تختص محاكم  :"، وكذلك(1)"عمال السيادةأ بالأعمال الحربية، وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من 

، وكذلك ما نص عليه قانون السلطة القضائية (2)"ةمجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السياد
        .           (3)"عمال السيادة..أ غير مباشرة في لمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو ليس ل:"أن ىعل1972سنةل 46مصري رقمال

 3080 من القرار رقم (1)أما في لبنان فقد وجدت هذه النظرية مصدرها في نص تشريعي هو نص المادة    
..مع الاحتفاظ بأوجه الملاحقة القضائية التي :"وقد نص على 1925 نيسان عام 21 الصادر عن حاكم لبنان في

، "تنص عليها في القانون يمكن لحاكم لبنان بموجب تدبير حكومي...أن يوقف عن صدور كل جريدة أو مجلة..
الذي منع جريدة زحلة الفتاة من  1931 حزيران 15 في 8139 ليه طعنا  بالمرسوم رقمإوبناء على مراجعة رفعت 

وضح مجلس شورى الدولة في لبنان هذه النظرية بأن الشارع قصد بكلمة تدبير أدارية، وقد إالصدور بصورة 
نشاء ن حسن الإلأ ،ستعمل بالفرنسية لفظة تدبير حكوميإعمال الحكومية بحسب تعريفها القانوني وقد حكومي الأ

 .(4)بالفرنسية قضى عليه بذلك

لم يصدر أي  1963 عام لىإو  1921 عامذ تأسيس الدولة العراقية وفي العراق فإننا نجد أن المشرع العراقي من  
عترف بهذا النوع من الأعمال رغم سكوت المشرع إ تشريعات خاصة بأعمال السيادة ولكن القضاء العراقي مع ذلك 

عدمه، وفي حالة توصله إلى أن عمل ما من أعمال وكان هو المرجع في تحديد ما يعد من أعمال السيادة من 
 .(5)نه يقرر رد الدعوى بشأنه لخروجه عن نطاق اختصاصهأالسلطة التنفيذية مما يدخل في نطاق أعمال السيادة ف

ولقد أثار خلو النظام القضائي العراقي من تشريع خاص بشأن أعمال السيادة خلافاً في الفقه العراقي فذهب    
إلى أنه في حالة عدم وجود نصوص قانونية يمنع المحاكم من النظر في أعمال السيادة فأن أمر جانب منهم 

تقدير التصرفات كونها من أعمال السيادة أم لا متروك تقديره للمحاكم، فهي التي تقدر أعمال السيادة من غيرها 
للمحكمة أن القرار من أعمال السيادة يّد أفأن ت ،على ضوء أقوال الفقهاء وأحكام القضاء في فرنسا ومصر وغيرها

قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأن تايّد لها عكس ذلك حكمت بمنع تعرض الموظف المختص 
فيرى أن المحاكم لا تملك سلطة تحديد ما يعتبر من قبيل أعمال  خر من الفقه،للمدعي فيما يطلبه، أما الجانب الآ

ا نص المشرع صراحة على تحصينها من رقابة القضاء من تحديد لصفة هذه الأعمال، السيادة وما لا يعتبر إلا إذ
أما في حالة عدم وجود نصوص قانونية صريحة من النظر في أعمال السيادة فأن المحاكم المدنية العادية لا تمتد 

لقانون أو إلغاءه في حالة اختصاصها الى تمحيص أعمال الحكومة الإدارية والسياسية و إقرار ما كان فيها موافقاً ل

                                                           

 الملغى. 1949( لسنة 9من قانون مجلس الدولة المصري رقم )( 7ينظر: المادة )(1) 
 المعدل. 1979( لسنة 65من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )( 10ينظر: المادة )(2) 
 المعدل. 1972( لسنة 46من قانون السلطة القضائية المصري رقم )( 17ينظر: المادة ) (3)

 (.281-280، ص2007لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية،  -بيروت،)1، طداري العامالقانون الإد.محيي الدين القيسي، (4) 
العراق:  –)الموصلسالة ماجستير،ر  ،لغاء، دراسة مقارنةداري في دعوى الإ حدود سلطات القضاء الإ حمد عثمان النعيمي،أأبو بكر (5) 

 (.54، ص2005 جامعة الموصل، كلية القانون،



95 
 

لمبدأ الفصل بين السلطات، وإنما  ستناداً إعتبار أن هذه الأعمال لا تخضع للسلطة القضائية إمخالفته لذلك ب
ول القائل بالولاية القانونية العامة للقضاء في رقابته ليه الرأي الأإتخضع للرقابة السياسية ونتفق مع ما ذهب 

كونها  عتبارإفيها أعمال السيادة حتى في حالة عدم وجود تنظيم تشريعي خاص بها بللأعمال الإدارية كافة بما 
قرارات ذات طبيعة إدارية من حيث الأصل، وأن الاحتجاج بمبدأ الفصل بين السلطات لا يفهم منه الفصل المطلق 

الدستور، لأن هدف الإلغاء  عمال وإلغائها في حالة مخالفتها للقانون أوبينها ولا يحول دون رقابة القضاء لهذه الأ
في هذه الحالة هو إقرار الحدود القانونية للسلطات العامة والتي تعتبر من المهام الرئيسية لمبدأ الفصل بين 
السلطات ومن واجب القاضي أيـاً كانـت صفته أن يمتد برقابته لجميع الأعمال القانونية والتأكد من حيث أتفاقها 

 .(1)مع القانون 

صبح هناك مصدر تشريعي أفانه قد  1963 لسنة 26 ن السلطة القضائية الملغى رقمصدور قانو بعد أما      
 ،"ليس للمحاكم أن تنظر في كل ما يعتبر من أعمال السيادة :"لفكرة أعمال السيادة في العراق حيث نص على أن

لا ينظر  :"أنهالعاشرة على  مادةالحيث نص في  1979لسنة  160 تنظيم القضائي رقمخذ بذات الحكم قانون الأو 
 1979 لسنة 60 قانون السلطة القضائية العراقي رقميضاً أ، ونص "القضاء في كل ما يعتبر من أعمال السيادة

الدولة العراقي ، وكذلك ما نص عليه قانون مجلس (2)"لا ينظر القاضي في كل ما يعتبر من السيادة :"على أنه
عمال أ  -أ :داري بالنظر في الطعون المتعلقة يما يلياختصاص محكمة القضاء الإبعدم  :"1979لسنة  65رقم

 .(3)"رئيس الجمهوريةعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها أ السيادة وتعتبر من 

، 2003عمال السيادة، إذ تغير هذا الموقف بعد تغير النظام عام أ ولم يستمر المشرع العراقي بتمسكه بنظرية     
يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار  :"على أن 2005حيث نص الدستور العراقي لسنة 

عمال أ لغاء إوبالرغم من صراحة النص الدستوري في  ،فرادجاه يوفر الحماية لحقوق الأ، وهذا الات"داري من الطعنإ
السيادة، إلا أنه المنظومة التشريعية في العراق ليس خالية من النص على أعمال السيادة حتى بعد صدور 

   على أن 2008 لسنة 14 العراقي رقمقليم كردستان إالدستور الاتحادي وتطبيقه، فقد نص قانون مجلس شورى 
عمال السيادة أ عمال السيادة وتعتبر من أ  -داري في الطعون المتعلقة بما يلي: أولالا تختص محكمة القضاء الإ :"

ويعتبر باطلًا حيث  2005حكام الدستور العراقي لسنة أ، وأن هذا النص يتعارض مع (4)"قليمصلاحيات رئيس الإ
اتير الأقاليم، أو لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلًا كل نص يرد في دس :"نص على أنه

                                                           

 .21، المرجع السابق، صداري القيود الواردة على اختصاص القضاء الإعادل حسن شبع،  (1)
من قانون السلطة القضائية ( 10؛ المادة )الملغى 1963( لسنة 26من قانون السلطة القضائية العراقي رقم )( 4ينظر: المادة )(2) 

 النافذ. 1979 ( لسنة60) العراقي رقم
 المعدل. 1979( لسنة 65من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )/ خامساً ( 7ينظر: المادة ) (3)

المادة ؛ 2005من الدستور العراقي لسنة ( 100؛ المادة )72، ص، المرجع السابقالوجيز في القضاء الإداري ينظر: رائد المالكي، (4) 
 النافذ.    2008( لسنة 14قليم كردستان العراقي رقم )إقانون مجلس شورى  من / أولًا(16)
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الذي إستثنى قوانين وزارة التعليم  2005 سنةل 17 كذلك صدر قانون رقم، (1)"خر يتعارض معهآأي نص قانوني 
  .(2)العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على أراضي الدولة من أحكام هذا القانون 

عمال السيادة في ما يتعلق بمفهوم الدعوى أم أ وقد حدث خلاف بين الفقهاء حول مسألة ولاية القضاء بنظر     
مر يتعلق بقبول الدعوى أعمال السيادة هو أ الاختصاص، لقد ذهب البعض إلى القول بأن ولاية المحاكم بنظر 

اء للمطالبة بالحماية القانونية وسلطة عتباره من شروط رفع الدعوى، فأن اللجوء للقضإوليس بالاختصاص بها ب
القاضي في سماع الدعوى المعروضة ونظرها والفصل فيها بصرف النظر عما إذا كانت المحكمة تختص أو لا 

خرون أن المسألة تتعلق بالاختصاص فإذا عرض على القضاء العادي أو المستعجل آ، بينما يرى (3)بهذه الدعوى 
لغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه فأنه يقضي إعمال السيادة بما يؤدي إلى تأويله أو أ نزاع يمس عملًا من 

ن عدم اختصاص القضاء بنظر مثل هذه لأ ،بعدم اختصاصه بنظر هذا النزاع، بل ويقضي بذلك من تلقاء نفسه
للخصوم الاتفاق على  المنازعة إنما يتعلق بالنظام العام، تتعرض له المحكمة ولو من تلقاء نفسها، ولا يجوز

يملك القاضي المستعجل  فحص النزاع من ، و (4)بداء الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى إمخالفته، ويمكن 
ظاهر المستندات للحكم في مسألة اختصاصه، وله أن يحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى متى تبين له أنها 

ليس لها اختصاص بشأنها، ولا يقضي بعدم قبول الدعوى، فالدفع ن المحاكم عمال السيادة، لأأ تتصل بعمل من 
بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول وأن كان المتمسك بالدفع في كل منهما يطلب عدم الفصل في الدعوى، إلا 

لأنها تخرج عن حدود ولايتها،  ،الدفع بعدم الاختصاص يتمسك فيه الخصم بمنع المحكمة من سماع الدعوى 
لدفع بعدم القبول الذي ينكر فيه الخصم سلطة خصمه في الالتجاء إلى القضاء، مع تسليمه باختصاص خلافاً ل

ليها، فالدفع بعدم الاختصاص قيد يرد على حق المتقاضي في نظر الدعوى، أما إالمحكمة بنظر الدعوى المرفوع 
القضاء إلا بشروط معينة رغم  مامأالدفع بعدم القبول فهو قيد يرد على حق المتقاضي في عدم سماع دعواه 

 .                    (5)اختصاص القاضي بنظرها، وأن القاضي المستعجل يقضي بعدم الاختصاص دون أن يحكم بالإحالة

القوانين التي صدار إساسية للسلطة التشريعية تنحصر في التشريع أي ن الوظيفة الأإ ،عمال التشريعيةالأ -2
المختلفة في الدولة، إلا أن المشرع الدستوري يمنح المجالس النيابية بعض نشطة والمجالات الأ تنظم

، (6)عمال البرلمانية التي تمارسها بجانب هذا الاختصاص الأصيلخرى التي يطلق عليها الأالاختصاصات الأ
يجوز الطعن عمال التي تصدر عن البرلمان كإصدار القوانين والقاعدة أن لا ويقصد بالأعمال التشريعية هي الأ

تضمنت أو لم تتضمن قواعد عمال سواء طبيعة هذه الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية أيا كانت عن تلك الأ

                                                           

 .ذالناف 2005من الدستور العراقي لسنة ( 13/2ينظر: المادة ) (1)
 .2005( لسنة 17سماع الدعاوى العراقي رقم )من قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من ( 3ينظر: المادة ) (2)

 (.12،ص1986مصر:دار الثقافة للطباعة والنشر،–،)القاهرةراء في القضاءالمستعجل والتنفيذ الوقتيآحكام و أ مصطفى مجدي هرجة،(3) 
 .168، المرجع السابق، صقضاء الأمور المستعجلةخرون، آمحمد علي راتب و  (4)

 .245، ص، المرجع السابقالاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمناط مينة النمر، أد.(5) 
 (.182ص،2010دارالفكر الجامعي،مصر: –،)الاسكندرية1،طفي قضاء مجلس الدولة،دراسة مقارنةلغاءدعوى الإ بلال امين زين الدين،(6) 
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لا يجوز في أي  :"على أنه1975 لسنة 10434 وقد نص نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم ،(1)عامة مجردة
 عمال التشريعية إلى:وتنقسم الأ، (2)"و عدليةأحالة قبول المراجعة بما يتعلق بأعمال لها صفة تشريعية 

، ويقصد بها القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تتضمن قواعد عامة مجردة، والأصل أن القوانين - أ
عتباره يهدف إالمختلفة بواسطة إصدار التشريعات المتنوعة بون المجتمع ؤ المشرع له الكلمة العليا في تنظيم ش

ساسي للحقوق والحريات الفردية، فلا اختصاص لمحاكم القضاء دائماً إلى تحقيق المصلحة العامة والراعي الأ
اً عنه جنبيأرادة العامة، فأن المواطن ليس ن القانون يعد تعبيراً عن الإداري، في نظر منازعات القوانين، وذلك لأالإ

فهو يشترك مع غيره من المواطنين في صنع القانون ومن ثم يكون المواطن هو المنشئ للقانون محل الطعن مما 
المشرع وإلى عدم نتفاء الخطأ في جانب إإلى قرينة ستند إساس سليم، كما أيؤدي إلى قيام الطعن ذاته على غير 

عن القوانين نظر لعموميتها، فلا يمكن قبول مبدأ الخطأ ضرار التي تترتب مكان مساءلة الدولة قضائياً عن الأإ
ضرار بمصالح المواطنين، كذلك أن إتاحة الفرصة أمام يترتب عليه الأ اً جديد اً في جانب المشرع عندما يضع قانون

فراد لإخضاع القوانين للاختصاص القضائي ومساءلة الدولة عنها سوف يؤدي إلى عرقلة خطى المشرع وسيره الأ
ي طلب متعلق بالطعن في فلا يختص القضاء المستعجل بنظر أ ،(3)سبيل التشريع والاجتهاد والإصلاحفي 

 القوانين. 
قتراح إ، ويقصد بها كافة التصرفات الصادرة عن البرلمان وهو بصدد وضع القوانين كعمال البرلمانيةالأ - ب

عضاء مجلس النواب وإحالته للجنة المختصة لدراسته، وتشمل النشاط الداخلي لأعضاء مجلس أ القانون من جانب 
عضائه، كذلك يخرج عن رقابة القضاء ما يقوم به المجلس في أ حد أسقاط عضوية إالنواب كقرارها ببطلان أو 

ن تبرير هذه هو ضرورة وأستجوابات، سئلة والإية كتوجيه الأعمال السلطة التنفيذأ طار رقابته السياسية على إ
خرى أحدى السلطات العامة في الدولة في عمل سلطة أحترام مبدأ الفصل بين السلطات والذي يحول دون تدخل إ

 داري المستعجل والموضوعي.اء الإمحاكم القضص اختصاعن يضاً أعمال تخرج وهذه الأ ،(4)مناظرة لها

عمال يشمل الأ ولالأ قسام،أربعة أعمال البرلمانية إلى داري الأوفي العراق فقد قسمت محكمة القضاء الإ   
التي أوجب الدستور ال التي يتخذها بموجب الدستور أو عمالأ والثانيالتشريعية المحضة الخاصة بإقرار القوانين، 

عمال المتعلقة بالنظام الداخلي لكل مجلس وبحقوق يشمل الأ الثالثعرضها على البرلمان للموافقة عليها، و 
عمال المجلس في رقابته على أ يشمل  والرابععضاء وواجباتهم ومكافآتهم وفصلهم والمحافظة على النظام العام، الأ

 السلطة التنفيذية.

داري إذ تبنى من حيث ستقر عليه المشرع والقضاء الإإحسبما  كمة بأن الاتجاه في العراق واضحوتجد المح    
عمال البرلمانية التي تصدر من أخذ بالمعيار الموضوعي في بعض الأستثناءً من ذلك إالأصل المعيار الشكلي و 

                                                           

 .231، المرجع السابق، صقضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذمعوض عبد التواب، (1) 
 .المعدل 1975( لسنة 10434من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم )( / ثانياً 105ينظر: المادة )(2) 
 .184-183-182، المرجع السابق، صلغاء في قضاء مجلس الدولةدعوى الإ بلال امين زين الدين، (3) 
 . 160، المرجع السابق، صدارية في قضاء مجلس الدولةالمرافعات الإد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (4) 



98 
 

عتراض مجلس النواب وتعد عملًا تشريعياً، وأكدت المحكمة على أن القرار الصادر من مجلس النواب محل الإ
داري الإدارية ومن ثم فهو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء، ويتبين أن محكمة القضاء إدارياً ذا طبيعة إيعد عملًا 

دارية عتباره مستقيلًا داخلًا في مفهوم الدعوى الإإ عدت النزاع حول قرار البرلمان المتضمن سحب الثقة من الوزير و 
ومن ثم ضمن حدود اختصاصها، متبعة بذلك المعيار الموضوعي في تحديد طبيعة العمل، وبصرف النظر عن 

ستقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا ومصر إكاً مغايراً لما تخذت المحكمة هذا الحكم مسلإصدرته، وقد أالجهة التي 
عمالًا أ داء وظيفته الرقابية على السلطة التنفيذية أبها البرلمان في حدود  عمال التي يقومعتبار الأإ ان، من ولبن

عمال مكانية التعويض عن الضرر الناشئ من الأإعن  ،أما(1)داري تشريعية تخرج عن حدود اختصاص القضاء الإ
البرلمانية فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي التفرقة بين العمل البرلماني وبين تنفيذه، فإذا وقع خطأ في التنفيذ أمكن 

دارية، عمال الإالمعيار الموضوعي في تمييز الأ يضاً علىأ، وإعتمد تعويض الضرر المترتب على هذا الخطأ
من دون النظر إلى الجهة التي صدر منها، فالعمل يكون  ساس النظر إلى طبيعة العمل وموضوعهأوالقائم على 

دارياً ولو صدر من البرلمان، فقد قضى مجلس الدولة إدارياً وبالتالي يمكن الطعن به تعويضاً متى كان موضوعه إ
دارية يجوز التعويض عنها، وقد تبنى إالفرنسي بأن القرارات التي يصدرها البرلمان بشأن موظفيه تعتبر قرارات 

داري بالنظر في اختصاص القضاء الإتشريعاً يقرر  1958نوفمبر 12الاتجاه فأصدر فيالمشرع الفرنسي هذا 
 . (2)المنازعات الفردية المتعلقة بموظفي البرلمان

كتعينهم وترقيتهم عمال الصادرة في شأن موظفيه ، وتشمل طائفة الأدارية للمجلس التشريعيعمال الإالأ - ج
كان هذا الغير من أ ونهم الوظيفية، وكذلك تشمل العقود التي يبرمها البرلمان مع الغير سواءً ؤ عارتهم وسائر شإ و 
ليها لتسيير العمل اليومي إشخاص القانون العام أو الخاص، كعقود التوريد والصيانة وجميع العقود التي يحتاج أ

فكرة عمال السلطة التشريعية يرجع إلى أ تبرير عدم مسؤولية الدولة عن  وأن  ، (3)دارة المجلس التشريعيإفي 
الصفة وحاملًا  السيادة، فالبرلمان بوصفة الهيئة التي تضم ممثلي الشعب)صاحب السيادة( يعتبر أميناً على هذه

عنه، فالضرر لابد عدم توافر شرط الضرر الذي يمكن التعويض كذلك ، و عمالهأ ل عن سأ  ي   لا  لها ومن ثم يجب أ
ن القوانين تضع لأ ضعه السلطة التشريعية من قوانين،فيه أن يكون خاصاً وهذه الخصوصية لا توجد بالنسبة لما ت

قواعد عامة مجردة تطبق على الجميع فلا يتصور حدوث ضرر خاص بسببها، وإذا حصل ضرر ما فأنه يكون 
الموجب للتعويض، فمسؤولية الدولة عن تعويض المتضرر  نعدام الخطأإ، و عاماً ومن ثم لا مجال للتعويض عنه

لأنه هو الذي يقرر  ،عمال المشرعأ تتأسس في الغالب على وجود خطأ منسوب لها، وتحقق الخطأ بعيد عن 

                                                           

؛ قرار 94-94، المرجع السابق، صحدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةمنتظر صباح صيوان الحسون،  ينظر:(1) 
 ، غير منشور.2017 ، في944داري في العراق، رقم محكمة القضاء الإ

 .344-343السابق، ص، المرجع الوجيز في القضاء الإداري رائد المالكي، (2) 
 (.27، ص2000لبنان: مشورات الحقوقية صادر، –بيروت ،)1، طداريةدفوع وعوارض الدعوى الإسمير يوسف البهي، (3) 
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عمال السلطة التشريعية إلى بعض المبادئ أ ستناد قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن إ، كذلك معايير الخطأ والصواب
 .(1)ستقلال السلطة التشريعية عن السلطة القضائيةإالدستورية، ومنها مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي 

عمال أ ، يتطلب قيام الموظفين بمهامهم في تسيير الدعاوى المقامة على من يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية -3
ومباشرة اختصاصاتها ضرورة توافر قدر من الحصانة لهؤلاء الموظفين الدوليين تضمن حسن المنظمة الدولية 

كانت هذه الضغوط من جانب دولة أ عمالهم سواءً أ بهم عن كل تأثير أو ضغط يؤثر على  ىمباشرتهم لأعمالهم تنأ
ليها إموظف جنسيتها وينتمي المقر أو من الدولة التي يباشرون أعمالهم على إقليمها أو من الدولة التي يحمل ال

ئهم عن أعمالهم كما إنها تجعلهم قصاإعتداء على الموظفين الدوليين أو حيث أن تلك الحصانات تضمن عدم الإ
طمئنان وفي جو من إخرى، وهذا ضروري لقيامهم بمهامهم بعتبارات الأالإ ح المنظمة على سائرمصال ن يرجحو 

 . (2)الثقة

عمال المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية كالمفاوضات والتوقيع عمال جميع الأويندرج في نطاق هذه الأ     
ممثليها  على هذه المعاهدات والتصديق عليها وتفسيرها، وكذلك جميع التعليمات التي توجهها الدولة إلى

السلطة  ولية يعود إلىعتبر مجلس شورى الدولة اللبناني أن تفسير المعاهدات الدإ ، وقد الدبلوماسيين في الخارج
عتبر إ ولكن المجلس عاد وفرق بين معاهدات القانون الخاص ومعاهدات القانون العام، وبالتالي  ،التنفيذية وحدها

 .(3)ن الخاص عندما تتعلق بمصالح خاصةأن القضاء الإداري له حق تفسير معاهدات القانو 

ماسية المنعقدة نصت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلو وقد نصت معظم الاتفاقيات على هذا المبدأ، حيث       
الدعاوى المتعلقة بالأموال -أ تية:انة القضائية في الحالات الآتمتع الدبلوماسي بالحص :"على 20/4/1961في

العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة 
 غراض البعثة.أ ستخدامها في لإ

الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق وظائفه الرسمية كما -ب
يين متيازات الممثلين السياسإ، وكذلك ما نص عليه قانون (4)"داء الشهادةأيتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من 

مور المدنية ن الممثلين السياسيين مصونون من سلطة المحاكم في الأإ :"على 1930 لسنة 4 العراقي رقم
 .          (5)"والتجارية والجزائية

مهماً  خرآتعتبر الحرب والإجراءات ذات الصلة بها والأثار المترتبة عنها وصفاً ، عمال المتعلقة بالحربالأ -4
ستبعدت من رقابة القضاء الإداري لدى أغلبية الأنظمة القضائية بعد إقرار جميع إ ن أعمال السيادة التيم

                                                           

 .342-341، المرجع السابق، صالوجيز في القضاء الإداري رائد المالكي، (1) 
،)بلا مكان داري والقانون الدولي، دراسة مقارنةالقانون الإ ممارسة الموظف للحريات العامة فيد.السيد عبد الحميد محمد العربي، (2) 
 (.638، ص2003: بلا دار نشر -نشر
 .284المرجع السابق، ص ،داري العامالقانون الإد.محيي الدين القيسي، (3) 
 .20/4/1961من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المنعقدة في ( 31ينظر: المادة )(4) 
 .1930( لسنة 4متيازات الممثلين السياسيين العراقي رقم )إمن قانون ( 1ينظر: المادة )(5) 
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للازمة لسير اتخاذ الإجراءات العسكرية إالتشريعات الدستورية للسلطة السياسية العليا بحق إعلان الحرب و 
عتقال رات القبض والإعتداء الخارجي بما في ذلك قراالعمليات الحربية بما يؤمن حق الدفاع وحماية الدولة من الإ

 ستيلاء على السفن والحجز عليها وتغيير سيرها ومصادرة شحنتها أو منع تفريغها وضبط الغنائموالإعدام والإ

عفاء الدولة من مسؤولية الأعمال الحربية بالغاً ما بلغ الضرر الناشئ عنها تجاه إ لذلك كان منطقياً  والانفجارات،
عتراض تجاه القرارات الصادرة في وقت إ دي والإداري من النظر أو قبول أي الغير وبالتالي منع القضاء العا

عتبار الحرب أحدى حالاتها مثلها في ذلك مثل إلى فكرة القوة القاهرة بإالحرب في أقوى صورها وأوسع معانيها و 
ولقد ، تخريب وأضرارمر واحد بالنسبة لما يحدث من ثار الكوارث فأن الأآالكوارث، فاذا كانت الدولة لا تسأل عن 

ستقر القضاء الفرنسي بإضفاء صفة السيادة على قرارات إعلان الحرب والإجراءات الخاصة بالعمليات والحملات إ
فقد رفض المجلس البحث في  ،عتبارها قراراً سياسياً من اختصاص السلطة التنفيذيةإالعسكرية المتصلة بها ب

رعية العمليات العسكرية المترتبة عن إعلانها سواء من ناحية القانون ش شرعية الحروب التي تدخل فيها الدولة أو
 .(1)الدولي أو الدستوري 

شخاص ليفصلوا فيه من أالاتفاق على طرح النزاع على ويقصد بالتحكيم هو  ،حالة للتحكيمالمنازعات الم -5
القانون يتطلب الكتابة لإثباته، نعقاده وأن كان دون المحكمة المختصة، وهو عقد رضائي، أي أن الرضا يكفي لإ

، وقد أجاز القانون الاتفاق على عرض المنازعات الموضوعية على التحكيم بدلًا من (2)وهو عقد ملزم للجانبين
حترام إالمحاكم، إذا نص شرط التحكيم صراحة على أنه يشمل المنازعات الموضوعية والمستعجلة فأنه من الواجب 

مام القضاء المستعجل بالمخالفة لشروط التحكيم حق للخصم أن أعماله، بحيث إذا رفعت دعوى مستعجلة أ الشرط و 
 خر، وقد يكون شرط التحكيم عاماً آيدفع بعدم قبول هذه الدعوى في رأي، وبعدم الاختصاص في نظرها في رأي 
ذهب البعض بأن الاتفاق على  ،جلةولا يشير صراحة إلى المنازعات المستعجلة فهل يسري على المنازعات المستع

جراء وقتي مستعجل صرف إنها إعتبار إ مام القضاء المستعجل على أالتحكيم لا يمنع من نظر الدعوى المستعجلة 
كد بأن الاتفاق على التحكيم متى توفرت شروطه طبقا لنصوص أخر فقد ما البعض الآأيجري على نفقة صاحبه، 

كانت عن الموضوع أالقانون يمنع كل من القضاء العادي والقضاء المستعجل من نظر أيه دعوى متعلقة به، سواء 
، (3)تفق الطرفان صراحة أو ضمناً على العدول عن التحكيمإجراء مؤقت أو تحفظي إلا إذا إأو كانت بخصوص 

تفاق صريح على ذلك في إمامه إذا وجد ألمحكم النظر بالمسائل المستعجلة المتعلقة بالنزاع المعروض ويجوز ل
تفاق صريح على ذلك فترى اختصاص القضاء المستعجل بالمسائل إلة عدم وجود اما في حأشرط التحكيم، 

عمال التشريعية أو السيادة أو الألذا فأن أي نزاع يتعلق بأعمال ، (4)المستعجلة المتفرعة عن نزاع محال للتحكيم
عمال المتعلقة بالحرب، يكون القضاء الإداري الدعاوى المقامة على من يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أو الأ

                                                           

 .63-62، المرجع السابق، صالقيود الواردة على اختصاص القضاء الإداري عادل حسن شبع، (1) 
 . 47، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل وتطبيقاته في قانون المرافعات المدنية العراقيندى حمزة صاحب الربيعي،  (2)
 101-100، المرجع السابق، صقضاء الأمور المستعجلةخرون، آمحمد علي راتب و  (3)
 . 48، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل وتطبيقاته في قانون المرافعات المدنية العراقي ندى حمزة صاحب الربيعي، (4)
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ن ولاية القضاء الإداري المستعجل هي ولاية المستعجل غير مختص بها، ويحكم بعدم الاختصاص، وذلك لأ
ري المستعجل غير يخرج عن ولاية القضاء الإداري، يصبح القضاء الإدامشتقة من القضاء الإداري، وكل ما 

 . يضاً أمختص به 

 المستعجل الفرع الثاني: المنازعات الخارجة عن ولاية القضاء الإداري 
ن إعطاء الاختصاص للقضاء الإداري بالنظر بالمنازعات الإدارية لا يمنعه من إعطاء الاختصاص في نظر إ    

عطائها الحق في نظر تلك إ إلى جهة القضاء العادي وكذلك إلى لجان إدارية أو شبه قضائية و بعض المنازعات 
 المنازعات، وتنقسم المنازعات المستعجلة الخارجة عن ولاية القضاء الإداري إلى:

 المنازعات الداخلة في ولاية القضاء العادي، وتنقسم إلى:  -1

حكام القضائية يجب أن تنال قسطاً من التقدير والاحترام ن الأإ  ، المنازعات المتعلقة بالأحكام القضائية -أولاً 
عتبارها عنواناً للحقيقة وأداة تطبيق القوانين في الواقع القضائي والعمل المحيط ورغبة في تمكين القضاء من إب

عدم إخضاع  تجه القضاء كقاعدة عامة في مختلف الدول إلىإالقيام بالمهام المنوطة بهم بحرية وطمأنينة ولهذا 
ويقصد بالأعمال ، (1)ضرارأحكام من قد ترتب على تلك الأحكام للمساءلة بسبب ما عمال القضائية أو الأتلك الأ

وهي تشمل دارياً( أم استثنائياً، إمدنياً أو جنائياً أو ) كان عادياً أدرة عن القضاء سواء عمال الصاالقضائية هي الأ
، وأن الهدف لدى مجلس الدولة من هذا المبدأ هو (2)ولائية أو تحضيرية(قضائية أو ) بشكل خاص أحكام المحاكم

يصدم حساسية قضاة هذا المرفق ويدخل في صراع معهم  قلال مرفق القضاء العادي، حتى لاستإالحفاظ على 
 بسبب رقابته لأعمالهم.

المتعلقة بتنظيم مرفق القضاء، والقاعدة عمال المتعلقة بسير العمل بالقضاء وتلك فلا بد من التمييز بين الأ     
هي عدم اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالأعمال الخاصة بسير العمل في مرفق القضاء، 
واختصاصه في المنازعات المتعلقة بالأعمال الخاصة بتنظيم مرفق القضاء، ويقصد بالأعمال الخاصة بسير 

حكام أو حتى القضائية نفسها أو تلك التي تنتهي بها الخصومة مثل الأعمال العمل في مرفق القضاء هي الأ
عتراف مجلس إ حكام، لذا نجد نتهاء الخصومة وتتعلق بتنفيذ الأإالقرارات والإجراءات التي يصدرها القضاء بعد 

بتنظيم مرفق  الدولة الفرنسي لنفسه بحق الرقابة على القرارات التي تصدر من المجلس الأعلى للقضاء والتي تتعلق
 .(3)اً داريإ القضاء، بل والقرارات التأديبية التي تصدر من المجلس الأعلى بصفته قضاءً 

عمال القضائية في هذا الموضوع، نظراً ن فقهاء القانون غير متفقين تماماً على تحديد المقصود من الأإ     
ستقرار الاجتهادات التي صدرت بمناسبات معينة من جهة أخرى، إلاختلاف الأنظمة القضائية من جهة، ولعدم 

                                                           

 .190-189، المرجع السابق، صالدولة لغاء في قضاء مجلسدعوى الإ بلال امين زين الدين، (1) 
 345، المرجع السابق، صالوجيز في القضاء الإداري رائد المالكي، (2) 
 .204-203، المرجع السابق، صحكام القضاء الإداري أقواعد و د.جورجى شفيق ساري، (3) 
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حكام ومختلف المقررات القضائية، الأ، قضائية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري  عمالاً أ عتبر وبصورة عامة ت  
عمال، فهو محل خلاف، مثل المنازعات حكام والقرارات القضائية، أما غير هذه الأإجراءات الدعوى وتنفيذ الأو 

عن  القضائي يكتسب صفة الحكم متى صدرأن العمل و  ،(1)الخاصة بنظام السلطة القضائية وقضاتها أنفسهم
مامها، مما يكفي لتحقيق ضمانات الحيدة فيها، والموضوعية في أهيئة لها من تشكيلها ومن الإجراءات المتبعة 

الحكم الصادر عنها، والحكم يصدر بناء على طلب ليفصل في خصومة بين الطرفين بقرار نهائي بالنسبة لجهة 
ى لغاءً أو تعديلًا، إلا بمقتضإإصداره والتي تستنفد ولايتها بمجرد إصداره، بحيث لا تملك المساس به سحباً، أو 

 .(2)نص خاص يسمح لها بذلك وفقاً لما يقرره القانون من إجراءات بهذا الشأن

ر، فيرى البعض أن يوقد اختلف الرأي بخصوص التمييز بين العمل الإداري والعمل القضائي بين عدة معاي    
رار الذي معيار التمييز هو معيار شكلي أو عضوي يقوم على أساس أن العمل الإداري هو ذلك العمل أو الق

يصدر عن فرد أو هيئة تابعة لجهة الإدارة بصرف النظر عن مضمون وطبيعة العمل، أما المعيار الموضوعي أو 
عتبار السلطة التي يصدر عنها إ المادي فهو يقوم على أساس النظر إلى موضوع العمل نفسه دون حاجة إلى 

الشكلي والموضوعي إذ ينظر إلى طبيعة العمل من العمل، وهناك معيار ثالث يقوم على المزج بين المعيارين 
وأن القضاء الفرنسي قد أخذ في أغلب ، ناحية والشكل الذي يظهر فيه العمل والإجراءات المتبعة من ناحية أخرى 

حكامه بالمعيار الشكلي لتمييز بين العمل القضائي عن العمل الإداري، إلا أنه في بعض الأحيان يأخذ بالمعيار أ
 .(3)، فهو يمزج بين المعيارين الشكلي والموضوعيالموضوعي

عمال أخرى ليست لها خصائص أ عمال السلطة القضائية على العمل القضائي وإنما تشمل أ ولا تقتصر      
العمل القضائي مما يتطلب التمييز بين عمل الوظيفة القضائية وعمل السلطة القضائية، فالوظيفة القضائية يتمثل 

في العمل القضائي ولكن السلطة القضائية تقوم بجانب الوظيفة القضائية بأعمال الإدارة نشاطها الأساسي 
كما  وتنظيم سير العمل في جهات القضاءالقضائية التي يقوم بها القضاء كمرفق من مرافق الدولة العامة لترتيب 

تها للنشاط القضائي لكي يتسنى ستخدامها وهي بصدد ممارسإتقوم بالإجراءات القضائية التي يحتم القانون عليها 
لها أداء ذلك النشاط بصورة سليمة، وإذا كان من الطبيعي ألا يتعرض القضاء الإداري للأعمال القضائية الصادرة 

ستقلال بينها وبين المحاكم القضائية، فـأن مجلس الدولة الفرنسي قد توسع دأ الإبملحتراماً إمن السلطة القضائية 
عمال ستقلال والحق بهذه الأحترام مبدأ الإإمنه في  اً عمال السلطة القضائية مبالغأ بصفة خاصة في تحديد 

عتبارها إ كن والإجراءات المتبعة لملاحقة المجرمين وضبطهم والقرارات الصادرة بتنظيم السلطة القضائية ولا يم
 . (4)قضائية وفقاً للمعيار المزدوج الشكلي والموضوعي

                                                           

معهد  -القضاء الإداري،)جامعة الدول العربية رية الدعوى في، نظالإجراءات الإدارية، دراسة نظرية وعلمية مقارنةد.عدنان الطيب، (1) 
 (.73، ص1968البحوث والدراسات العربية : محاضرات القاها على طلاب قسم الدراسات القانونية، 

 .162، المرجع السابق، صدارية في قضاء مجلس الدولةالمرافعات الإد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (2) 
 (.162، ص2010 مصر: دار النهضة العربية، –القاهرة ،)عمال الإدارةأالرقابة على د.محمد إبراهيم الدسوقي على، (3) 
 .191ص ، المرجع السابق،لغاء في قضاء مجلس الدولةدعوى الإ بلال امين زين الدين، (4) 
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 عمال التي تصدر عن القضاء فحسب بل تشمل:عمال القضائية ليست هي تلك الأوالأ

عمال القضائية فلا يختص القضاء الإداري بتلك الأ ،عمال جميع القضاء والإجراءات المتبعة أمام المحاكمأ  -1
حوال الشخصية أو كانوا أعضاء في المحاكم العادية بدوائرها المدنية والجنائية والأأالصادرة عن القضاء سواء 

كانوا أعضاء في المحاكم الإدارية أو محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا أو المحاكم الاستثنائية وسواء 
عمال تحضيرية للأحكام أ عمالًا ولائية كالأوامر على العرائض أو أ حكاماً بالمعنى الفني أو أعمال كانت هذه الأأ

 .(1)عفاء من الرسوم القضائيةالمتعلقة بتنفيذها كالقرارات الصادرة في طلبات الإ
عمال تصدر عن رجال تابعين لجهات إدارية، لكنها لا تصدر عنهم بتلك أ وهي  ،عمال الضبط القضائيأ  -2

صفة قضائية خولها إياهم القانون في بعض الحالات وبشروط معينة، وأن هذه الصفة الإدارية وإنما بناء على 
 : تيةالآ شروطالالقضاء الإداري إذا توافرت عمال تخرج من ولاية الأ
 موظفين لهم صفة الضابطة العدلية.عمال عن ن تصدر هذه الأإ - أ

 عمال دون غيرهم. لمعنيين بهذه الأفراد اعمال الضابطة العدلية في مواجهة الأأ ن تستخدم إ - ب
 عمال الضابطة العدلية.أ ن تكون طبيعة العمل من إ - ت
تهام إتعتبر بهذه الصفة سلطة تحقيق و و سم المجتمع، إن النيابة العامة تباشر عملها بإ ،أعمال النيابة العامة -3

 عمالاً أ في نطاق القضاء العادي، ومن ثم فلا تعتبر قراراتها الصادرة في هذا الشأن قرارات إدارية بل تعتبر 
عمال قضائية جميع القرارات والإجراءات التي أ أو تعويضاً أمامه، لذا تعد  ، فلا يمكن الطعن فيها إلغاءً قضائيةً 

 . (2) بالقبض على المتهمينام، كالأمر تهإكونها سلطة تحقيق و تصدر عن النيابة العامة ب

ويقصد بها القرارات التي يبلغ عدم مشروعيتها حد يجعلها مجرد  ،المنازعات المتعلقة بالقرارات المنعدمة -ثانياً 
نعدام القرارات أهمية خاصة لدى المحاكم إكتسبت مسألة إلقد  .(3)عمل مادي ليس له بأي حال نظام القرار الإداري 

القضاء أن و  ،(4)لأنها تمكنها من التغلب على القاعدة التي تفرض عليها عدم التعرض لأعمال الإدارةالقضائية، 
 47س الدولة المصري رقمالإداري هو المختص في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية، حيث نص قانون مجل

يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص  :"على أن1972 لسنة
 .(5)"ستعمال السلطةإأو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة 

فراد ولا يتمتع بما تتمتع به ن الأوالقرار الإداري المعدوم هو مجرد عمل مادي شبيه بالأعمال الصادرة م    
عمال عمال الإدارية من حصانة وبالتالي يكون لمحاكم القضاء الإداري أن تضعه على قدم المساواة مع الأالأ

                                                           

 .194ص ، المرجع السابق،لغاء في قضاء مجلس الدولةدعوى الإ بلال امين زين الدين، (1) 
لبنان:  –طرابلس،)المنازعات الإداريةفاطمة السويسي، ؛ د.42المرجع السابق، ص ،داري القضاء الإينظر: د.ابراهيم عبد العزيز شيحا،  (2)

 (.194-193، ص2004المؤسسة الحديثة للكتاب، 
 .240، ص، المرجع السابقداري القرار الإد.ماهر صالح علاوي الجبوري، (3) 
 (.259، ص1957مصر:دار الفكر العربي، –،)القاهرة1، طالنظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة محمد الطماوي،د.سليمان (4) 
   المعدل. 1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة المصري رقم )من / رابع عشر( 10ينظر: المادة )(5) 
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المادية التي تصدر من الإدارة، وبالتالي يكون لقاضي الأمور المستعجلة فحص التصرف الإداري المتصل 
بالمنازعة لتحديد اختصاصه، فإذا تبين أن المسألة متعلقة بأمر إداري صحيح أو بأمر إداري مشوب بعيب يبطله 

، أما إذا تعدت الإدارة السلطة المخولة لها دون أن يهدر كيانه القانوني، فإنه يتعين عليه الحكم بعدم الاختصاص
قانوناً وأصدرت قراراً بلغ فيه العيب حد الجسامة، مما يعتبر مجرد فعل مادي ينزل به إلى مرتبة العدوان، فإن 

 .(1)صلهاأالقاضي المستعجل يكون مختصاً فيقضي برد العدوان وإعادة الحالة إلى 

عمال التي تقوم بها الإدارة دون أن ، ويقصد بها الأمادية الصادرة عن الإدارةالمنازعات المتعلقة بالأعمال ال-ثالثاً 
، كهدم اً أو عقد اً عمال ما يتم إنجازه تنفيذاً لعمل قانوني قرار تقصد ترتيب أثر قانوني مباشر عليها، ومن هذه الأ

قانوني كالأفعال المادية الضارة يل للسقوط تنفيذاً لقرار الهدم، ومنها ما يتم بصورة مستقلة عن أي عمل آمنزل 
التي يأتيها عمال الإدارة أثناء تأدية وظائفهم كحوادث السيارات العائدة للإدارة، وأن هذه المنازعات تختص بها 

فراد العاديين وتطبق عليها قواعد المحاكم العادية، حيث تمتلك بمقتضاه الحكم على الإدارة كما تحكم على الأ
ثم يختص القضاء المستعجل المدني بنظر الطلبات المستعجلة المتفرعة عنها، ولا يمكن القانون الخاص، ومن 

تمس حقوق السلطة  أ لا  الصدد بأن التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة المدني يجب  االقول في هذ
الإدارية، أما إذا كانت ن عدم مساسه بها ينحصر فقط في القضايا التي هي من اختصاص المحاكم الإدارية، لأ

مختصاً بها  ي فيكون القضاء المستعجل العاديالقضية المتنازع عليها مع الإدارة من اختصاص القضاء العاد
 . (2)بالتبعية

ولكي يكون القضاء الإداري المستعجل مختصاً بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية الصادرة عن     
ن يبلغ التصرف الصادر عن الإدارة حداً من الجسامة حيث لا إ :"توافر الخطورة، ويراد بالخطورةن الإدارة لا بد م

ذلك ما يفسح  يمكن تحمله ليكون مبرراً كافياً لقبول المطالبة القضائية المستعجلة الرامية لحماية الحريات الأساسية
يرتب على تصرف الإدارة ضرراً تحمله، بمعنى أن الإداري الاستعجالي لتقديره ومدى إمكانية المجال أمام القضاء 

عتداء الجسيم يتحقق مهما كانت طبيعة الضرر المترتب على هذا التصرف، أي حتى وأن كان ، وأن الإحالاً 
عتبر مجلس الدولة الفرنسي الضرر المالي يكون سبباً لطلب إ الضرر مالياً، أو يمكن تفاديه بمقابل مادي، فقد 

عتداء حالًا ومؤكد الموضوع، فلا يجوز تدخل القاضي بعد وقوع ، فيجب أن يكون الإ(3)"الحماية المستعجلة
 . (4)عتداء بمدة طويلة أو قبل وقوعه على الأقلالإ

في جميع حالات المساس بالحريات  :"على أن   1975 لسنة 1123 الفرنسي رقمالمرافعات  فقد نص قانون       
، إلا أن المشرع الفرنسي عند إصداره لقانون (5)"من اختصاص القضاء العادي الأساسية الفردية فإن النزاع يكون 
                                                           

 (.30-27، ص1968مطابع دار النشر للجامعات المصرية، مصر:  –القاهرة،)3، طالقضاء المستعجلمحمد عبد اللطيف، (1) 
 .98المرجع السابق، ص حدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلة،منتظر صباح صيوان الحسون، (2) 
 .90-89، المرجع السابق، صالحماية القضائية المستعجلة للحريات الأساسيةد.محمد باهي أبو يونس، (3) 
 .133، المرجع السابق، صدور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةد.شريف يوسف خاطر، (4) 
 النافذ.  1975( لسنة 1123من قانون المرافعات الفرنسي رقم )( 136/3ينظر: المادة )(5) 
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بناءً على طلب يقدم إليه  منح قاضي الأمور المستعجلة الإداري  2000 لسنة 597 عجال الإداري رقمالاست
عتداء للإتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الحريات الأساسية التي تعرضت إيأمر ب أن   بصيغة الاستعجال

شخاص القانون الخاص المكلف بإدارة مرفق أشخاص القانون العام أو أحد أعليها من جانب شخص معني من 
 اء جسيماً وغير مشروع بشكل ظاهر.عتدعام، أثناء ممارسة أحد سلطاته، وذلك إذا كان هذا الإ

لنظيره المدني وإن لم تكن مساوية لها ن هذا القانون منح قاضي الأمور الإدارية المستعجلة سلطات قريبة إ     
عتداء العادي بشكل مطلق، تماماً، إلا أن هذا القانون لم يسلب القضاء العادي اختصاصه في نظر منازعات الإ

وجد المشرع تكاملًا بين الجهتين لحماية الحريات الأساسية، ومن التطبيقات الحديثة لاختصاص القضاء أبل 
الفرنسي الصادر عتداء على الحريات الأساسية، حكم مجلس الدولة ا بمنازعات الإالإداري المستعجل في فرنس

فة لمبادئ العلمانية الكاشفة عن رتداء ملابس البحر المخالإفي الدعوى الخاصة بحظر  26/8/2016بتاريخ 
 . (1)نتماء الديني المعروف بقرار)البوركيني(الإ

اتجاه محدد وواضح وهو اختصاص القضاء العادي بنظر وفي مصر فقد جرى قضاء محكمة النقض على     
فعال الضارة من الجهة عتداء المادي الصادر عن الإدارة، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأمنازعات الإ

دية وظائفهم رتكابها أثناء أو بين تأإالإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها 
، فقد أكدت المحكمة الإدارية العليا بأن تختص محاكم (2)فينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم القضاء العادي

عتداء المادي غير المشروع الصادر عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات المتعلقة بأعمال الإ
همال إ ضرار الناشئة عن طلب الطاعن بالتعويض عن الأ :"الجهة الإدارية أو أحد التابعين لها، حيث قضت بأن

الجهات الإدارية في صيانة شوارع العاصمة التي أضحت مليئة بالحفر ورداءة البلاط المستخدم في رصفها، وسوء 
الأمر الذي يقضي باختصاص محكمة القضاء المياه وطفح المجاري المستمر.. عتركيبه مما يؤدي إلى تجم

عمالها المادية وإعادتها إليها أ ولية الإدارة عن ؤ الدعوى، بحسبانها منازعة إدارية مداها مدى مسالإداري بنظر 
 . (3)"مجدداً للفصل فيها بعد إذ تتهيأ أسباب الحكم فيه

ستبعد المشرع المنازعات الخاصة بالحالة المدنية للأشخاص، وتشمل المنازعات المتعلقة إوفي لبنان فقد       
سم والموطن والأهلية والجنسية وهي منازعات نظمها القانون المدني بنصوص خاصة، ويكون النظر فيها من بالأ

 3 ت البريدية، حيث نص قانون رقميضاً المنازعات الخاصة بالمراسلاأستبعد المشرع إقبل المحاكم العدلية، وقد 
ولية ؤ تسري على إدارات البريد والبرق المسلا  :"على أن (1في المادة) 1931ني سنة كانون الثا 14 الصادر في

ضرار الناشئة عن حوادث السيارات، والحكمة من ذلك أن حوادث السيارات ، كذلك التعويض عن الأ"العادية
                                                           

، البصرة، العراق، منشور في مجلة دراسات البصرةبحث " توزيع الاختصاص في المنازعات الإدارية المستعجلة"، ،منتظر صباح صيوان(1) 
 . 89-68، ص2017العدد الخامس والعشرون، السنة الثانية عشر،

 .169، المرجع السابق، صدور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةد.شريف يوسف خاطر، (2) 
دور القضاء الإداري المستعجل شريف يوسف خاطر، د.ليه، إ، أشار 1981، في114 ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم(3) 

 .170، المرجع السابق، صفي حماية الحريات الأساسية
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تتماثل في جوهرها وطبيعتها سواء كانت تابعة لمرفق عام أو سيارات فردية خاصة، كذلك القرارات الصادرة عن 
، أما المنازعات المستبعدة بأحكام قضائية (1)عمال التعدي والغصبأ ون موظفيها، و ؤ شفي  بعض الهيئات الدينية

من مجلس شورى الدولة فتشمل منازعات أموال الدولة الخاصة والعقود المدنية للإدارة، ومنازعات المرافق العامة 
 .(2)الاقتصادية، وكافة أعمال التعدي المتمثلة بأعمال الإدارة تجاه الأملاك الخاصة

المادي إلى جهة القضاء العادي، فقد قضت  عتداءوفي العراق فقد منح الاختصاص في نظر منازعات الإ     
 لهذهالتكييف القانوني  :"زع الاختصاص بين جهتي القضاء بأنهيئة تعيين المرجع المختصة بفض حالات تنا

التعويض عن الضرر وفق قواعد المسؤولية الواردة في القانون المدني...فإن هيئة  ى نها من دعاو إالدعوى هي 
حالتها إلى محكمة بداءة كركوك إقررت  لذاتعيين المرجع ترى بأن محكمة البداءة هي المختصة بنظر الدعوى، 

 اً ي لازال متمسكن التشريع والقضاء العراقإ، "بذلكللنظر فيها وفق القانون وإشعار محكمة القضاء الإداري 
عمال المادية الأضرار التي تحدثها التعويض عن الأستبعاد اختصاص القضاء الإداري من النظر في طلبات إب

مام القضاء الإداري في فرنسا وبصفة أالتي تنسب إلى الإدارة على الرغم من ثبوت نجاح إحالة الاختصاص فيها 
 .(3)عتداءات الإدارة إ ات الأساسية من خاصة فيما يتعلق بقضاء الاستعجال لحماية الحري

متيازات السلطة العامة، غير أنها قد إتتمتع الجهة الإدارية ب ،عمال الإدارة الخاصةأالمنازعات الناشئة عن  -رابعاً 
متيازات والتصرف كفرد عادي حال مباشرتها لعمل معين، وهنا يعتبر ستغناء عن تلك الإتقدر أنه من المناسب الإ

أعمال الإدارة الخاصة التي تخرج عن اختصاص محاكم القضاء الإداري وتدخل في اختصاص القضاء عملها من 
 . (4)العادي

عمال من اختصاص القضاء ن المشرع قد يخرج بعض الأإ ،آخر عمال التي يوكلها المشرع إلى قاض  الأ-خامساً 
 .(5)خرآالإداري ليمنحها إلى قضاء 

جراء تحفظي يتصل بدعوى إتخاذ أي إقاضي الأمور المستعجلة لا يختص بن إ المنازعات الجنائية،-سادساً 
ن القضاء الجنائي متميز عن القضاء الإداري ومستقل عنه، فلا يختص لأئية قائمة لدى المحكمة الجنائية،جنا

الدليل على بالحكم بإثبات حالة أشياء مسروقة رفعت بشأنها الدعوى الجنائية إذا كان رافعها يرمي إلى تهيئة 
جراء من شأنها المساس بموضوع الدعوى الجنائية، إتخاذ أي إبراءته من التهمة المسندة إلية، كذلك لا يختص ب

فمثلًا إذا أقيمت دعوى جنائية ضد شخص لأنه زور علامة تجارية، وكان قاضي الأمور الوقتية أو القاضي 
، فلا يختص قاضي الأمور المستعجلة في رفع الحجز بتوقيع الحجز على الأشياء المقلدة اً صدر أمر أالجنائي 

                                                           

 .325-324-323-322ول، المرجع السابق، صالكتاب الأ القضاء الإداري،د.محمد رفعت عبد الوهاب،  (1)
 .30، ص1، العددمجلة القضاء الإداري في لبنان، 1962 ، في20،729 قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم ينظر: (2)

حدود اختصاص منتظر صباح صيوان الحسون،  ليه،إ، أشار 1998، في 6 ينظر: القرار الصادر من هيئة تعيين المرجع في العراق، رقم(3) 
 .102-101المرجع السابق، ص ،القضاء الإداري في المنازعات المستعجلة

 . 35، المرجع السابق، صدفوع وعوارض الدعوى الإداريةف البهي، سمير يوس(4) 
 .205ص، المرجع السابق، لغاء في قضاء مجلس الدولة، دعوى الإ بلال امين زين الدين(5) 
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ن هذه المنازعات يختص بها القضاء العادي رغم أونرى  ،(1)بموضوع الدعوى الجنائيةذلك ثاره لمساس آوالحد من 
 عليه المحاكم. مادرجت إلىيرجع  سبب تمسكه بالفصل فيهاو ية،ورغم عدم وجود نص يقضي بذلك،طبيعتها الإدار 

 المنازعات الداخلة في ولاية اللجان الإدارية أو شبه القضائية -2

ليها إصدار قرارات في مسائل معينة يسند إما ينشئ لجان أو هيئات خاصة يمنحها سلطة  اً ن المشرع كثير إ     
أن الفقه حاول  الاختصاص بنظرها، وفي فرنسا فأن هذه الهيأة كثيرة ومتنوعة إلى درجة يصعب حصرها، إلا

غلبها يأخذ شكل هيئة أ ستثناء محكمة المحاسبة والمحكمة التأديبية المالية فأن إهيئة ب (50حصرها في أكثر من)
إدارية ولكن باختصاصات قضائية وبعضها قد يتضمن تشكيلة مختلطة، وأن القاسم المشترك بين هذه اللجان هو 

 .  (2)القضائية وكذلك على قراراتها الصادرة في مسائل معينةعليها صفة الهيئة  ضفىأن الاجتهاد القضائي أ

الطعون التي ترفع عن  :"على أن 1972 لسنة 47 لس الدولة المصري رقموفي مصر فقد نص قانون مج     
القرارات النهائية الصادرة عن جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق 

لجان أو هيئات إدارية بحته، كقانون الخدمة المدنية وقد تتكون هذه الهيئات من ، (3)"والتحكيم في منازعات العمل..
، (4)قضائيجان أو هيئات إدارية ذات اختصاص ل ، أوفي مصر، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق

على  2014 لسنة 9 قانون التقاعد العراقي الموحد رقم نص ثحي دين في العراق،كمجلس تدقيق قضايا المتقاع
عتراضات المقدمة في شأن القرارات )مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين( يتولى النظر في الإيشكل مجلس يسمى :"أن

 العراق، القضائية للانتخابات في لجان أو هيئات قضائية، مثل الهيئة، أو (5)"التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد
تقوم محكمة التمييز  :"على أن 2007 لسنة 11 رقم نتخاباتالعليا المستقلة للا حيث نص قانون المفوضية

بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة 
فسواء  ،"المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائيةإليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من قبل المتضررين من قرارات 

 الصادرة منها هي قرارات قراراتال أكانت اللجنة إدارية بحتة أو كانت لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي فأن
 اختصاص إدارية وبالتالي تخرج عن اختصاص القضاء العادي والقضاء المستعجل وتدخل كأصل عام في

فهي قرارات قضائية، وأن هذه اللجان  القضائية تتصدر من اللجان أو الهيئاالتي القضاء الإداري، أما القرارات 
 .           (6)سم لجنة أو هيئةأطلق عليها أتعتبر بمثابة)محكمة(، ولو أن المشرع 

                                                           

 .20-19المرجع السابق، ص ،القضاء المستعجلمحمد عبد اللطيف، (1) 
 (.94-86ص ،2005دار المطبوعات الجامعية،  الجزائر:-،)الجزائر3ط، 1،جالمبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب،  (2)
 .المعدل 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم )/ ثامناً( 10ينظر: المادة ) (3)

قانون الخدمة من ( 4)؛(3؛ المادة )276ص ، المرجع السابق،مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة مينة النمر،أينظر: د.(4) 
 النافذ. 2009 ( لسنة3من قانون مجلس الخدمة الاتحادي العراقي رقم )( 5المادة) ؛المعدل 2015( لسنة18المدنية المصري رقم )

 النافذ.  2014( لسنة 9من قانون التقاعد العراقي الموحد رقم )( 29ينظر: المادة )(5) 
من قانون المفوضية العليا /ثامناً( 8؛ المادة )170، المرجع السابق، صالمستعجلةقضاء الأمور خرون، آينظر: محمد علي راتب و (6) 

 المعدل. 2007( لسنة 11المستقلة للانتخابات العراقي رقم )
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ن الهيئات القضائية الخاصة غالباً ما ينص المشرع على اختصاصها في نظر نوع معين من المنازعات، إ      
ستثنائي ومن ثم لا يسوغ التوسع في تفسيره، فإذا لم ينص المشرع في قانون إالاختصاص هو اختصاص  اوهذ

، الأول ،مرينأفهنا نتوقف بين نشائها على اختصاصها بنظر المنازعات المستعجلة المتعلقة بنطاق اختصاصها، إ
صريح  يوجود نص قانون ،الثانيو  ظر المنازعات الإدارية،أن يكون القضاء الإداري صاحب ولاية عامة في ن

الطعون التي ترفع بصدد القرارات التي تصدرها الهيئات المنازعات أو في نظر الداري اختصاص يمنح القاضي الإ
مرين في النظام القانوني المعمول به، فأن اختصاص القضاء الإداري القضائية الخاصة، أما إذا لم يتوفر أحد الأ

اختصاصاته محددة على سبيل الحصر من جهة، وعدم وجود نص صريح يمنعه  لا يتمتع بولاية عامة كون 
 .(1)الاختصاص في نظر المنازعات الناشئة عن القرارات التي تصدرها الهيئات الخاصة من جهة أخرى 

 الفرع الثالث: المنازعات الداخلة في ولاية القضاء الإداري المستعجل
ن النظرية العامة للعقود هي من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي فإليه يرجع الفضل في تحديد إ ،العقود الإدارية-1

العقود الإدارية، وفي إرساء المبادئ التي تحكمها، ووضع النظام القضائي الذي تخضع له هذه العقود، فقد 
التي تتجدد وتتطور من حكامها تطوراً يستجيب لدواعي الصالح العام، ويحقق حاجات المرافق العامة أتطورت 
عمال مادية وقد تكون في صورة أ ، وأن الإدارة تتبع في ممارسة نشاطها وسائل عدة قد تتمخض عن (2)خروقت لآ

خر والذي قد آتصرفات قانونية ومن جانب الإدارة عدة قرارات إدارية، وإن كانت نتيجة لاتفاق الإدارة وشخص 
، خاص عد ذلك التصرف القانوني عقداً شخاص القانون الأيكون إحدى الجهات الإدارية الأخرى أو شخص من 

والعقود التي تبرمها الإدارة ليس من طبيعة واحدة، فقد تخضع بعضها لقواعد القانون الخاص ويطلق عليها العقود 
ستثنائية و لنظام قانوني متميز عن ذلك الذي إلقواعد  المدنية ويختص القاضي المدني بالنظر بها، وقد تخضع

  . (3)يسري على العقود المدنية ويطلق عليها العقود الإدارية ويختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عنها
 على أن تظهر فيوية العامة بغرض تسيير مرفق عام، كل اتفاق يبرمه أحد الأشخاص المعن :"والعقد الإداري هو

ما يتضمن الاتفاق شروطاً غير أحكام القانون العام، أالأخذ بوسائل و فاق نية الشخص المعنوي العام في الات
شخاص القانون الخاص بالاشتراك مباشرة أأو السماح للمتعاقد معها وهو أحد  مألوفة في عقود القانون الخاص،

إدارية، فمن تلك العقود ما يكون  اً الغير يعتبر عقودوليس كل ما تعقده الإدارة مع  ،(4)"في تسيير المرفق العام
دارياً فلا بد من إبرمته الإدارة أمدنياً إذا قدرت الإدارة المتعاقدة أن مصلحتها تقتضي ذلك، وحتى يكون العقد الذي 

أن يتصل العقد بمرفق عام تديره الدولة بطريق و  ،شخاص القانون العامأأن يكون أحد أطرافه شخصاً من 
 .(5)الخاص ستثنائية غير مألوفة في عقود القانون إأن ينطوي العقد على شروط و  ،ستغلال المباشرالا

                                                           

 .73" توزيع الاختصاص في المنازعات الإدارية المستعجلة"، المرجع السابق، ص،منتظر صباح صيوان(1) 
 .96، المرجع السابق، صالمجمع الحديث في قضاء الأمور المستعجلةغلول، صلاح الدين بيومي، إسكندر سعد ز (2) 
 .90المرجع السابق، ص ،داريةدفوع وعوارض الدعوى الإسمير يوسف البهي، (3) 
 .17، ص15/11/2018 ، تاريخ الزيارةwww.pdffactory.com، العقود الإداريةد.محمد الشافعي أبو رأس، (4) 
 .47-46، المرجع السابق، صالدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء والدفوع التأديبية والمستعجلةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (5) 
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ن اختصاص الإدارة ينحصر في المنازعات التي تكون الحكومة طرفاً فيها، أي التي تثور بين الحكومة إ     
فراد، لأنها تكون أو المتعهد وبين الأ خر في العقد فقط، فلا يمتد إلى المنازعات التي تنشأ بين الملتزموالطرف الآ

وقد حصر المشرع المصري اختصاص محكمة القضاء الإداري في المنازعات ، من اختصاص القضاء العادي
شغال العامة فقط هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن اختصاص المحكمة لتزام والتوريد والأالخاصة بعقود الإ

العقود الثلاثة لا يمنع المحاكم العادية من الفصل فيها إذا ما عرضت عليها، أي بالمنازعات التي تثور بشأن هذه 
أن الاختصاص بهذه المنازعات مشترك بين القضاء العادي والإداري، ولا يحدث أي تعارض بينهما، إلا أن 

عليها محكمة القضاء الإداري تحايلت لتوسع من نطاق اختصاصها في هذا المجال فمدته إلى عقود لم ينص 
أن النظام القضائي في و  ،(1)القانون، وأصبحت مختصة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بكافة العقود الإدارية

فراد السابق يقوم على فكرة القضاء الموحد، بمعنى أن القضاء العادي يختص بكافة المنازعات سواء إقامة بين الأ
، وقد استتبع ذلك أن صار الأساس المتعارف عليه في هذا المجال فراد والإدارةخر، أم بين الأبعضهم والبعض الآ

أن جميع عقود الإدارة تدخل في نطاق القانون الخاص ويختص بقضاياها القضاء المدني إلا أن القضاء المدني 
م روابط تنبه إلى المراكز القانونية المتولدة عن علاقة الإدارة بالأفراد لا يجوز أن تخضع لنفس القواعد التي تحك

عتراف المحاكم المدنية وخاصة المحاكم المختلطة بخصائص إ مر الذي ترتب عليه فراد بعضهم ببعض، الأالأ
، لذا بدأ التحول وأصبحت المحاكم المدنية غير مختصة بالفصل في المنازعات التي تقوم بين (2)العقود الإدارية

المحاكم الإدارية هي المختصة بالفصل في منازعات العقود وإنما  ،(3)داري إالمتعاقد والإدارة بشأن تنفيذ أي عقد 
الإدارية المرتبطة بتنفيذ العقد والمستندة إلى نص من نصوصه متى دخل العقد في نطاق اختصاصها من حيث 

 .(4)قيمه

ي وعلى قاضي الأمور الإدارية المستعجلة عند النظر أو الفصل في الطلب المستعجل المتفرع عن العقد الإدار    
أن يتقيد بالحدود والضوابط المقررة للفصل في الطلبات المستعجلة، بأن يستظهر الأمور التي يخشى عليها من 

، أي التأكد من هفوات الوقت، أو النتائج التي يتعذر تداركها، أو الضرر المحدق بالحق المطلوب المحافظة علي
وفي  ،(5)جراء الوقتي المستعجل المطلوب منهتوافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق حين يقضي بالإ

منازعات العقود الإدارية يكثر اللجوء للقضاء المستعجل، لدوره الكبير في حماية المراكز القانونية لأطراف 
الخصومة حين يحرم عامل الوقت القضاء الموضوعي من توفير تلك الحماية، حيث أن النتائج المترتبة على 

مر كذلك بالنسبة للدعاوى وإذا كان الأ ،عل دور القضاء الموضوعي عديم الجدوى فوات الوقت من شأنها ج

                                                           

مصر:  -سكندرية)الا،القانون الإداري، دراسة تطبيقية لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبقها في مصرد.عبد الغني بسيوني عبدالله، (1) 
 (587-586، ص2005منشأة المعارف، 

، عمال الإدارة وعمالها ومدى تطبيقاتها في القانون الوضعيأدراسة مقارنة لأصول رقابة القضاء على ، القضاء الإداري د.فؤاد العطار، (2) 
 (.634-633، ص1963-1962مصر: دار النهضة العربية،  –القاهرة)

 . 38، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلمحمد عبد اللطيف، (3) 
 .47، المرجع السابق، صالدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء والدفوع التأديبية والمستعجلةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (4) 
 .110، المرجع السابق، صحدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةمنتظر صباح صيوان الحسون، (5) 
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عمالها أ حتياجاً للقضاء المستعجل لما تفرضه الإدارة من حماية على إشد أالعادية، فإن الدعاوى الإدارية تكون 
داري أنه صدر صحيحاً الإدارية، ولما تتمتع به قراراتها من قرينة الصحة والتي بموجبها يفترض في القرار الإ

ويتفرع عن العقود الإدارية طلبات مستعجلة تدخل في اختصاص القضاء الإداري المستعجل  ،(1)مطابقاً للقانون 
 ومنها: 

جل التثبت من الوقائع المادية وليس أ، أن مهمة الخبير تنحصر في التواجد على الأرض من ندب خبير -أولاً 
ن ذلك ليس من شأنه بل يدخل في اختصاص القاضي، بيد أن حصر إطار لأ راء قانونية،أبداء إالاسترسال في 

مهمة الخبير في الكشف الحسي على الوقائع ليس مطلقاً، بمعنى أنه يحتمل بعض التنوع في الممارسة والتطبيق، 
حمايتها والحفاظ ثبات في الأمور المتنازع عليها وبالتالي ستجماع عناصر الإالخبرة هي وسيلة هامة وضرورية لاو 

يجوز للمحكمة أن تندب  :"كمة الإدارية العليا في مصر بأنهكدت المحأ، فقد (2)عليها قبل تقديم المراجعة القضائية
ستجلاء الحقيقة فيه بما من إبعاد النزاع و إخبيراً أو أكثر في النزاع لتكليفه بأداء مهمة محددة تساعد على بلورة 

 .(3)"صل على الوجه السليمشأنه أن يمكن المحكمة من الف
ن اختصاص القضاء الإداري في هذا النوع من القرارات التي إ  المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ العقد،  -ثانياً 

تصدر تنفيذاً للعقد الإداري هو اختصاص مطلق وشامل لأصل المنازعات وما يتفرع عنها، وهذا التنظيم القضائي 
يجعل القضاء الإداري مختصاً بالفصل في الطلبات المستعجلة التي تنطوي على نتائج يتعذر تداركها، أو طلبات 

كانت مطروحة عليه بصفة أشى عليها من فوات الوقت، والقضاء الإداري إذ يفصل في هذه الطلبات سواء يخ
عتبار أن القضاء الإداري هو قاضي إ وذلك على  صلية المعروضة عليه،صلية أم بوصفها فرعاً من المنازعة الأأ

 . (4)العقد
نتظر عرض النزاع إوهي عبارة عن تصوير حالة مادية يخشى ضياع معالمها إذا  ثبات الحالة،إدعوى  -ثالثاً 

ثباتها مستقبلًا صيانة للدليل المثبت للحق إجراء تحفظي يصور حالة مادية يتعذر إعلى القضاء العادي، إذن هي 
ثبات إ ، وأن الاستعجال المبرر لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في دعاوى (5)من خطر الضياع

خر أو أن تكون عرضة للزوال الحالة هو أن تكون الحالة المراد إثباتها قابلة للتغيير زيادة أو نقصاناً من وقت لآ
ثارها إذا طرح أصل النزاع أمام القضاء العادي، وأن أبفعل الزمن أو الطبيعة أو يخشى أن تضيع كل أو بعض 

منها تقدير قيمة كل ضرر يخشى من تفاقمه بحيث لا يمكن حالة الاستعجال تكون متوافره في كل حالة يقصد 
ينظم محضر  :"على أن 1969 لسنة 83 المدنية العراقي رقم، فقد نص قانون المرافعات (6)إصلاحه مستقبلاً 

                                                           

 (.324، ص2005مصر: مطابع الولاء الحديثة،  –المنوفية ،)الأسس العامة للعقود الإداريةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (1) 
 .239-238، الكتاب الثاني، المرجع السابق، صالقانون الإداري العامد.فوزت فرحات، (2) 
حكام القانون الخاص أتطبيق حمد محمود جمعة، أليه، د.إ، أشار 2001، في 1939ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم (3) 

 (.155، ص2007مصر: منشأة المعارف،  -سكندرية)الا،2،جعلى منازعات القانون العام
 .111، المرجع السابق، صحدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةمنتظر صباح صيوان الحسون، (4) 
 .105، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلد.عمار سعدون حامد المشهداني،  (5)
 .99، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلمحمد عبد اللطيف،  (6)
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 .  (1)"جراء الكشف وتثبيت الحالة..إقتضاها إبالكشف ويجب أن يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي 

ثبات دعوى الحالة إيشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر  :"قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه فقد    
ثبات حق يحتمل إمنع ضرر محدق قد يتعذر تلافيه مستقبلًا وذلك ب مقصوداً جراء الإ توافر الاستعجال إذا كان

ثارها إذا نظرت آضياعه إذا ترك وشأنه وتأكيد معالم طالت أو قصرت قد تتغير مع الزمن ويضيع كل أو بعض 
مام القضاء العادي وقد تكون الحالة لا تتغير بمضي الزمن ولكن تركها قد يلحق ضرراً بصاحب الشأن أالدعوى 

شترطت الارتباط ما بين دعوى إأن المحكمة الإدارية العليا في مصر قد ، و (2)"يضاً متوفراأفأن الاستعجال يعد 
شتراط إتهيئة الدليل وبين منازعة موضوعية تدور حول هذا الدليل، إلا أن المحكمة الإدارية العليا غيرت من رأيها ب

لإداري ولو أقيمت رتباط بين دعوى تهيئة الدليل والدعوى الموضوعية، وأصبحت الدعوى مقبولة أمام القضاء االإ
ستقلالًا عن أي منازعة، بمعنى أنه يشترط لقبول دعوى تهيئة الدليل كدعوى مستقلة إقامة لشرط الاستعجال، أن إ

تكون الواقعة المراد إثبات حالتها من المحتمل أن تصبح مثار نزاع مستقبلي وبمفهوم المخالفة، فإذا زال هذا 
، ويشترط لاختصاص القضاء (3)نعدام المصلحة فيهاغير مقبولة لإالاحتمال فإن دعوى تهيئة الدليل تكون 

به منع ضرر محدق قد يتعذر  اً جراء مقصودالمستعجل بنظر دعوى تهيئة الدليل توافر الاستعجال إذا كان الإ
تلافيه مستقبلًا وذلك بإثبات حق يحتمل ضياعه إذا ترك، أو تأكيد معالم طالت أو قصرت قد تتغير مع الزمن 

 . (4)مام القضاء العاديأثارها إذا نظرت الدعوى آيع كل أو بعض ويض

تختص محاكم مجلس الدولة دون  :"أن على 1972 لسنة 47 ون مجلس الدولة رقموفي مصر فقد نص قان    
عقد  أي أو التوريد أو شغال العامةالأ لتزام أوالمنازعات الخاصة بعقود الإ تية:غيرها في الفصل في المسائل الآ

 .(5)"خرآداري إ

تنظر المحاكم :" على أن 1975 لسنة 10434ولة اللبناني رقم وفي لبنان فقد نص نظام مجلس شورى الد    
الإدارية في الدرجة الأولى على الأخص في القضايا الإدارية المتعلقة بعقود أو صفقات أو التزامات أو منازعات 

 .(6)"الإدارية في المجلس النيابي لتأمين المصالح العامةإدارية أجرتها الإدارات العامة أو الدوائر 

 العقود العامة رقمأما في العراق فقد تم تأسيس دائرة العقود العامة الحكومية في وزارة التخطيط بموجب أمر    
ويرتبط رئيس الدائرة بوزير التخطيط مباشرة، وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن وضع وتبني قواعد  2004 لسنة 87

خاصة بمحكمة إدارية مستقلة تختص بالشكاوى والمنازعات الناتجة أو تتعلق بمنح العقود العامة من الحكومة، إلا 

                                                           

 المعدل. 1969( لسنة 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 144/2ينظر: المادة ) (1)
، القضاء المستعجلليه، د.عمار سعدون حامد المشهداني، إ، أشار 1983 ، في1521/82 ينظر: قرار محكمة استئناف القاهرة، رقم (2)

 .108المرجع السابق، ص
 .299 -298-291، المرجع السابق، صقضاء الأمور الإدارية المستعجلةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (3) 
 .76، المرجع السابق، صوقتيراء في القضاء المستعجل والتنفيذ الآحكام و أمصطفى مجدي هرجة، (4) 
 المعدل. 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم )( 10/11ينظر: المادة )(5) 
 المعدل. 1975( لسنة 10434من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم )( 61/2ينظر: المادة )(6) 
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 ت، وأنيط(1))المنحلة( لائتلاف المؤقتةأن هذه المحكمة الإدارية المؤسسة في وزارة التخطيط ألغيت بموجب سلطة ا
يتولى القضاء العادي  :"حيث نص على أن 2013 لسنة 18 قضاء العادي بموجب القانون رقممهامها إلى ال

، وبذلك أصبحت محاكم القضاء العادي هي (2)"النظر في المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الإدارية..
في  ختصاص مجلس الدولة القضائي محددن ابمنازعات العقود الإدارية، لأصاحبة الاختصاص في الفصل 

القانون على سبيل الحصر، ولا يوجد في نصوصه النظر في ما يتعلق بالعقود الإدارية ومن ثم تبقى منازعات 
ارية، دارية ضمن ولاية القضاء العادي، بمعنى أن القضاء الإداري غير مختص بمنازعات العقود الإدالعقود الإ

مر الذي يضيق كثيراً من نطاق اختصاص القضاء الإداري بشكل عام والقضاء المستعجل بشكل خاص، الأ
ويحرم على المتقاضين فرصة الحصول على الحماية القضائية العاجلة التي يوفرها لهم قضاء إداري متخصص 

ناطة النظر في منازعات العقود إلمفروض هتماماً بالنواحي الإدارية من القضاء العادي، لذا كان من اإ كثر أيكون 
 دارية إلى محكمة القضاء الإداري.الإ

القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن ، القرارات الإدارية-2
إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً 

به فلا بد أن يكون صادراً من إحدى جهات الإدارة  اً ولكي يكون القضاء الإداري مختص ،(3)بتغاء مصلحة عامةإ
ستناد إلى السلطة العامة في بصفتها سلطة عامة، فإذا صدر منها بغير هذه الصفة لا يعتبر قراراً إدارياً، إذ الإ

طلاقاً، كذلك يشترط في القرار أن إنعقاد القرار الإداري إإصداره ركن لازم لانعقاده بحيث يؤدي تخلفه إلى عدم 
مر الإداري إنشاء مركز قانوني، كذلك بمعنى أن يكون من شأن الأ لا أثر مادي، انوني،يكون محله إحداث أثر ق

ستقرت محكمة القضاء إوقد ، (4)أن يكون متعلقاً بوظيفتها بصفتها هيئة عامة بمقتضى السلطة المخولة لها قانوناً 
وما يتفرع منها عن هذا الأصل  المتعلقة بالقرارات الإداريةالإداري وحدها على اختصاصها في المسائل المستعجلة 

 .(5)إجراءات مستعجلة تطبيقاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصلمن 

فراد والناشئة عن وفي لبنان فأن القضاء الإداري هو المختص في الدعاوى المتكونة بين الإدارات العامة والأ    
واء أكانت هذه القرارات محقة أو غير محقة تكون من صلاحية المحاكم تنفيذ أو عدم تنفيذ القرارات الإدارية س

الإدارية، وكذلك يختص القضاء الإداري وحده في المنازعات الرامية إلى إبطال القرار الإداري والتعويض عنه، 
ري أو التعويض بطال القرار الإداإتخاذ التدابير العاجلة والمؤقتة المتصلة بإكذلك يختص في الطلبات الرامية إلى 

مام القضاء لمخاصمة القرار الإداري صادرة عن السلطة الإدارية، أويشترط أن تكون الدعوى المرفوعة ، (6)عنه
                                                           

، بحث منشور في مجلة جامعة جيهانمعضلة القيود على اختصاصات القضاء الإداري"، دراسة مقارنة،  عصمت عبد المجيد بكر،" (1)
 .37، ص2017، 1، العدد1المجلد أربيل، العراق،

 .2004( لسنة 18ول لأمر سلطة الائتلاف العراقي رقم )من قانون التعديل الأ ( 2ينظر: المادة ) (2)
 .129، المرجع السابق، صالمجمع الحديث في قضاء الأمور المستعجلةصلاح الدين بيومي، إسكندر سعد زغلول، (3) 
 .23، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلمحمد عبد اللطيف، (4) 
 (.982-981، ص1966بلا دار نشر، -بلا مكان نشر،)3، طالقضاء الإداري ومجلس الدولةد.مصطفى أبو زيد فهي، (5) 
 .229-228، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده، (6) 
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حد من لا يجوز لأ :"على أن 1975 نةسل 10434 ني رقموهذا ما نص عليه نظام مجلس شورى الدولة اللبنا
، كذلك تختص "عن السلطة الإداريةري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر مام القضاء الإداأفراد أن يقدم دعوى الأ

شغال العامة أو تنفيذ المصالح العامة أو ضرار التي تقع بسبب الأالمحاكم الإدارية في طلبات التعويض عن الأ
تها برمأضرار الناتجة عن العمل الإداري، كذلك تختص في القضايا الإدارية المتعلقة بعقود أو صفقات الأ

يضاً بقضايا الموظفين والمنازعات الفردية والقضايا المتعلقة بأشغال الأملاك العامة والقضايا أالإدارات، وتختص 
  .(1)التي ترجع فيها الإدارة على الموظفين وقضايا الضرائب والرسوم

وجود هيكل قضائي  ، والقائم على1989 أما في العراق فقد كان النظام القضائي الموحد هو السائد قبل عام   
فراد أو بينهم وبين الإدارة، فقد نص واحد له الولاية العامة في نظر جميع المنازعات سواء تلك التي تحصل بين الأ

تسري ولاية القضاء على جميع الأشخاص الطبيعية  :"على أن 1979 لسنة 160 لقضائي رقمقانون التنظيم ا
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المحاكم العراقية ، (2)"منها بنص خاصستثنى إوالمعنوية العامة والخاصة، إلا من 

لغاء الأمر أو القرار الإداري الذي يتبين لها عدم مشروعيته، كما لا يجوز لها أن تحكم بإيقاف تنفيذه، إلا تمتلك 
مشروع، أما ن غاية ما تستطيعه هو أن تحكم بالتعويض لمن لحقه ضرر من الأمر أو القرار الإداري غير أو 

مشروعة لولاية القضاء الخر فقد ذهب بأنه ليس هناك أي شرط يمنع من خضوع القرارات الإدارية غير البعض الآ
 . (3)ستبعادها صراحةإستثناء التي نص المشرع على إإلغاءً أو تعويضاً ب

حقق  1979 لسنة 65 الدولة رقمنون مجلس لقا 1989 لسنة 106 أما بعد صدور قانون التعديل الثاني رقم    
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل  :"حيث نص على أن نقلة نوعية مهمة في مسيرة تطوره،النظام القضائي 

بمعنى أن القضاء الإداري هو المختص بالنظر في المنازعات المتعلقة  ،"حة الأوامر والقرارات الإداريةفي ص
ولكن نجد أن المشرع العراقي قيد اختصاص هذه المحكمة  مستعجلة،ما يتفرع منها من طلبات بالقرارات الإدارية و 

 أو عتراض عليها،وبالتالي فأنها تكون غير مختصة بالقرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الإ
 . (4)الطعن فيها

لقد التزم القضاء الإداري في فرنسا لفترة طويلة بعدم رقابة ملاءمة القرارات  ،ةستملاك للمنفعة العامالإ-3
الإدارية في مجال نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة رغم مساسها بحق الملكية الخاصة الذي يحميه الدستور 

لفرنسي شهد تطوراً هائلًا عتباره من الحقوق الأساسية التي تفتضيها الفطرة الإنسانية، إلا أن القضاء الإداري اإب
في مجال الرقابة على ملاءمة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك بإقراره رقابته على مدى توافر المنفعة 

جراء الموازنة بين المنافع المرجوة من هذا إالعامة التي يرمي قرار نزع الملكية الخاصة إلى تحقيقها من خلال 
 عليه.ضرار المترتبة القرار والأ

                                                           

 المعدل. 1975( لسنة 10434من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم )( 61(؛)67/2ينظر: المادة )(1) 
 المعدل. 1979( لسنة 160من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم )( 3ينظر: المادة )(2) 
  .132-131-130، المرجع السابق، صالقضاء الإداري وسام صبار العاني، د.(3) 
 المعدل. 1979( لسنة 65من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )/ب/ج( 7/5(؛)7/4المادة ) :ينظر (4)
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وتتمثل بصدور قرار بتقرير  إدارية، ،الأولى ،لقد مر نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في فرنسا بمرحلتين    
همية الخاصة أو المنفعة العامة من جانب الحكومة بعد أخذ رأي مجلس الدولة بالنسبة للمشروعات ذات الأ

داري للتثبيت والتحري عن دواعي إومن جانب الوزير أو المحافظ على أن يسبق ذلك تحقيق  الطبيعة السرية،
ويلزم لنقل الملكية صدور قرار من القاضي بنزع الملكية بعد أن يتحقق من صحة  ، قضائية،الثانيةالمنفعة العامة و 

تها إلا بعد دفع التعويض الذي يحدده الإجراءات، ولا يجوز للجهة نازعة الملكية أن تستلم العقارات المنزوعة ملكي
ستطيع بواسطته حرمان مالك متياز ممنوح للإدارة بحيث تإأن نزع الملكية للمنفعة العامة هو ،و (1)القاضي المختص

ولكي يعتبر قرار النزع صحيحاً ومشروعاً العامة في مقابل تعويضه عن ذلك،من ملكه جبراً من أجل المنفعة العقار
على تحقيق منفعة  اً أن يكون نزع الملكية مقصور و ،على العقارات دون المنقولات اً الملكية مقصور  أن يكون نزع يجب
 .(2)أن يكون نزع الملكية مقابل تعويضو  ،للأشخاص المعنوية العامة اً مقرر  اً متياز إأن يكون نزع الملكية و  ،عامة

وفي مصر فقد نظم المشرع نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة بقواعد وإجراءات على نحو يكفل الموازنة بين     
فراد في وبين كفالة حق الأ فع العام لصالح مجموع المواطنين،تخاذ ما تراه لازماً لتحقيق النإحق السلطة العامة في 
وفي مقابل تعويض ار الضمانات،الصالح العام وفي إط االخاصة إلا في إطار ما يحقق هذ عدم التعرض لملكيتهم

تقدير المنفعة العامة مشروط بوجود منفعة عامة  "يحدده القانون، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن
يستوى في هذا الشأن أن تكون الجهة  نحراف عنها،إيراد تحقيقها من وراء المشروع لتحقيق مصلحة عامة دون 

إشراف  القانون الخاص تعمل تحت شخاصأشركة من  شخاص القانون العام أوأعلى تنفيذ المشروع من  القائمة
    .(3)"الدولة

لا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا  :"على أن 1991لسنة 58 ستملاك رقمنص قانون الإفقد أما في لبنان      
لاك لا يحصل إلا ستم، وأن الإ(4)"عادلًا وفقاً لأحكام هذا القانون  ة العامة وبعد تعويضه منه تعويضاً لأسباب المنفع

مفهوماً واسعاً  إلا أن الاجتهاد أقرم تتضمن تحديداً للمنفعة العامة،ستملاك لوأن كانت قوانين الإ للمنفعة العامة،
إلا أن مجلس  مة للإدارة،ذي يقرر المنفعة العاويعود تقدير الملاءمة الفنية والاقتصادية للعمل الللمنفعة العامة 

عتبارات حتفظ بحقه في الرقابة على عمل الإدارة في كل مرة يخرج فيه عمل الإدارة عن نطاق الإإالشورى قد 
ويبقى القضاء الإداري هو المرجع  غم من الإدلاء بالملاءمة الفنية،العامة ويكون مشوباً بعيب تحوير السلطة بالر 
 . (5)عامة شغالأكان الضرر واقعاً بسبب  حتلال مؤقت للعقار إذإالصالح للنظر في الدعاوى التي تنطوي على 

                                                           

قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، دراسة الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على ملاءمة د.محمد صلاح عبد البديع السيد، (1) 
 (.44-43 8-7، ص2006مصر: منشأة المعارف،  –سكندرية الا،)مقارنة

 .653ص، المرجع السابق، القانون الإداري د.عبد الغني بسيوني عبد الله، (2) 
الاتجاهات الحديثة ليه، د.محمد صلاح عبد البديع السيد، إ، أشار 2001، في123ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم (3) 

 .116المرجع السابق، ص ،للقضاء الإداري في الرقابة على ملاءمة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة
 المعدل. 1991( لسنة 58ستملاك اللبناني رقم )من قانون الإ( 2/2ينظر المادة )(4) 
 .222-221، المرجع السابق، صستعجل بين النظرية والتطبيقالقضاء المالقاضي طارق زياده، (5) 
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لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل  :"على أن 2005 لدستور العراقي لسنةوقد نص ا    
جراءات نزع الملكية للمنفعة إ 1981لسنة 12 ستملاك رقم، لذا حدد قانون الإ(1)"تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون 

ويلاحظ أن تقرير ، (2)، والقضائي، والإداري ستملاك الرضائيالإ ،ستملاكالعامة بعد أن بين ثلاثة أنواع من الإ
المنفعة العامة في القانون العراقي لا تتحدد بمرسوم جمهوري أو قرار وزاري كما هو الحال في مصر ولبنان بل أن 

ستملاكه، والحق أن تخويل دوائر الدولة بتقرير إالإدارة متمثلة بدوائر الدولة هي التي تحدد العقار المطلوب 
ن مدير الدائرة في العراق سوف أفضل من الوضع في مصر ولبنان وذلك لأالمنفعة العامة في القانون العراقي 

مام القضاء، أما إذا أداري يمكن الطعن فيه إأو وكيل وزارة فهو قرار  اً عام اً كان مدير أدارياً سواء إيصدر قراراً 
من الأحيان  صدر القرار بمرسوم جمهوري فمن الصعوبة على مالك العقار اللجوء إلى القضاء، لأنه في كثير

 ئيس الجمهورية محصنة من الإلغاء. تكون قرارات ر 

ستيلاء على ستثناء الإإويقصد بها كل مس بالأفراد والأموال والحقوق ب ،شغال العامةضرار الناجمة عن الأالأ-4
شغال العامة أو بسبب المنشاة العامة أو الملكية الفردية والتعدي عليها، إذا حصل بسبب تنفيذ أو عدم تنفيذ الأ

ضرار الناتجة عن تدفق شغال عامة، الأأعتبر فيها الضرر ناتجاً عن أ ، ومن الحالات التي (3)ستثمارهاإبسبب 
ضرار تخاذ الاحتياطات الفنية، كذلك الأإهمال الإدارة وتقاعسها في إ مياه الامطار إلى محل المستدعي بسبب 

صلاح الطرق والجسور، وكذلك غرق إهمال الإدارة في إ ضرار الناتجة عن الرصيف العام، والأالناجمة عن تعلية 
 .(4)ليهإسلاكاً أو حاجزاً يمنع الوصول أشغال العامة دون أن تضع ولد في مياه سد بنته وزارة الأ

شغال عامة ليس أضرار أللبناني أن القضاء الإداري صالح للنظر بدعاوى التعويض عن اكد الاجتهاد أوقد    
 فراداً عاديين،أشغال وأن كانوا يضاً على ملتزمي الأأشخاص القانون العام بل أفقط عندما تقوم الدعوى على 

وقد توسع القضاء الإداري في ، (5)بين الإدارة والمتعهد تجاه الأشخاص الثالثينويعلن القضاء التكافل والتكامل 
ضرار الناشئة عن مطلق شغال العامة، فجعلها تشمل كافة الأالأ ضرار التي تقع بسببمفهوم التعويض عن الأ

، أن تتجاوز الحد المألوف بأصل الجوار أن يتحملوه بصفتهم هذه، و كيداً ومباشراً أن يكون الضرر امنشأ عام بشرط
 .(6)شغال العامة المشكو منهاضرار والأأن يكون هناك رابطة سببية بين هذه الأو 

 

                                                           

 .النافذ 2005الدستور العراقي لسنة من / ثانياً( 23ينظر: المادة )(1) 
 المعدل. 1981( لسنة 12ستملاك العراقي رقم )من قانون الإ( 22(؛)9(؛)4ينظر: المادة ) (2) 
 .128ص ،مجلة القضاء الإداري في لبنان، 1974، في 1202ينظر: قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم (3) 
 .213، المرجع السابق، صداري العامالقانون الإد.محيي الدين القيسي، (4) 
 .220، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقلقاضي طارق زياده، ا(5) 
 .32، المرجع السابق، صداريةالمنازعات الإد.فاطمة السويسي، (6) 
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 الاختصاص في المنازعات المستعجلة بين محاكم القضاء الإداري  المطلب الثاني: توزيع
ن منظومة القضاء الإداري في كل الدول لا تقتصر على وجود محكمة واحدة فقط، وإنما يوجد عدد من إ    

 المحاكم موزعة عليها الاختصاصات.

الاختصاص النوعي للقضاء نتناول في الفرع الأول توزيع  ،لذا سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع    
، والثالث لدراسة أثر المستعجل ، والثاني لدراسة توزيع الاختصاص المحلي للقضاء الإداري المستعجل الإداري 

 ء نظام القضاء الإداري المستعجل.نشاإتوزيع الاختصاص على 

 المستعجل  داري الإ الفرع الأول: توزيع الاختصاص النوعي للقضاء
توزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس  :"النوعي هويقصد بالاختصاص     

نوع الدعوى، مدني، أحوال شخصية، مسائل مستعجلة..، وبغض النظر عن قيمة الدعوى ذاتها، بمعنى أن 
حاكم لا أن التخصص النوعي للم، "تختص كل طبقة من طبقات المحاكم بنظر نوع معين من القضايا دون غيرها

هما وجهان لمسألة واحدة هي تخصص القضاة، إذ لا جدوى من وجود بد أن يواكبه تخصص القضاة، فكلا
المحاكم المتخصصة مالم يكن قضاتها من المتخصصين، فقد زادت المنازعات وتنوعت تنوعاً شديداً، وواكب ذلك 

 . (1)تصدر القوانين لملاحقة مقتضيات التطور المستمر

جراء المشرع يشترط لاختصاص القضاء المستعجل اختصاصاً نوعياً بنظر المنازعات أن يكون الإن إ    
، ويكون القضاء الإداري (2)جراءً وقتياً وليس موضوعياً، وأن تكون المنازعة سابقة على تمام التنفيذإالمطلوب منه 

جراء المؤقت تتعلق المطلوب فيها الإ صالحاً للنظر في الدعاوى الإدارية المستعجلة نوعاً، متى كانت الدعوى 
المنازعات الإدارية تعتبر  سائر نأ بمعنى الإداري، تدخل في الاختصاص النوعي للقضاء بدعوى موضوعية

الميدان الحقيقي للمنازعات المستعجلة، وقد حدد المشرع بنصوص صريحة الاختصاص النوعي بكل من المحاكم 
أهمية النزاع، ويستند معيار الأهمية إلى قاعدة مجردة مردها قيمة النزاع،  الإدارية ومحاكم القضاء الإداري هو
 اً ، والقضاء المستعجل يكون مختص(3)ن وخطورتها ومسئوليتهاو ن العموميو ومستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف

جميع نوعياً بنظر نوع معين من الدعاوى، بمعنى وجود نص يحدده القانون، وقد يكون اختصاصه عام في 
 .(4)المنازعات

ن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري المستعجل بنص خاص في القانون يختلف عن الاختصاص المخول إ    
للقضاء بموجب اختصاصه العام، وأن الاختصاص المخول له بنص صريح في القانون محدود في الحالات 

                                                           

 (.402-401،ص2010العربية، النهضة مصر:دار–القاهرة،)الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية حمد السيد صاوي،أد.(1) 
 .631المرجع السابق، ص، المجمع الحديث في قضاء الأمور المستعجلةصلاح الدين بيومي، إسكندر سعد زغلول، (2) 
 .324-323ص ، المرجع السابق،مام محاكم مجلس الدولةأالقضاء المستعجل والتنفيذ إبراهيم المنجى، (3) 
 .406، المرجع السابق، صالوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريةحمد السيد صاوي، أد.(4) 
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بنظر  عليها إلا إذا كان مختصاً ده إلى أحوال أخرى، بطريق القياس متداإالمعينة في النص الخاص، فلا يجوز 
على اختصاصه العام في الأمور المستعجلة فينظرها بناء على ذلك لا بناء على خيرة بناء هذه الحالات الأ

 الاختصاص المخول له بنص خاص في القانون.

ن الأمور التي تدخل في وظيفته بنص القانون فأنها معينة ومحدودة في النصوص التي أوردها المشرع إ     
وينص على اختصاصه فيها بالذات لا تزيد الا بقانون جديد ونصوص أخرى جديدة، ولا يشترط توافر الاستعجال 

ستلزم الاستعجال كشرط إص قد في المسائل التي يختص نظرها بنص صريح في القانون، إلا إذا كان النص الخا
ن المشرع عندما يستند إلى القضاء المستعجل اختصاصها بنظر مسألة لاختصاص القاضي المستعجل، وذلك لأ

فترض توافر الاستعجال بقوة التشريع، أما عن شرط عدم المساس بالموضوع فقد اختلف إمعينة بنص خاص قد 
رط عدم المساس بالموضوع لا يلزم توافره في المسائل التي الفقهاء في ذلك، فذهب البعض إلى القول بأن ش

خر فقد أكد على وجوب توافر أما البعض الآ في القانون،يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة بنص صريح 
الشرط مستمد من طبيعة عمل القاضي المستعجل الذي يتخذ إجراءات وقتية يتحسس في  ان هذهذا الشرط، لأ

وأن القضاء الإداري المستعجل  ،(1)الذي نؤيدهن يغوص في موضوعه، وهذا الرأي هو دون أصددها وجه الحق 
عليه أن يتقيد بقواعد الاختصاص النوعي عند نظر الدعوى الإدارية المستعجلة، لذا يجب أن تكون المنازعة 

المنازعة داخلة في فإذا كانت  الاختصاص النوعي للقضاء الإداري،الإدارية من المنازعات التي تدخل في 
 . (2)الاختصاص المدني وليس لها اتصال بالقضاء الإداري فلا يختص القضاء الإداري المستعجل بنظر الدعوى 

ن يتحقق من أن الطلب أأنه يتعين على رئيس المحكمة الإدارية  Lasry)) ويرى مفوض الحكومة      
نوعاً المحكمة الإدارية التي ينتمي إليها، ولا يعتبر رئيس المستعجل المقدم إليه يتعلق بدعوى أو نزاع تختص بها 

ن كانت تدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري، إلا أنها مع أالمحكمة الإدارية مختصاً بنظر المسائل التي و 
ضي الإداري ذلك لا تدخل في الاختصاص النوعي لذات المحكمة الإدارية الذي يعتبر هذا الرئيس بوصفه القا

فقد أيد مجلس الدولة الفرنسي القرار الصادر عن المحكمة الإدارية والذي يقضي بعدم جل جزءاً منها، المستع
الاختصاص لكون الطلب المتضمن تعيين مدير مؤقت لإدارة تعويضات الحرب يدخل في قضاء تعويضات 

 .(3)الحرب، وهي جهة قضائية خاصة وليس القضاء الإداري 

ن مجلس الدولة الفرنسي في البداية سلك مسلكاً مشدداً في بحث مدى اختصاصه بنظر دعوى أصل الحق إ    
على قاضي العجلة الإداري بحيث أنه حظر  أمامه،القائمة أو المحتملة التي تتفرع منها المسألة المستعجلة المثارة 

وى الموضوع القائمة أو النظر في دعتخاذ أية تدابير مطلوبة إلا إذا ثبت له اختصاص محكمة الموضوع بإ
 (ville de royan) قضية بشأن المقدمة مطالعته فيLasry))عن هذا الاتجاه مفوض الحكومة عبر لقدالمحتملة،

نتهت إليها محكمة النقض ومحكمة حل الخلافات في المسائل إقترح على المجلس إقرار الحلول التي إحيث 
                                                           

 .310-309المرجع السابق، ص ،قضاء الأمور المستعجلةخرون، آمحمد علي راتب و (1) 
 .324، المرجع السابق، صمام محاكم مجلس الدولةأالقضاء المستعجل والتنفيذ إبراهيم المنجى، (2) 
 .44ص، المرجع السابق، طار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي، (3) 
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المرتبطة بالقضاء المستعجل العدلي، وذلك بأن يكون اختصاص قاضي العجلة في إطار المنازعات الإدارية 
مقصوراً على الإجراءات التي يمكن أن تتعلق بنزاع موضوعي قائم أو محتمل يدخل في اختصاص المحكمة 

ستقر إالحكومة لدية وقضى بما تقدم و ستجاب مجلس الدولة الفرنسي لرأي مفوض إوقد  ،ليهاإالإدارية والتي ينتمي 
على تلك السياسة في بحث مسائل الاختصاص أخذاً بفكرة الاختصاص الظاهر، ولا شك أن السياسة المرنة التي 

نها تسمح لقاضي العجلة الإداري أن يفحص سريعاً مسألة إيتبعها القضاء الإداري تحقق فائدة عملية، بحيث 
ابير المطلوبة تخاذ التدإمر الذي لن يعوقه عند عند فصله في المسائل، وهو الأ الاختصاص بنظر الدعوى الرئيسة

ومن ناحية أخرى فأن هذا الاتجاه من شأنه أن يترك مسألة الاختصاص بنظر الدعوى  في الوقت المناسب،
القرارات الموضوعية إلى محكمة الموضوع دون مساس، والتي يمكنها أن تثير قواعد الاختصاص لأنه غير مقيدة ب

لم ستقر عليها الفقه والاجتهاد لم تحل المشكلة بالعموم، فإالصادرة عن قضاء العجلة، وأن المرونة المطلوبة التي 
المتمثلة برد بعض الطلبات لعدم الاختصاص، أو بخلق منازعة من قبل الهيئات ار الكثير من الصعوبات ثتزل ت

محكمة حل الخلافات لنقل الاختصاص إلى جهة القضاء مام أالإدارية ضد اختصاص القضاء المستعجل 
 .(1)الإداري 

وفي مصر فالمشرع لا يطبق مبدأ الاختصاص النوعي للمحاكم إلا في إطار محدود وبشكل جزئي، فتارة نجد     
أن المشرع يسند إلى المحاكم بجانب اختصاصها العام النظر في نوع معين من الدعاوى وفي حالات محدودة، 

مسائل  عض محاكم يقتصر اختصاصها على نظرأخرى نجده يتبنى فكرة المحاكم المتخصصة، فينشئ ب وتارة
 معينة دون غيرها، وفي الحالتين لا يعتبر ذلك من المشروع، نظراً لعدم وجود القاضي المتخصص، أخذاً 

تكون تطبيقاً جزئياً  لا تعدو أنت التخصص النوعي للمحاكم في مصر بالتخصص النوعي بمعناه الدقيق وأن حالا
 . (2)لمبدأ تخصص القضاء

لا يترتب على رفع  :"قد نص على أن 1972 لسنة 47 الدولة المصري رقمومع ذلك نجد قانون مجلس     
الطلب إلى المحكمة المختصة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا 

على أنه يجوز للمحكمة بناء على ، الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركهاطلب ذلك في صحيفة 
بالفصل، فإذا حكم له  ستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً إطلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً ب

، (3)"سترد منه ما قبضهإلم يكن و عتبر الحكم كأنه إ بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد 
مام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا ألا يترتب على الطعن  :"وكذلك نص على أنه

حكام مام محكمة القضاء الإداري في الأأأمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. كما لا يترتب على الطعن 
ومن هذه النصوص نجد أن المرجع  ،"مرت المحكمة بغير ذلكأالصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا 

في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع ويستمد معيار الأهمية في 
                                                           

 .48-47ص، المرجع السابق، طار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي، (1) 
 .406، المرجع السابق، صالوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريةحمد السيد صاوي، أد.(2) 
 المعدل. 1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة المصري رقم )من ( 50(؛)49ينظر: المادة )(3) 
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ن إلى مستوى الوظيفة التي ين العمومييللمنازعات الخاصة بالموظفهذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها بالنسبة 
ن وخطورتها ومسئوليتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف و ن العموميو يشغلها الموظف

 . (1)ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها

اء الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ للمحكمة التي ستقرت المحكمة الإدارية العليا في مصر بإعطإوقد     
على الاضطلاع بمهام ذلك قدر من في كون تلك المحكمة هي الأأصدرته لما يشكله ذلك من فائدة عملية تك

الاختصاص، حيث أنها الأدرى بما قد يحوم حول حكمها من معوقات تنفيذ تملك مفاتيح إزالتها في ضوء نظرها 
السابق للدعوى الموضوعية، إلا أن هذه المحكمة سوف تتأثر بشكل أو بآخر بما أثير من الخصوم حال نظرها 

كمها في إشكال التنفيذ، مما يقتضي ضرورة إقامة نظام قاضي للدعوى الموضوعية، وهذا ينعكس سلباً على ح
 كثر خبرة وتمرساً في فصل هذه الإشكالات.أالتنفيذ في مجال الدعاوى الإدارية والذي يكون 

شراف لذا نادى بعض الفقهاء بإنشاء نظام قاضي التنفيذ الإداري على غرار قاضي التنفيذ المدني يختص بالإ    
ستمرار فيه الإ ة سواء تعلقت بالمطالبة بوقفه أوحكام الإدارية والفصل في منازعاته الوقتيالأعلى عملية تنفيذ 
ثبت الواقع العملي من عزوف قاضي المحكمة الصادر عنها الحكم عن قبول إشكالات تنفيذه أوإزالة عقباته، مما 

مر الذي يهرع التعميم غير جائز هنا، الأها كثرة الإشكالات الكيدية، رغم أن تبعد أن وقر في يقينه شك وريبة أوجد
معه صاحب الشأن الذي يرى بأن من شأن التنفيذ المساس بمصالحه إلى القضاء العادي مستشكلًا في تنفيذ 

مرفوض في الغالب، رغبة مام القضاء الإداري أالحكم الإداري بالمخالفة لقواعد الاختصاص، ليقينه بأن إشكاله 
 . (2)م ليقينه بأن القضاء الإداري في الغالب سيرفضهتنفيذ الحك ةمنه في عرقل

لرئيس مجلس  :"على أن 1975 نةلس 10434 وفي لبنان فقد نص نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم    
الشورى أو لرئيس المحكمة الإدارية أو من ينتدبه من القضاة أن يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال 

الطلب خبيراً يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها أن تسبب مراجعة لدى المحاكم الإدارية أو أسبوع من ورود 
 العجلة تقدر بطريقة واقعية بالنظر لميزة وخصوصية كل مراجعة  :"كذلك قضى بأن، (3)"مجلس شورى الدولة

رتكازه على أساس إوتطبيقاً لذلك فقد قضت المحكمة برد طلب المستدعية لعدم وللظروف التي يثيرها المستدعي..
، وقد أيد البعض عدم منح قاضي العجلة الإداري الاختصاص العام بالنظر في سائر المنازعات (4)"قانوني صحيح

ت الإدارية طار المنازعاإقاضي العجلة في  ن، وذلك لأالمستعجلة التي تدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري 
، أضافةً إلى ليها، ومن ثم يتعين عليه أن يتقيد بحدود اختصاصهاإليس إلا فرعاً من المحكمة الإدارية التي ينتمي 

  .(5)القواعد المنظمة للاختصاص النوعي بين محاكم القضاء الإداري من النظام العام أن
                                                           

 (.116، ص2004منشأة المعارف، مصر: –سكندرية،)الامام محاكم مجلس الدولةأالقرار الإداري، دراسة عملية  إلغاءإبراهيم المنجى، (1) 
 .211-210المرجع السابق، ص ،قضاء الأمور الإدارية المستعجلةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (2) 
 المعدل. 1975( لسنة 10434من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم )ولًا( أ/ 66ينظر: المادة ) (3)

 .688، ص9العدد ،1994/1995، مجلة القضاء الإداري في لبنان، 1995 ، في906 ينظر: قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم(4) 
 .44ص ، المرجع السابق،طار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي، (5) 
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 لسنة 65 مرق يوأن قانون مجلس الدولة العراقأما في العراق فلا يوجد أي نص يتعلق بالاختصاص النوعي،     
بتعديلاته الخمسة لم ينص على المنازعات المستعجلة، ولم يتطرق لها، هذا ويمكن القول بعدم وجود  1979

اختصاص نوعي خاص للقضاء الإداري المستعجل، وإن كل ما هو متاح للقاضي الإداري المستعجل في العراق 
، لمعدلا 1969 لسنة 83 مرافعات المدنية رقمالذي يستمد نصوصه من قانون الهو الاختصاص النوعي العام و 

تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط -1:"حيث نص على
ثناء أليها بطريق التبع إتختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت  -2عدم المساس بأصل الحق.
ولا يقف الاختصاص النوعي لقاضي الأمور الإدارية المستعجلة على الحالات التي ، "السير في دعوى الموضوع

عات التي تختص بها وبذلك فإن المناز  وردت بنص خاص، بل يشمل حالات أخرى تدخل في اختصاصه العام،
داري يختص بها القاضي الإمحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين بصفة موضوعية هي نفسها التي 

قانون المرافعات يضاً أمور المستعجلة إذا رفعت إليه بصورة تبعية لدعوى الموضوع، ونص بصفته قاضياً للأ
مر الصادر في الأمور المستعجلة هو قرار مؤقت، يتخذ بناءً على الأ :"على أن 1975 لسنة 1123 رقمالفرنسي 

مر مباشرة، بالنسبة للإجراءات والتدابير فيها القاضي سلطة إصدار الأطلب أحد الطرفين في الحالات التي يخول 
 . (1)"الضرورية، دون أن يتطرق لأصل الحق

يندب في مقر  :"نص على أن 1986 لسنة 13 ارية رقموفي مصر نجد قانون المرافعات المدنية والتج    
بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها بصفة مؤقته ومع عدم المساس 

ة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة نعليها من فوات الوقت، أما خارج دائرة المدي
يضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطرق أأن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع  ىالمواد الجزائية. عل

النص يوفر حماية عاجلة ووقتية لمن تظهر الأوراق أو الوضع الظاهر لأول وهلة دون تعمق  ن هذاإ   ،(2)"التبعية
في البحث أن مصلحته جديرة بالحماية، إلى أن تفصل المحكمة في أصل الحق، فوظيفة القضاء المستعجل ليست 

جرد حفظه أن يضيع أو تضيع لحق أو مركز قانوني والفصل فيه بحكم نهائي، وإنما م تأكيداً أو تعديلًا أو إلغاءً 
دلته إذا ما طرح مستقبلًا على القضاء العادي، فمهمته هو وقتية وقائية، وليست علاجية، يمليها حسن سير أ

 . (3)العدالة التي تأبى أن يضيع حق بسبب بطء القضاء العادي

ولة أو من ينتدبه بحسب وفي لبنان فلم تثر أي مشكلة نظراً لحصرية النص وتحديده لرئيس مجلس شورى الد    
من نظام مجلس شورى الدولة، وقد طبق مجلس شورى الدولة النص برده لطلب تعيين خبير  (66) نص المادة

ات ذعتبار محكمة القضاء الإداري هي المحكمة إ لقد أبقى المشرع على  ،(4)لتقديمه إلى غرفة غير مختصة

                                                           

من قانون المرافعات الفرنسي ( 484؛ المادة )معدلال 1969لسنة ( 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 141ينظر: المادة )(1) 
 النافذ. 1975( لسنة 1123رقم )
 المعدل. 1986( لسنة 13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )من ( 45ينظر: المادة )(2) 
 .424جع السابق، ص، المر الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريةحمد السيد صاوي، أد. (3)

 .44ص ، المرجع السابق،طار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي، (4) 
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يدخل في اختصاصها كل ما عهد به المشرع إلى مجلس الدولة  ذالاختصاص العام في مجال المنازعات الإدارية إ
لك أن محكمة القضاء الإداري هي المحكمة صاحبة ذعدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، 

 .(1)الاختصاص الأصيل في الطعن على القرارات الإدارية

لسنة  83 مرافعات المدنية رقمالمستعجل قانون الوفي العراق فقد نص على الاختصاص النوعي للقضاء      
تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت بشرط عدم  :"على أن 1969

ثناء السير في أليها بطريق التبعية إا رفعت ذالمسائل إ الحق. تختص محكمة الموضوع بنظر هذهالمساس بأصل 
 صة بالأمر الديواني المرقمالإجراءات الخاشأن إيقاف ، وقد قضت محكمة القضاء الإداري في (2)"دعوى الموضوع

من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي ( )فوالمتضمن إعفاء 30/8/2018 في (286)
ضرار الناجمة تدارك الأمن الوطني ولوجود أسباب جدية تستدعي النظر بطلب المدعي ولعدم إمكانية وجهاز الأ

عن عدد من الأجهزة الأمنية التي يؤدي ترك المسؤولية فيها  عن تنفيذ القرار المطعون فيه كون المستدعي مسؤولاً 
ضرار مستقبلية أستقرار هذه الأجهزة في ظل الظروف الأمنية والتهديدات الإرهابية بما يؤدي إلى تحقيق إإلى عدم 

من قانون المرافعات المدنية  (153-152-151) حكام الموادأستناداً إلى إبلًا و ا مستقعلى أمن البلد يتعذر تداركه
حين ل 30/8/2018 في (286) مر الديواني المرقمقاف تنفيذ الأقررت المحكمة وبالاتفاق إي 1969 سنةل 83 رقم

 .(3) للتظلم أمام هذه المحكم قابلاً  اً مدعى عليه إضافة لوظيفته به قرار شعار دائرة الإحسم الدعوى و 

ري ادتختص محكمة القضاء الإ :"فقد نص على أن 1979 لسنة 65 الدولة العراقي رقم أما قانون مجلس    
بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات 

ي مصلحة ذوالجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناء على طلب من 
النظر في -1تية: ن بالفصل في المسائل الآتختص محاكم قضاء الموظفي :"لككذ، (4)ة ممكنة"معلومة وحال

   الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية..
 .(5)"النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانظباطية..-2

 
 

 

                                                           

 .113، المرجع السابق، صإلغاء القرار الإداري إبراهيم المنجى، (1) 
 المعدل. 1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )من ( 141ينظر: المادة )(2) 
 ، غير منشور.2018، في 2399داري في العراق، رقم ينظر: قرار محكمة القضاء الإ (3)

 المعدل. 1979( لسنة 65من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )/ رابعاً( 7ينظر: المادة )(4) 
 المعدل. 1979( لسنة 65قانون مجلس الدولة العراقي رقم )من ( 1/2/ تاسعاً/أ/7ينظر: المادة ) (5) 
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 للقضاء الإداري المستعجل الثاني: توزيع الاختصاص المحلي الفرع
لا يكفي لإمكان طرح الخصومة على القضاء المختص الوقوف على كيفية تقدير الدعاوى ومعرفة أي محكمة     

تختص بنظرها من حيث نوعها أو قيمتها، بل لا بد من تعرف القواعد التي وضعها الشارع لتعيين المحكمة 
جعل لكل منها دائرة ولكون المشرع قد  بالنظر لتعدد هذه المحاكم ذلكبين محاكم الدرجة الواحد، و المختصة من 

سس التي تبين ما لمحكمة تلك القواعد والأ "تصاص المحلي )المكاني(ويقصد بالاخ ،(1)إقليمية محددة لتفصل فيها
 . (2)"حدود مكانية معينة من محاكم الدرجة الواحدة من اختصاص للنظر في المنازعات القضائية في

وإذا كانت المحاكم تنتشر في أرجاء الدولة بقصد تيسير التقاضي للمواطنين، فإنه يلزم تحديد المحكمة       
المختصة بنظر النزاع من بين هذه المحاكم، لذلك عنى المشرع بتقسيم أرض الدولة التي تنتشر عليها المحاكم إلى 

ة مختصة بما ينشب داخل هذه الدائرة أو المساحة من منازعات، والقاعدة دوائر أو مساحات وجعل كل محكم
العامة في الاختصاص المحلي هو اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه مالم ينص 

الإداري ينعقد بنظر الدعوى الإدارية القضاءوأن الاختصاص القضائي لمحاكم  ،(3)القانون على خلاف ذلك
جراء المؤقت تتعلق بدعوى موضوعية تدخل في الإ، متى كانت الدعوى المطلوب فيها جلة محلياً المستع

الاختصاص المحلي لمحكمة القضاء الإداري، بمعنى أن محاكم القضاء الإداري لا تفصل في الدعوى الإدارية 
 .(4)لها المستعجلة إلا إذا كانت الدعوى الموضوعية المرتبطة بها تدخل في الاختصاص المحلي

بتدائية يتحدد إن الاختصاص المحلي في فرنسا يقوم على أساس تحديد رقعة جغرافية لكل محكمة إدارية إ    
كم في توزيع فيها اختصاصها، وهذه الرقعة الجغرافية هي الحدود الإقليمية لعدة ولايات، والقاعدة الرئيسية التي تتح

فالمحكمة الإدارية المختصة مقر السلطة الإدارية مصدرة القرار أو الموقعة على العقد(،  الاختصاص هي قاعدة)
بنظر النزاع الإداري وما يتفرع عنه من طلبات مستعجلة، هي المحكمة التي يوجد في نطاقها مقر هذه  محلياً 

عام، فإنها في ميدان القضاء السلطة، وإذا كانت قواعد الاختصاص المحلي في القضاء المدني لا تعد من النظام ال
الإداري ليست كذلك، إذ أن القاعدة العامة في فرنسا تعتبر الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة من النظام 

، (5)2000 لسنة 597 من تقنين القضاء الإداري الفرنسي رقم (351/3د تم تأكيد هذا المبدأ في المادة)العام، وق
طار المنازعات الإدارية أن يتحقق من الاختصاص المكاني للمحكمة إلإداري في لذا يتعين على قاضي العجلة ا

ليها، لتقرير مدى إمكانية قبوله للطلبات المستعجلة، والمشرع الفرنسي وضع قاعدة عامة مميزه إالتي ينتمي 
ات الخبرة هي تلك بالنسبة لطلبات الخبرة المقدمة في حالة العجلة، بجعل المحكمة المختصة مكانياً بالنظر بطلب

                                                           

 -بلا مكان نشر)قواعد قانون المرافعات في التشريع المصري و المقارن،محمد العشماوي، د.عبد الوهاب العشماوي، أشرف العشماوي، (1) 
 (.233، ص2006بلا دار نشر: 

 .(61، ص1994العراق: شركة الحسام للطباعة،  -بغداد،)1969لسنة  83 رقم شرح قانون المرافعات المدنيةمدحت المحمود، (2) 
 .522-521، المرجع السابق، صالوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريةحمد السيد صاوي، أد.(3) 
 .325، المرجع السابق، صمام محاكم مجلس الدولةأالقضاء المستعجل والتنفيذ إبراهيم المنجى، (4) 
 .81-80"، المرجع السابق، صمنتظر صباح صيوان،" توزيع الاختصاص في المنازعات الإدارية المستعجلة (5)
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ثباتها، أما بالنسبة للطلبات المستعجلة فأن القواعد العامة المنظمة إالتي حدثت في دائرة اختصاصها الوقائع المراد 
حكامها، وفي حال حصول أللاختصاص المكاني والتي ورد النص عليها هي التي تطبق في هذا المجال بكافة 

القضائي بمجلس الدولة لتحديد المحكمة المختصة مكانياً للبت في الطلبات تنازع يحال الطلب إلى رئيس القسم 
أساس اختصاصات الوزارات الإداري على لاختصاص المحلي بين محاكم القضاء ، ويتم توزيع ا(1)المقدمة

المحلي والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة لها وفقاً للقرارات المنظمة لها، ويتم توزيع الاختصاص 
، وأن العبرة في (2)للمحكمة التي يقع في دائرتها الوقائع المراد إثباتها في الدعوى الإدارية المستعجلة كقاعدة عامة

تحديد المحكمة الإدارية التي يقع نظر النزاع داخل نطاق اختصاصها المحلي، يكون بالنظر إلى الجهة التي تمتلك 
نعقاد إمر الذي نعتقد معه جواز ها من إمكانيات إدارية وتنظيمية، الأالرد على الدعوى من خلال ما يتوفر لدي

ة أو المصلحة الحكومية إذا ما توافر فيها تلك أالاختصاص للمحاكم الإدارية بالمدينة التي يوجد بها فرع الهي
 .(3)هذه الشخصيةالإمكانيات، حتى ولو لم يكن هذا الفرع متمتعاً بالشخصية المعنوية بالمفهوم القانوني الدقيق ل

..تلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل :"على أن 2014 فقد نص الدستور المصري لسنةوفي مصر     
وأن محكمة القضاء الإداري في السابق بعد أن كانت العضو القضائي  ،(4)"على سرعة الفصل في القضايا..

الاختصاص الأصيل في الطعن بالقرارات الإدارية، ومقرها في القاهرة، إلا  ةالوحيد في مجلس الدولة وهي صاحب
أن القانون أجاز لرئيس مجلس الدولة إصدار قرارات بشأن إنشاء دوائر لتلك المحكمة بالمحافظات المختلفة توفيراً 

ن بطء التقاضي الذي نتقال المتقاضين من المحافظات إلى القاهرة، إضافة إلى الرغبة في الحد مإللجهد ونفقات 
 ةيوجده كثرة القضايا المطلوب نظرها أمام محكمة واحدة، وبعد ذلك أصبحت المحاكم الإدارية هي صاحب

      الذي نص على أن 1974 لسنة 47بموجب قانون مجلس الدولة رقم هاؤ نشاإالاختصاص الأصيل والتي تم 
سكندرية، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في يكون مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والا :"

القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس 
حكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية أثنين من النواب على أالمجلس. وتصدر 

حدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من الأقل. وت
أي محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس  مركزمحافظة جاز لها أن تنعقد في 

باختصاصها مر لأ، وأن اختصاص محكمة القضاء الإداري ودوائرها بالمحافظات واحد، سواء تعلق ا"المجلس
 . (5)ذه المحاكم ما هي إلا فرع من أصلحيث أن ه العادي أو الاستئنافي،

والاختصاص في الدعاوى المستعجلة يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة     
                                                           

 .45ص المرجع السابق، طار المنازعات الإدارية،إقضاء العجلة في يوسف عنيسي، (1) 
 .325، المرجع السابق، صمام محاكم مجلس الدولةأالقضاء المستعجل والتنفيذ إبراهيم المنجى، (2) 
 (.62،ص2008المعارف، منشأة مصر: – سكندريةالا،)الدعاوى الإداريةثبات في إجراءات التقاضي والإ  العزيز عبدالمنعم خليفة، د.عبد(3) 
 .2014من الدستور المصري لسنة ( 97ينظر: المادة )(4) 
من ( 5؛ المادة: )68، المرجع السابق، صثبات في الدعاوى الإداريةإجراءات التقاضي والإ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ينظر: د.(5) 

 المعدل. 1972( لسنة 47المصري رقم )قانون مجلس الدولة 
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جراء في دائرتها، والعلة في جعل الاختصاص لهذه المحكمة لكونها أقرب إلى المحاكم إلى المطلوب حصول الإ
، وهذا ما نص علية (1)جراءجراء فيه ومن ثم يمكن تحقيق السرعة التي يقتضيها هذا الإتخاذ الإإالمكان المراد 
جراء وقتي يكون إفي الدعاوى المتضمنة طلب  :"على أن 1986لسنة  13 ت المصري رقمقانون المرافعا

جراء في دائرتها. عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإ ىالاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدع
حكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجرى في دائرتها وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأ

عليه  ىختيار موطن المدعإ، والهدف من (3)"المكان الذي يقيم فيه شخص عادة "، ويقصد بالموطن هو(2)"التنفيذ
نتقال إلى أقرب محكمة يرجع إلى أن الأصل براءة الذمة ومن ثم فعلى من يطالب خصمه بشيء أن يسعى إلى الإ

عن نفسه في دعوى نتقال إلى مكان قد يبعد عن مقامه ليدافع جبار البريء إلى الإإليه، إذ القول بغير ذلك معناه إ
سيتبين في النهاية فسادها، ثم أن المدعي هو الذي أخذ زمام المبادرة فرفع الدعوى في الوقت الذي ناسبه هو، 

ستثناء من هذه القاعدة العامة توجد أحوال إ، و (4)فيجب أن يكون هناك توازن فلا يختار أيضاً المحكمة التي تناسبه
قاضي المكان أو المحل وهذا يرجع إلى الغرض من القضاء المستعجل،  يقتضي فيها توافر الاستعجال اختصاص

جراء المستعجل إذ يقتضي الاستعجال بأن يختص القاضي الذي يقع بدائرته المكان الواجب إثبات حالة أو الإ
م التي ، وأن الدفع بعدم الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العا(5)الواجب عمله

تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث في اختصاصها فإذا ثبت لها 
 .(6)عدم وجوده تقضي بعدم اختصاصها

عليها بالمحافظة التي تقع  ىنعقاد الاختصاص للمحاكم الإدارية أن تكون الجهة الإدارية المدعولا يشترط لإ    
بدائرة اختصاص المحكمة متمتعة بالشخصية المعنوية، ذلك أن الهدف من هذا التحديد المكاني للاختصاص هو 

مام المحاكم الإدارية المحلية، بحكم قربها من مصالح هذه المحافظات، ووجود عناصر أتيسير نظر المنازعات 
عدا ذلك من الأمور كون الموظف نفسه مقيماً في محافظة بعيدة مثلًا فلا  المنازعة وأوراقها في هذه المصالح، وما

ستثناء من قواعد الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية فأن المحكمة المختصة بنظر إقيمة له في هذا الصدد، و 
لة للتجزئة، صلية تكون ذاتها هي المختصة بالفصل فيما يرتبط بها من منازعات أولية، بصورة غير قابالدعوى الأ

رتباطاً غير مقصور على إصلية رتباطها بالمنازعة الأإمالم تكن لتلك المنازعة الأولية ذاتيتها الخاصة التي تجعل 
            .(7)موضوعها، بحيث تقوم المنازعة في المسألة الأولية كمنازعة إدارية مستقلة، لما لها من كيان ذاتي

  227/2000المتضمن حكام القانون أعدم تطبيق  بسبب المكاني، صبالاختصاتتعلق  مسائل تثور وفي لبنان فلا 
                                                           

 .222، المرجع السابق، ص الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعاتحمد مليجي، أد.(1) 
 المعدل. 1986( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )( 59ينظر: المادة )(2) 
 (.351، ص1961مصر: منشأة المعارف، –سكندرية الا،)قانون المرافعاتالتعليق على نصوص حمد أبو الوفا، أد.(3) 
 .111، المرجع السابق، صأصول المحاكمات المدنيةحمد خليل، أد.(4) 
 .35، ص، المرجع السابقالمستعجل في الفقه والقضاءحسن عكوش،  (5)
 .130، المرجع السابق، صإلغاء القرار الإداري إبراهيم المنجى،  (6)

 .67-66، المرجع السابق، صدارية في قضاء مجلس الدولةالمرافعات الإد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (7) 
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   أن ىعل1983 لسنة 90 اللبناني رقمفقد نص قانون أصول المحاكمات  ،(1)نشاء محاكم إدارية في المحافظاتإ
، (2)"يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعي عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك.. :"

وأن الدعوى المستعجلة ترفع أما إلى قاضي محكمة الأساس والمقصود به القاضي المنفرد بالمحكمة المختصة 
بالدعوى الموضوعية التي تتعلق بها الدعوى المستعجلة، ويكون هذا القاضي مختصاً بالدعوى المستعجلة، أو 

تخاذ إقصود به القاضي المنفرد المطلوب ترفع إلى قاضي المحل الذي نشأ فيه موضوع الدعوى المستعجلة، والم
جراء المطلوب لا يمكن أن يتم بالسرعة ن الإإ   ،ليهإ وجعل الاختصاص لهذا القاضي يدعو جراء في دائرته،الإ

 .(3)تخاذه فيهإة من المكان المطلوب المطلوبة إلا من المحكمة القريب

ن لأ ،الإداري عموماً والمستعجل خصوصاً أما في العراق فلا يمكن الحديث عن الاختصاص المحلي للقضاء     
قواعد الاختصاص وضعت لتنظيم عمل المحاكم المتعددة، ولا تثور مسألة الاختصاص المحلي في ظل وجود 

التعديل أي  2013 لسنة 17 رقم ريعي الذي جاء به القانون محكمة واحدة، ولم يغير من هذه الحقيقة التطور التش
الخامس لقانون مجلس الدولة، على الرغم من تضمنه نصاً يقضي بإنشاء محاكم للقضاء الإداري ومحاكم لقضاء 

ربع أن على الرغم من مرور نشأ إلى الآ، إلا أن هذه المحاكم لم ت  الموصل وبغداد وبابل والبصرة الموظفين في
سلباً على تحقيق أهم مرتكزات النجاح لنظام القضاء الإداري وهي تقريب جهات ينعكس سنوات تقريباً، وهذا 

مر الذي سعت التشريعات المقارنة إلى تحقيقه وعلى مراحل مختلفة هذه من جهة، ومن التقاضي من المتداعين الأ
 ختصاص المحلين يتعلقان بالايجهة أخرى فإن قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة لم يتطرق إلى محور 

 وهما:   (4)في المناطق والمحافظاتللمحاكم التي نص على استحداثها 

مر لقد حسم هذا الأ ،م لاألم يبين طبيعة قواعد الاختصاص المحلي لهذه المحاكم، وهل تعد من النظام العام  -1
الدفع بعد الاختصاص المكاني يجب  :"حيث نص على أن 1969ة سنل 83 ي رقمقانون المرافعات المدنية العراق

الدفع بعدم اختصاص  :"، وكذلك نص على"لا سقط الحق فيهبداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى وإإ
بداؤه في إالمحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز 

لاختصاص الوظيفي والنوعي من النظام العام، أما الاختصاص المحلي فلا ، وأن ا"أية حاله تكون عليها الدعوى 
 .      (5)يعد كذلك، وأن تطبيق هذه القاعدة على القضاء الإداري لا ينسجم مع متطلبات هذه الأخيرة ومختصاته

م أ ،الإداريةم مقر الجهة أ ،لم يبين معيار تحديد الاختصاص المحلي لهذه المحاكم، هل هو مكان المنازعة -2
ة لسن  83 مر قد حسمه قانون المرافعات المدنية العراقي رقمن هذا الأإ   ،المكان الذي صدر فيه التصرف الإداري 

تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالأشخاص المعنوية القائمة أو التي في دور  :"على أن حيث نص 1969
                                                           

 .45ص ، المرجع السابق،طار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي، (1) 
 المعدل. 1983( لسنة 90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )من ( 97/1ينظر: المادة )(2) 
 .442-441ص ، المرجع السابق،قانون القضاء المدني اللبنانيد.فتحي والي، (3) 
 المعدل. 1979 لسنة (65) مجلس الدولة العراقي رقم من قانون  (5) المادة ينظر:(4) 
؛ المادة: 125، المرجع السابق، صحدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةينظر: منتظر صباح صيوان الحسون، (5) 

 المعدل.         1969( لسنة 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 77(؛)74)
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دارتها الرئيسي. إذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع إالتصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز 
، ونفس هذه (1)"قامتها بمحكمة مركز الإدارة أو المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرعإالشخص المعنوي جاز 

 .(2)الإجراءات تطبق على الدعاوى المستعجلة

 ي المستعجلنشاء نظام القضاء الإدار إأثر توزيع الاختصاص على الفرع الثالث: 
ن القواعد التي تحكم توزيع الاختصاص في المنازعات الإدارية المستعجلة، سواء بين جهتي القضاء العادي إ    

أو الإداري أو بين المحاكم التابعة لجهة القضاء الإداري، تؤثر في مدى إمكانية إنشاء نظام القضاء المستعجل 
اختصاص القضاء الإداري المستعجل قد يضيق وقد يتسع بحسب ما في ميدان القضاء الإداري ونجاحه، إذ أن 

إذا كان القضاء الإداري في دولة ما مختصاً بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية أم أنه غير مختص بها، لأهمية 
 .(3)هذه المنازعات لأنها تمثل جانباً مهماً من نشاط الإدارة

حث الخطى في نظر موضوع الطعون وطلبات وقف القرارات الإدارية، داري بأن يستعندما طولب القضاء الإ   
وبأن يتخذ من مدلول المصلحة العامة ذريعة لإفساح مجال الوقف وعندما مكن للقضاء الإداري في أن يتغلب 
على هذه العقبات بمقتضى نصوص تشريعية تكفل له معالجة البطء في توجيه إجراءات الدعوى أمامه، ظل 

قتراحات أو التدابير التشريعية علاجاً يستأصل الداء الكامن في الإصلاح يائسين من أن تصلح هذه الإالمنادون ب
ستعارة نظام القضاء المدني المستعجل وتطبيقه إتجه التفكير إلى إبطء القضاء، وكانت ثمرة هذه المحاولات أن 
ثم قضى على  )موريس هوريو(، ي الفقيهأالر هذا وأول من أبدى  على الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري،

أثره مفوضو الدولة في مرافعاتهم المكتوبة في القضايا الإدارية، ثم تابعهم بعض الفقهاء المحدثين، بيد أنه لم يدر 
نشاء قضاء إداري مستعجل إلا حيث يكون هذا النوع من القضاء دانياً من المتقاضين كيما إبأخلادهم إمكان 

قتضاء ويستعينه على وقف تنفيذها، وليتمكن هذا القضاء أن يستعدوه على قرارات الإدارة عند الإ يستطيع هؤلاء
قترح هؤلاء العلماء ضرورة إمن أن يقف على ملابسات القرار ودواعيه وينظر في توافر الاستعجال فيه، فقد 

، واختصاصاً بالقضاء المستعجل ستصدار تشريع يسبغ على مجالس الأقاليم ولاية عامة في المنازعات الإداريةإ
 .(4)في نطاق هذه الولاية

على غرار القضاء المستعجل العادي، فإنه كانت  1889 م وجود قضاء مستعجل قبل عاموعلى الرغم من عد    
تخاذ بعض التدابير المؤقتة في حالة العجلة، ثم نادى البعض إتوجد بعض القوانين المحدودة التي تنظم صلاحية 

تخاذ بعض التدابير في إبأن يمنح المحافظ بوصفه جزءاً من الإدارة، وليس بصفته رئيساً لمجلس المحافظة سلطة 

                                                           

قانون من ( 38؛ المادة )82" توزيع الاختصاص في المنازعات الإدارية المستعجلة"، المرجع السابق، ص،منتظر صباح صيوانينظر: (1) 
 المعدل.         1969( لسنة 83رقم )المرافعات المدنية العراقي 

         المعدل. 1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )من ( 42ينظر: المادة ) (2)
 .88" توزيع الاختصاص في المنازعات الإدارية المستعجلة"، المرجع السابق، ص،منتظر صباح صيوان(3) 
 .65-64-63القرار الإداري"، المرجع السابق، ص وقف تنفيذ "د.محمد سعد الدين شريف،(4) 
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شغال مر بتنفيذ الأحالة العجلة، بمعنى أنه جعل المحافظ خصماً وحكماً في نفس الوقت فهو الذي يصدر الأ
 .(1)شغالثبات الضرر الناجم عن هذه الأإفراد بطلب لتعيين خبير بقصد ليه يلجأ الأإامة الإقليمية و الع

ففي هذا العام أصدر  1945ن قضاء مجلس الدولة الفرنسي لم يكن يعرف القضاء المستعجل قبل عام إ    
لرئيس محكمة القضاء الإداري في يجوز  :"منه على أن (34) سي، نصت المادةقانون بتنظيم مجلس الدولة الفرن

ستند إ، وقد "حالات الاستعجال وبناء على طلب أحد الخصوم، أن يصدر أمراً بإجراء معين منتج في حل النزاع
تعجل الحقيقي في لا يقابل القضاء المسمر بتعيين خبير، ولكن ذلك كله الأمجلس الدولة إلى هذا النص في 

دخل نظام القضاء المستعجل الحقيقي في مجلس الدولة أدر قانون ص 28/11/1955وفي القانون المدني، 
يضاً أجراء معين دون المساس بالموضوع، ولكن مع ذلك فأن هذا القضاء المستعجل إتخاذ إالفرنسي بأن أجاز 

 .(2)ثباتمقيد بقيود تجعله قاصراً على مسائل الإ

مام المحاكم أالقضاء المستعجل  تغييرالمدني والإداري أثر لا يجحد في  ين  ء  ن لتوزيع الاختصاص بين القضاإ   
الإدارية، فالذي لا شك فيه أن حماية الملكية الخاصة في صورها العاجلة والمحافظة على حرمات المسكن من 
شأن القضاء المدني المستعجل وحده، طبقاً لأصول توزيع الاختصاص، لذا تحكمت قواعد الاختصاص بصورة 

خر غير آواضحة في سلب القضاء الإداري ولاية القضاء المستعجل بعد أن نقلت ممارسة هذه الولاية إلى قضاء 
القضاء الإداري، وكان من أثر هذا النقل أن مسخت صورة القضاء المستعجل مسخاً شوه معالمها وطمس 

ن ه صنوه لدى القضاء المدني، لأقسماتها، وأن القضاء المستعجل لا يحظى في كنف القضاء الإداري بما حظى ب
حترام النفاذ الواجب إالفقه والقضاء الإداريين لا يزالان حريصين على أن يبقى على أصل موصول عندهما وهو 

التنفيذية سلطتها في مختلف الميادين ترتادها بحكم تدخلها  نه الإدارة التي تباشر بها الهيأةللقرار الإداري، لأ
زعاجاً إن وقف نفاذ القرار الإداري له نتائج أخطر وأشد إ ،العامة، بل لايزال صحيحاً  وأخذها بناصية المرافق

بتدائية، ولا يكون له من الأثر إلا في للإدارة وإسقاطاً لهيبتها من الوقف المدني الذي يضطلع به رئيس المحكمة الإ
جرائي بأنه أمام هذا التنظيم الإ دائرة المصالح المدنية الخاصة، لذا دعا هذا الوضع بعض الفقهاء إلى وصف

من حيث وسائله وضماناته واختصاصاته التي لا حد  مستعجلاً  نظام شبيه بالقضاء المستعجل، ولكنه ليس قضاءً 
بإناطة النظر في المنازعات العاجلة  )موريس هوريو( قترح الفقيهإستنكار الشديد، لذا لها، وقد قوبل هذا بالإ

 .(3)ة الفردية أو العدوان عن حرمة المساكن لوكيل مجلس الدولة الفرنسيالناشئة عن التعرض للملكي

فتقار القضاء الإداري الفرنسي لنظام قاضي الأمور المستعجلة إلى أسباب تاريخية بعضها يرى إويرجع سبب     
بالنصوص القاهرة التي كان يتضمنها نظام مجلس الدولة الفرنسي، وبعضها يرجع إلى تشكيل المحاكم الإدارية 

بين المحاكم العادية  صستقلالها وحيدتها، كذلك مشكلة توزيع الاختصاإضعف الثقة بأالدنيا، وهو تشكيل 
فهي التي أقصت حظيرة القضاء الإداري طائفة من المنازعات تفتقر في نطاقها غالباً إلى حماية  والإدارية،

                                                           

 .6ص، المرجع السابق، طار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي، (1) 
 .53، المرجع السابق، صالوجيز في القضاء المستعجلمحمد عبد الرحمن عنبر، (2) 
 .73-72 -70السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري"، المرجع  "د.محمد سعد الدين شريف،(3) 



128 
 

 .   (1)المستعجل القضاء

ودمج هذا  ،2000لسنة  597 يونيو رقم 30 ام القضاء الإداري المستعجل فينشاء نظإوبعد ذلك تم      
صبح أالقانون في تقنين العدالة الإدارية إجراءات جديدة في نطاق قضاء الاستعجال، ومنذ نفاذ هذا القانون 

مام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية منذ نفاذ أالقاضي الإداري يملك وسائل جديدة، وتزايد عدد الدعاوى التي قدمت 
، ونظراً لهذه الأهمية العملية للقضاء المستعجل فقد كفل له المشرع العديد من القواعد التي تعمل (2)هذا القانون 

حكام المستعجلة فور جراءاته وقصر مواعيدها وأجاز الطعن دائماً بالاستئناف في الأإعلى تحقيقه لفاعليته فبسط 
 ،نتظارهإكم المستعجل فور صدوره ودون صدورها وبغض النظر عن قيمة الحق محل النزاع، كما أجاز تنفيذ الح

قتضت الضرورة، إعلان أن إ ن يصبح نهائياً، بل وأجاز التنفيذ بموجب مسودة الحكم وبغير صيغة تنفيذية وبغير لأ
وهو أن يصبح ضمانة قضائية  ئهنشاإوالحكمة من ذلك ضمان فاعلية هذا القضاء، وضمان تحقيق الهدف من 

تسعت الدائرة إ، لذلك عظم شأن هذا القضاء و (3)سريعة تحقق للخصوم حماية عاجلة لحقوقهم ومراكزهم القانونية
كتساب الوقت وإضاعة الحقوق عن طريق إالتي يعمل فيها، وقضى على كثير من وسائل الكيد والرغبة في 

ي وجه سيء النية من الخصوم، ممن تفننوا في إقامة العراقيل في مدها، ووقف فأالتسويف في الخصومة وإطالة 
 . (4)سبيل حصول خصومهم على ما لهم من حقوق 

لقد أثبت الواقع أهمية وخطورة وجود القضاء المستعجل وضرورته إلى طائفة من الروابط التعاقدية التي قد     
جرى أن يؤدي الوظيفة التي أفراد من ناحية أخرى، فهذا النوع من القضاء تقوم بين جهة الإدارة من ناحية، والأ

فراد، وهم الذين يتجردون عادة من كل ضمانه أكيدة أداها القضاء المستعجل لدى المحاكم المدنية لمصلحة الأ
شغال العامة الأمس، وبخاصة في نطاق العقود الإدارية، كعقود أحيال جهة الإدارة، فقيامه هنا أولى والحاجة إليه 

تخاذ فراد إلى أن يفزعوا إلى هذا النوع من القضاء لإمثلًا، فهذه العقود قد تثير طائفة من المشكلات تدعو الأ
ثبات الأوضاع المادية التي يخشى زوالها وضياع معالمها بفوات الوقت، إبعض التدابير التي لا تحتمل التأخير، ك

ي قد يتمسكون بها مستقبلًا للتحلل من التزاماتهم عند التقاضي في الموضوع والتحقق من قيام الأسباب القاهرة الت
 .(5)ساساً للمطالبة بضمانات محتملةأتخاذ محضرهم أو طلب تعيين أهل الخبرة توطئة لإ

قانون ويعتبر القضاء العادي في مصر هو المختص وحده بنظر المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية في ظل     
الذي لم ينص على اختصاص القضاء الإداري بهذه المنازعات،  1946 لسنة 112 ول رقملة الأمجلس الدو 

قتصر دور القضاء الإداري على النظر في القرارات الإدارية المنفصلة التي تقوم الإدارة بإصدارها بمناسبة هذه إو 

                                                           

 .71-69_70وقف تنفيذ القرار الإداري"، المرجع السابق، ص "د.محمد سعد الدين شريف،(1) 
 المرجع السابق، وتطبيقاته في نطاق الحريات الأساسية"، رنسيالإداري الف مام القضاءأ الجديد الاستعجال شروط مصطفى شحادة،" موسى(2) 
 .193ص
 (. 197، ص2008مصر: دار النهضة العربية،  - القاهرة،)مبادى المرافعات والتنظيم القضائي في سلطنة عمانسامة الروبي، إد.(3) 
 .117، المرجع السابق، صالمقارن ن المرافعات في التشريع المصري و قواعد قانوخرون، آمحمد العشماوي و (4) 
 .68السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري"، المرجع  د.محمد سعد الدين شريف،" (5)
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العادية التي ظلت تختص كذلك العقود، وحتى في هذه الحدود جعل القانون الاختصاص مشتركاً مع المحاكم 
هو الذي يختار بين جهتي القضاء إذا تعلق  يبنظر سائر المنازعات المتعلقة بكافة أنواع العقود، وكان المدع

رفع الاختصاص المشترك  1955 لسنة 65 عند صدور قانون رقمخر، و مر بمنازعة بين الإدارة والمتعاقد الآالأ
وحده دون غيره بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ونص على اختصاص القضاء الإداري 

تختص محاكم مجلس  :"على أن 1972 لسنة 47 لمصري رقم، فقد نص قانون مجلس الدولة ا(1)بصفة عامة
شغال العامة أو التوريد أو تية: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأالدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآ

بالعقود الإدارية يشمل كل ما ي بنظر المنازعات الخاصة ، وأن اختصاص القضاء الإدار "خرآداري إبأي عقد 
نقضائه، وللقاضي الإداري أن إنعقاد العقد أو صحته أو تنفيذه أو إمر بيثار بصدد العقد الإداري سواء تعلق الأ

دارة  بطال تصرفات الإإضرار التي لحقت بأحد طرفيه أو بفسخه أو بن الأيحكم ببطلان العقد أو بالتعويض ع
 .(2)المخالفة لالتزاماتها التعاقدية

ختلافاً كبيراً، حيث قضت المحكمة إوالقضاء المستعجل الإداري يختلف عن القضاء المستعجل المدني     
حتياجات المرفق إالعقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه  :"الإدارية العليا في مصر بأن

الذي تستهدف العقود تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فبينما تكون مصالح الطرفين 
علو الصالح العام على في العقود المدنية متوازية ومتساوية إذا بها في العقود الإدارية غير متكافئة إذا يجب أن ي

، وعلى الرغم من عدم (3)"المصلحة الفردية الخاصة، وهذه الفكرة هي التي تحكم الروابط الناشئة عن العقد الإداري 
لمس القضاء المستعجل الإداري في مصر، بسبب طبيعة الدعوى الإدارية وصفة الخصوم الماثلين فيها، وصيغة 

ن أمر تطبيقه محفوف بالصعوبات، لأنه يفضي إلى مضاعفة الطلبات العاجلة القرارات التي يراد وقف تنفيذها، فأ
فقد نص  1972 سنةل 47 رقم بصورة مزعجة، ومع ذلك نجد إشارات نص عليها قانون مجلس الدولة المصري 

 الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا وتعين هذهثناء العطل القضائية في نظر أاكم تستمر المح :"على أن
يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير  وكذلك:"، "القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة

قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع 
المقصر من تاريخ الإعلان"، ويجوز الرجوع إلى وعشرين ساعة من تاريخ صدوره بطريق البريد ويسري الميعاد 

  .(4) قانون المرافعات في الأحوال التي لم يوجد لها نص في هذا القانون 

وفي لبنان فأن مجلس شورى الدولة يعتبر قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية، أي أن اختصاصه    
                                                           

 . 223-222، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.ماجد راغب الحلو، (1) 
القضاء د.ماجد راغب الحلو، ؛ المعدل 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم )/حادي عشر( 10ينظر: المادة )(2) 

 .223، المرجع السابق، صالإداري 
الوجيز في القضاء محمد عبد الرحمن عنبر،  ليه،إ، أشار 1957 في ،1520 رقم يا في مصر،المحكمة الإدارية العلينظر: قرار (3) 

 .43، المرجع السابق، صالمستعجل
من قانون مجلس الدولة ( /أولاً 106؛ المادة )71وقف تنفيذ القرار الإداري"، المرجع السابق، ص "ينظر: د.محمد سعد الدين شريف،(4) 

 المعدل. 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم )( 3)/ ثانياً(؛26المادة ) ؛المعدل 1972( لسنة 47المصري رقم )
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القضائي لم يكن محدداً على سبيل الحصر، بل شاملًا لكافة المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفاً فيها، فيما 
عدا بعض المنازعات المستثناة بنص خاص أو بناء على قضاء مجلس شورى الدولة ذاته، وقد أثبت مجلس 

في رة والسلطة التنفيذية، مستهدفاً مال الإداعأ شورى الدولة اللبناني أنه صرح قضائي قوي وعنيد، يراقب شرعية 
فراد التي كفلها الدستور والقانون والمبادئ القانونية العامة، ويعتبر مجلس شورى النهاية حماية حقوق وحريات الأ

 . (1)الدولة هو المختص في القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية

وفي العراق فأن المشرع لمس أهمية الدور الذي يقوم به القضاء المستعجل في النظم القضائية الحديثة،     
هتماماً عند وضع قانون المرافعات إ ضطراد نموه تبعاً لتطور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية فأولاه عناية و إولاحظ 

ذج خاصة حكامه وذكر نماأإذ تتجلى هذه العناية في توسيع نطاقه وتفصيل  المعدل، 1969 لسنة 83 المدنية رقم
وتحديد المحاكم المختصة  متبعة عند نظر الدعوى المستعجلة،وإيضاح الإجراءات ال لبعض الدعاوى المستعجلة،

م يكن له وأن هذا الاهتمام من المشرع ل، بنظرها، وبيان طرق الطعن في القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل
متعلقة مكتفياً بالإحالة إلى قانون المرافعات المدنية لتطبيق القواعد العامة ال نعكاس على مستوى القضاء الإداري،إ

ن هذه النصوص وضعت لتحكم علاقات لأ عتماد عليها،كافية ولا يمكن الإ وهي غير بالقضاء المستعجل المدني،
والتي تختلف بطبيعة الحال عن العلاقات في ظل القانون العام القانون الخاص والمنازعات الناشئة عنها، 

والمنازعات المرتبطة بها هذا من جهة، وأن قانون المرافعات وضع عندما كان العراق يتبع القضاء الموحد ولم 
 . (2)توجد فيه محاكم إدارية من جهة أخرى 

 تنفيذالمبحث الثاني: اختصاص القضاء الإداري المستعجل في مجال وقف ال
ن الاختصاص في مجال القرار الإداري هو القدرة على إصدار القرار الإداري على وجه يعتد به قانوناً، إ      

 ومن ثم يجب أن يصدر القرار ممن منحه القانون سلطة إصداره.

نتناول في المطلب الأول الاختصاص بوقف تنفيذ القرار الإداري،  ،لذا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين      
 والثاني لدراسة معيار تحديد اختصاص القضاء الإداري المستعجل.

 المطلب الأول: الاختصاص بوقف تنفيذ القرار الإداري 
محل ن المحكمة المختصة بنظر طلب وقف تنفيذ القرار هي ذاتها المختصة بنظر الدعوى الموضوعية إ    

الطعن على القرار، ذلك أن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري لا تعد دعوى قائمة بذاتها بل هو طلب متفرع من 
دعوى عدم صحة القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه ويدور معها وجوداً وعدماً، إذ لا يجوز طلب وقف تنفيذ 

رتباط طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بدعوى عدم إالقرار فقط دون طلب الحكم بعدم صحة القرار، وبالتالي فإن 
                                                           

نظام مجلس شورى من ( / ثانياً 61؛ المادة )7ول، المرجع السابق، ص، الكتاب الأالقضاء الإداري د.محمد رفعت عبد الوهاب، ينظر: (1) 
 المعدل. 1975( لسنة 10434الدولة اللبناني رقم )

 .91-90توزيع الاختصاص في المنازعات الإدارية المستعجلة"، المرجع السابق، ص "،منتظر صباح صيوان(2) 
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 رتباط الفرع بالأصل.إصحته 

نتناول في الفرع الأول مجال الاختصاص بوقف تنفيذ القرار  ،لذا سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة فروع      
الإداري، والثاني لدراسة القاضي المختص بوقف تنفيذ القرار الإداري، والثالث لدراسة الطابع الاستثنائي لنظام 

 الإداري. وقف تنفيذ القرار

 الفرع الأول: مجال الاختصاص بوقف تنفيذ القرار الإداري 
هتمام قضائي بالغ، فالقضاء كان له الدور الأساسي إوقف تنفيذ القرار الإداري في فرنسا ب نظام يلقد حظ      

في إيجاد نظام وقف التنفيذ، فضلًا عن ذلك قام بتطويره فيما بعد حتى وصل الحال إلى ربط هذا النظام بالقضاء 
العادية، وسوف نتناول هذا التطور المستعجل في نطاق المنازعات الإدارية ليقوم بجانب نظره في المنازعات 

 بمرحلتين:

مجلس الدولة سلطة  1806 يوليو 22 من مرسوم (3، حيث خولت المادة)1806ت منذ عام بدأ ،الأولى   
من  (48فقد نصت المادة)مر بوقف التنفيذ، ثم توالت بعد ذلك القوانين التي نصت صراحة على إيقاف التنفيذ، الأ

لا يترتب على تقديم الطلب بمجلس الدولة وقف نفاذ القرار  :"على أنه 1945يوليو 31 الصادر في القانون 
التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك أو التي يأمر فيها قسم القضاء طعون فيه إلا في الأحوال الخاصة الم

هذه النصوص القانونية ، ولم نجد في "الإداري أو الجمعية العمومية  لمجلس الدولة بوقف نفاذ القرار المطعون فيه
المنظمة لإجراءات وقف التنفيذ أية إشارة إلى الشروط التي يتعين توافرها للأمر بإيقاف القرار المطعون فيه وقد 

ولة نتج عن ذلك ترك حرية كبيرة للقاضي في توجيه وإعداد سياسته في هذا المجال، وكانت سياسة مجلس الد
حكام أالمرونة في منح وقف التنفيذ، بينما تميز النصف الثاني بتناقض تميز بت 19 خلال النص الأول من القرن 

نشاء المحاكم الإدارية لتحل محل مجالس الأقاليم إالخاص ب 1953 أصدر مرسوم، ثم بعد ذلك (1)وفق التنفيذ
وجعلها القاضي العام للمنازعات الإدارية، وأصبح لهذه المحاكم الاختصاص بالفصل في الطلبات المقدمة إليها 

ما برفضها، أو الحكم بوقف تنفيذها إذا رأت أبإلغاء أمامها، القرارات الإدارية المطعون فيها والمتعلقة بوقف تنفيذ 
 .(2)وافر الشروط القانونية المتطلبة لإصدار هذا الحكم، ثم بعد ذلك صدرت الكثير من القوانين المتعاقبةت

حيث تعرض نظام وقف تنفيذ القرارات  ،597/2000 ضاء الإداري الجديد رقمحكام القأبدأت بتقنين  ،الثانيةو     
مام القاضي الإداري، أنقلاب أفقده هويته كنظام مستقل وقائم بذاته ضمن نظم الاستعجال المعمول بها الإدارية لإ

فصار منضوياً تحت نظام قضاء الأمور الإدارية المستعجلة، وصار الفصل في طلبات وقف التنفيذ من نطاق 
ونطاق سلطاته المحدودة  اختصاص قاضي الأمور الإدارية المستعجلة والذي يمكن تعريفه من خلال طبيعة

نطاق صلية الخارجة عن الأبالدعوى  بصفة مؤقته وبدون المساسبالقانون كقاضي فاصل في المسائل العاجلة 

                                                           

 .81-80، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد. نجوى محمد مصطفى (1) 
 .37المرجع السابق، ص حكام القضاء الإداري،أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبد الله، (2) 
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وبمقتضى هذا القانون منح المشرع القاضي الإداري المستعجل سلطات واسعة فيما يتعلق بسلطة  ،(1)اختصاصه
ر نطاق تطبيق قتصإ، حيث 1995فبراير 8 مقررا بمقتضى قانون ق عما كانت توجيه أوامر لجهة للإدارة تفو 

فيما يتعلق بالقرارات الإدارية دون أن يشمل ذلك ما يصدر لجهة للإدارة  على توجيه أوامر 1995فبراير 8 قانون 
المقضى حكام القضائية الحائزة على حجية الشيء متناع عن تنفيذ الأعمال مادية وذلك فيما يتعلق بالإأ عنها من 

يستطيع توجيه أوامر للإدارة  2000 يونيو لسنة 30 في ظل قانون  به، في حين أن القاضي الإداري المستعجل
 . (2)داري أو عمل ماديإعتدائها على الحريات الأساسية بمقتضى قرار إ في حالة 

يكون القرار الإداري عندما  :"على أن 2000 سنةل 597 رنسي رقمفقد نص قانون الاستعجال الإداري الف     
بالرفض محلا لطلب إلغاء أو طلب تعديل، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بناء على  اً ولو كان قرار 

ثاره، إذا وجدت حالة استعجال تبرر ذلك، وأن يكون ثمة آطلب صاحب الشأن بوقف تنفيذ هذا القرار أو بعض 
والقاضي الإداري المستعجل هو المختص وحده بالدعاوى الإدارية  ،(3)"شك جدي في مشروعية هذا القرار..

الموضوعية التي تتعلق بإلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه، حين يتعلق النزاع بأمر إداري، سواء رفعت إليه 
نه، إلا إذا لغاء القرار الإداري أو التعويض عإستقلالًا أم رفعت إليه بطريق التبع لدعوى الموضوع المطلوب فيها إ

أن طلب وقف فستقلالًا، كذلك إنص المشرع صراحة على وجوب رفع الدعوى المستعجلة بطريق التبع وليس 
التنفيذ رهين باختصاص المحكمة بنظر الموضوع، ذلك أن الفحص في طلب وقف التنفيذ من جانب الدائرة 

موضوعية التي يقترن بها عادة طلب المختصة رهين باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى الإلغاء ال
  .(4)ن ولاية هذه الدائرة متفرعة عن اختصاصها بنظر الموضوعوقف التنفيذ، لأ

رأى جانب من الفقه أنه يشترط أن يتعلق طلب وقف التنفيذ بقرار إداري إيجابي فأما القرارات الإدارية السلبية    
صدار أوامر للإدارة، إذ أن إيقاف التنفيذ إن القضاء لا يملك لأ ،تنفيذي فلا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ قرار سلبي

ارة إصداره، وهو أمر من الإدارة، كمنح الترخيص الذي رفضت الإد هنا يعني صدور قرار من القاضي بدلاً 
لذا لا يوافق مجلس الدولة الفرنسي على إيقاف قرار سلبي مالم يكن من شأن قرار الرفض أن يؤدي  محظور عليه،

 ،(5)ى تعديل المراكز القانونية أو الواقعية التي كانت قبله، وعلى المحكمة أن تتثبت من قيام ركن الاستعجالإل
لا  ارية،بين مجلس الدولة أن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف الإد (Amoros)وفي قضية
وبالمقابل ليست لها سلطة  إذا كان هذا القرار تنفيذياً،لا مر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطروح عليها إتستطيع الأ

 حداث تعديلات في المركزإإلا في الحالات التي يؤدي فيها القرار إلى  ر بوقف تنفيذ قرار إداري بالرفض،الأم

                                                           

 .88-86، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد. نجوى محمد مصطفى (1) 
 .41المرجع السابق، ص ،دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةد.شريف يوسف خاطر، (2) 
 .2000( لسنة 579سي رقم )من قانون تقنين القضاء الإداري الفرن( 521/1ينظر: المادة )(3) 
 .91-90، المرجع السابق، صمام محاكم مجلس الدولةأالقضاء المستعجل وقضاء التنفيذ إبراهيم المنجى، (4) 
 .371، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.محمود سامي جمال الدين، (5) 
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 . (1)القانوني أو الواقعي

، والذي أقر 2000 لسنة 597 وبعد ذلك شهد مجلس الدولة الفرنسي تحولًا ملحوظاً بعد صدور قانون رقم    
ثاره في حالة الاستعجال آلقاضي الأمور الإدارية المستعجلة الحق في وقف تنفيذ القرار الإداري بالرفض أو بعض 

الذي جاء به مجلس الدولة ووجود شكوك خطيرة حول مشروعية القرار، وقد جاء هذا القانون ليزيح الحل القضائي 
ي الأمور الإدارية المستعجلة يستطيع ولو من تلقاء نفسه عندما يكون (، وقد أكد أن قاضAmoros) في قضية

بالرفض أن يقترن إجراء وقف التنفيذ الذي يقرره بإيضاح الالتزامات المؤقتة  اً إدارياً صادر  اً القرار محل المنازعة قرار 
جراء بالنسبة للإدارة والتي يمكن أن ترتكز على إعادة دراسة الطلب خلال مدة محدودة أو التي تنشأ عن هذا الإ

ستناد عليه عتبار موضوع المنازعة والوجه الذي تم الإخذ في الإجراء تحفظي مفيد عند اللزوم مع الأإتخاذ أي إ
لغاء إمتناع عن لعدل بالإومدى توافر الاستعجال، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بوقف تنفيذ قرار وزير ا

تخذها من قبل، لذا ذهب المشرع الفرنسي إلى جواز طلب وقف تنفيذ القرار السلبي إالقرارات التي سبق وأن 
عتداء على مبدأ إ إلى جهة الإدارة  لا يكون تدخل القاضي بإصدار أمروالايجابي على حد سواء دون تفرقة، و 

ات الإدارية، بل قصد منه ضبط المنظومة الإدارية من خلال الرقابة عتداء على السلطالفصل بين السلطات، والإ
 . (2)على تنفيذ القانون من عدمه

 112 ن لمجلس الدولة رقموفي مصر فقد أخذ المشرع بنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية منذ صدور أول قانو    
إلى محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ لا يترتب على رفع الطلب  :"على أنه (9) المادة تنص حيث 1946 لسنة

تنفيذه إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر  فالقرار المطعون فيه، على أنه يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بوق
 سنةل 9 قانون الثاني لمجلس الدولة رقممن ال (10) النص بدون تعديل إلى المادة ، وقد نقل هذا"تداركها
برئيس مجلس الدولة لا بقسم القضاء الإداري ولا بالجمعية العمومية، وأن تعذر تدارك  ناط المشرعأ، وقد (3)1949

 . (4)النتائج هو شرط للحكم بوقف التنفيذ

 1972لسنة  47 ، ثم صدور قانون رقم1955 لسنة 165 أما المرحلة الحالية فتبدأ بصدور قانون رقم      
المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة  لا يترتب على رفع الطلب إلى :"لذي نص على أنا

المشرع المصري وقف تنفيذ القرارات الإدارية فقد حظر  ،"الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها
نون مام القضاء للمطالبة بإلغاء القرار، فقد نص قاأالتي تخضع لقاعدة التظلم الإداري الوجوبي قبل رفع الدعوى 

بالنسبة إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها  :"على أنه 1972 سنةل 47الدولة رقم مجلس 
ستمرار إإدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً ب

                                                           

 .81-80ص، المرجع السابق، الإجراءات المتبعة في الدعوى الإداريةجهرة الطيب، (1) 
 .148-147، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد.نجوى محمد مصطفى (2) 
مصر: دار -القاهرة)،فراددارية في تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والأجدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإد.عصمت عبد الله الشيخ، (3) 

 (. 24، ص2006-2005النهضة العربية، 
 .75-74وقف تنفيذ القرار الإداري"، المرجع السابق، ص د.محمد سعد الدين شريف،"(4) 
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والقاعدة العامة هي أن للقاضي الحرية في الحكم ، "بالفصل.. اً إذا كان القرار صادر صرف مرتبه كله أو بعضه 
 اللازمة،غاء إذا توافرت الشروط بوقف تنفيذ القرارات الإدارية التي تدخل ضمن اختصاصه في قضاء الإل

 لغائها قبل التظلم منها إدارياً،إستثناء هو منح المحاكم من وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي لا يقبل طلب والإ
ومع ذلك أجاز المشرع المصري تداركها بالنسبة لهذه القرارات،  ثار يتعذرآفتراضهم عدم ترتيب إوذلك على أساس 

ستمرار صرف الراتب كله أو بعضه حتى لا ينقطع إبالنسبة للقرارات الصادرة بالفصل للقاضي أن يحكم مؤقتاً ب
ستثنى المشرع القرارات التي إمورد الرئيسي، كذلك عن الموظف مورد رزقه الذي يقيم الاود أن كان الراتب هو ال

يتعين التظلم منها قبل الطعن فيها بإلغاء وهي الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية 
المعاش كذلك الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الصادرة بإحالتهم إلى  تعيين،الصادرة بال

وفي الحقيقة يلاحظ  لغاء القرارات الإدارية للسلطات التأديبية،إأو الاستيداع، وكذلك الطلبات النهائية التي تتضمن 
بقدر المستطاع،  مام القضاءأفي هذه القرارات وذلك لتقليل القضايا  شترط التظلم الوجوبيإأن المشرع المصري 

ارة أن المتظلم نهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى أن رأت الإدإللناس بوتحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر 
إلى طريق  أأما إذا رفعت الإدارة التظلم أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجعلى حق في تظلمه، 

 .(1)التقاضي

يختص بإلغائها، إلا أن هناك صل هو تسليط رقابة القضاء الإداري على جميع القرارات الإدارية التي والأ    
ستثناءات على هذه القاعدة حيث يتاح للقضاء العادي التصدي بطلب وقف تنفيذ بعض القرارات الإدارية بعض الإ

قرارات الصادرة من اللجان الجمركية، والقرارات المتعلقة بالنقابات، والقرارات الصادرة الالصادرة بقوانين خاصة ك
والنيابة  ون رجال القضاءؤ كذلك القرارات النهائية المتعلقة بأي شأن من ش ت الملكية،لجان الفصل في منازعا من

 .   (2)العامة

ن إجراءات التنفيذ في مصر لم تمر بنفس التطور الذي مرت به فرنسا وذلك نظراً لحداثة مجلس الدولة إ    
بالقوانين المنشئة والمنظمة لمجلس الدولة، وفي المصري، كما أن إمكانية وقف تنفيذ القرارات الإدارية لم تتقرر إلا 

إن للقرار الإداري قوته الملزمة للأفراد والإدارة تنفيذه  :"المحكمة الإدارية العليا في مصر هذا الصدد قضت
بالطريق المباشر في حدود القوانين واللوائح وما كان في الأصل يجوز للقضاء الحكم بإلغاء القرار أو وقف تنفيذه 

مؤقتاً لحين الفصل في قرار الإداري ونظام وقف التنفيذ لغاء الإنشائه إقانون  ستحدثإأن أنشئ مجلس الدولة فإلى 
لغاء القرار غير المشروع إ، وأن قضاء التنفيذ في مصر تابع لدعوى الإلغاء حيث يكمن للمدعي أن يطلب "الإلغاء

ستجابة الإ ويمكن للقاضي الإداري  ه،ؤ لغاإمطلوب ويطلب في ذات صحيفة الدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري ال

                                                           

حمد رشيد حميد أ المعدل؛ 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم )/ ثالثاً/ رابعاً/ تاسعاً( 10؛)(49/1/2)ينظر: المادة (1) 
 .57-56المرجع السابق، ص ،وقف تنفيذ القرار الإداري عن طريق القضاءالمفرجي، 

من قانون ( 83/1) ؛ المادة99، المرجع السابق، صمام محاكم مجلس الدولةأالقضاء المستعجل والتنفيذ براهيم المنجى، إ ينظر:(2) 
 المعدل. 1973( لسنة 49السلطة القضائية المصري رقم )
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فقد أكدت محكمة  ،(1)لطلبات المدعى بشأن الشق المستعجل إذا توافرت بشأن طلبه شرطي الجدية والاستعجال
يوقف تنفيذ قرار الجامعة  :"علق بالقرار السلبي، حيث قضت بأنداري على جواز وقف التنفيذ فيما يتالقضاء الإ

، وأن "ثارآمتناع عن منح المدعي درجة الدكتوراه في الحقوق وما يترتب على ذلك من السلبي بالإالمدعى عليها 
 القضاء المصري يأخذ بوقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية متى توافرت شروطه الموضوعية.

لشأن أن التفرقة بين أما الفقه الإداري فيكاد يجمع على جواز إيقاف التنفيذ بالقرار السلبي ويقرون في هذا ا  
القرارات السلبية والايجابية غير مبررة وأنها تحكيمية لا سند لها من القانون إذ يكفي توافر الشروط الموضوعية 

 .  (2)لطلب وقف التنفيذ وحجتهم في ذلك أن العبرة في النتائج المترتبة على القرار السلبي

عتبارها مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال إ أما القرارات المنعدمة فهي تأخذ حكم العمل المادي، من حيث   
نعدام القرار الإداري يبرر طلب إستقر القضاء الإداري على أن إذوي الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة، وقد 

نعدام وحده يكفي لتأسيس الطلب المستعجل الإ وقف تنفيذه دون النظر إلى توافر شروط وقف التنفيذ، بمعنى أن
مام أالعقد بإزالة هذه العقبة، أما القرارات المنفصلة فقد أجاز الطعن بإلغائها أو وقف تنفيذها بصفة مستقلة عن 

متناع والقرارات أو الإ ،لم يفرق بين القرارات السلبية بالرفضأن القضاء المصري و ، (3)داري محاكم القضاء الإ
الإيجابية من الأساس، فكلاهما محل لطلب وقف التنفيذ بذات القواعد والشروط، في حين أن القضاء الفرنسي 

ستحدث وقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية بالرفض فقد كان يعطي ذلك الحق للقرارات الإيجابية فقط، وأن الفرق إ
وقف تنفيذ القرارات السلبية ينحصر في أن القضاء المصري كان بين مسلك القضاء الفرنسي والمصري بشأن 

 . (4)الأسبق في جعل القرارات السلبية محلًا لطلب وقف التنفيذ بذات القواعد والشروط المتطلبة للقرارات الإيجابية

لا توقف المراجعة تنفيذ  :"على أن 1975 لسنة 10434 دولة رقموفي لبنان فقد نص نظام مجلس شورى ال    
لمجلس شورى الدولة أن يقرر وقف التنفيذ بناء على طلب صريح و العمل الإداري أو القرار الإداري المطعون فيه 

كز على من المستدعي إذا تبين له من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وأن المراجعة ترت
بطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ضد قرارات إدارية محضة يمكن تقديم طلب الإلا  :"، وكذلك"أسباب جدية هامة

لحاق الضرر، ولا يجوز في أي حال قبول المراجعة بما يتعلق بأعمال لها صفة إلها قوة التنفيذ ومن شأنها 
بطال أن تكون لها قوة شترط في القرارات الإدارية المطعون فيها بالإإوالمشرع اللبناني قد  ،(5)"تشريعية أو عدلية

التنفيذ، وأن يكون من شأن هذه القرارات إلحاق الضرر، وأن القرار الذي لا يلحق ضرراً  بمركز الطاعن لا يعتبر 

                                                           

وقف تنفيذ القرار حمد، أنجوى محمد مصطفى ليه، د.إ، أشار 1955، في 20 رقم المحكمة الإدارية العليا في مصر،قرار  ينظر:(1) 
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 . المعدل 1975( لسنة 10434شورى الدولة اللبناني رقم )من نظام مجلس ( 105؛)(77/1/2ينظر: المادة )(5) 
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مام القضاء الإداري، وطالما أن القرار أبطال دارياً محضاً له قوة التنفيذ، وبالتالي فهو غير قابل للطعن بالإإقراراً 
لحاق الضرر، فهو قابل للطعن لدى مجلس شورى الدولة دون حاجة إلى مراجعة إدارية إنافذ بذاته ومن شأنه 

رتباط وقف التنفيذ بالقرارات التي تقبل الطعن بإلغاء، فإنه يجوز طلب وقف تنفيذ هذه القرارات، مسبقة، ونظراً لإ
ست محلًا يمتناع الإدارة لإارية الصريحة الصادرة بالرفض، والقرارات الإدارية السلبية الناتجة عن وأن القرارات الإد

ستثنى بعض المراسيم إلوقف التنفيذ، أما القرارات الإدارية المنفصلة والمعدومة فيمكن طلب وقف تنفيذها، والمشرع 
لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي  ":والقرارات الإدارية، حيث نص نظام مجلس شورى الدولة على أنه

، "من أو السلامة العامة أو الصحة العامةبطال قرار يتعلق بحفظ النظام أو الأإبطال مرسوم تنظيمي أو إلى إإلى 
ستناداً إلى هذه إويرجع هذا الحظر إلى أن المراسيم التنظيمية تتضمن قواعد عامة مجردة من جهة، كما تصدر 

 . (1)التي يجوز وقف تنفيذها من جهة أخرى التنظيمية قرارات إدارية فردية هي  المراسيم

جهة قضائية واحده متخصصة بالنظر في جميع  ى لقد كان العراق من دول القضاء الموحد فلم تكن فيه سو    
المنازعات، وليس للمحاكم أن تحكم بإلغاء القرار الإداري الذي تبين عدم مشروعيته، كما لا يجوز لها أن تحكم 

لقرار الإداري غير المشروع، بإيقاف تنفيذه، وإنما لها فقط أن تحكم بالتعويض المناسب لمن أصيب بالضرر من ا
لغاء القرار الإداري غير المشروع إلى جانب ولايته إمتداد ولاية القضاء العراقي من إع من هناك مان وليس

مر محكمة أ، ويرى البعض جواز أن ت(2)ضرار التي تنتج من تصرفات الإدارة غير المشروعةبالتعويض عن الأ
حكام قانون المرافعات المدنية أي إلى أمامها، ويستند هذا الر أالقضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 

واجب التطبيق على كل حالة قواعد قانون المرافعات المدنية  وامر على العرائض كون بشأن القضاء المستعجل والأ
، ونلاحظ أن القضاء الإداري العراقي قد عرف نظام وقف تنفيذ القرارات (3)لم ينص عليها قانون مجلس الدولة

جود تنظيم قانوني له، وأصبحت محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر الإدارية على الرغم من عدم و 
طلبات وقف التنفيذ المتعلقة بالقرارات الإدارية، تبعاً لاختصاصها في نظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتلك 

اون، لحين حسم القرارات، فقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات الهيئة التحضيرية للاتحاد العام للتع
كمة الاتحادية مام المحأبالقرار  زاً يمامها بشأن صحة هذه الانتخابات، وعند الطعن تميأموضوع الدعوى المقامة 

زي مقدم ضمن المدة القانونية فقرره قبوله شكلًا، يلدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمي :"العليا قضت بأنه
ن محكمة القضاء الإداري وجد أنه صحيح وموافق للقانون، وذلك لأولدى عطف النظر على القرار المميز 

جراء انتخابات الهيئة التحضيرية للاتحاد العام للتعاون إيقضي بإيقاف  ،21/6/2009 مراً ولائياً بتاريخأأصدرت 
    .(4)"لحين حسم الدعوى المقامة لديها

                                                           

  ؛ المادة 118-117المرجع السابق، ص ،حكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبد الله، ينظر: (1) 
 .المعدل 1975( لسنة 10434نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم )من ( 3/ 77)

 .35-34المرجع السابق، ص ،وقف تنفيذ القرار الإداري عن طريق القضاءحمد رشيد حميد المفرجي، أ(2) 
 (.237، ص2011العراق: مكتبة السنهوري، –بغداد،)القضاء الإداري العراقي والمقارن د.علي سعد عمران، (3) 
حدود اختصاص ليه، منتظر صباح صيوان الحسون، إ، أشار 2009 ، في91 ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، رقم(4) 

 .192-191، المرجع السابق، صالقضاء الإداري في المنازعات المستعجلة
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 الفرع الثاني: القاضي المختص بوقف تنفيذ القرار الإداري 
داري المطعون بإلغائه ليس دعوى قائمة بذاتها وإنما هو طلب متفرع من دعوى ن طلب وقف تنفيذ القرار الإإ     

لغاء القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه حيث يرد في صحيفة الطعن ويدور مع تلك الدعوى إصلية هي دعوى أ
لقرار الإداري هو ذاته المختص بالنظر في طلب لغاء اإوجوداً وعدماً، ومن ثم فإن القاضي المختص بنظر دعوى 

 . (1)وصال الدعوى أعمالًا لمبدأ أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع رغبة منه في عدم تقطيع أ وقف تنفيذه 

ينعقد لقسم القضاء الإداري والجمعية  1945يوليو 31لتنفيذ وفقاً لقانون وفي فرنسا فأن الاختصاص بوقف ا   
-53ب المرسوم جراه المشرع الفرنسي بموجأالعمومية لمجلس الدولة، ثم بعد ذلك أدى الإصلاح القضائي الذي 

إلى تطوير سياسة مجلس الدولة في مجال إيقاف التنفيذ، حيث عهد المشرع سلطة وقف  30/12/1953في 943
من صفة قاضي القانون العام، والهدف ي حلت محل المقاطعات وخولها المشرع التنفيذ إلى المحاكم الإدارية الت

مامه بدرجة كبيرة وتراكمت لديه المنازعات أزدحم العمل إالإصلاح هو تخفيف العبء على مجلس الدولة بعد أن 
ة، وقد نجم عن جتماعيقتصادية والإتساع تدخل الإدارة الفرنسية في الحياة الإوالقضايا، وذلك كنتيجة طبيعية لإ

تغفل هذه ثلاث سنوات، ولا يمكن أن  عنقل تلا ذلك بطء غير عادي في نظر القضايا وتأخر الفصل فيها لمدة 
السيئة لبطء العدالة الإدارية عن مكانة القضاء وهيبته، وعلى ثقة الرأي العام به بحيث يصبح اللجوء  ثارالحالة الآ

ستبعد من نطاق اختصاصها في مجال إيقاف التنفيذ إليه في ظل هذه الأوضاع غير ذي فائدة حقيقية، والمشرع إ
 من مرسوم (9/2) م أو السكينة، وذلك وفقاً للمادةمن العاالقرارات التي تتعلق بالمحافظة على النظام العام أو الأ

مر بوقف تنفيذ القرارات المتعلقة المحاكم الإدارية الأيحظر على  :"والتي نصت على أن 1953 سبتمبر لسنة 30
مام مجلس أيوماً  (15حكام هذه المحاكم خلال)أ، مع جواز استئناف "من والطمأنينة العامةبحفظ النظام والأ

 . (2)الدولة

 مام مجلسأزدحام القضايا إنشاء المحاكم الاستئنافية الإدارية بهدف تخفيف إتم  1987ديسمبر 31وفي    
الدولة، وأصبح لها الاختصاص في الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، وتحقق بموجب هذا القانون مبدأ التقاضي 

قام بذلك نوعاً من التوازن داخل جهة القضاء الإداري مستهدفاً بذلك ضمان سرعة الفصل في أعلى درجتين و 
ولية كان محل ؤ ار ضيق من خلال دعاوى المسالدعاوى، وأن تحديد اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية في أط

نقض من غالبية الفقهاء الفرنسيين، وقد تركز هذا النقد في أن تقييد اختصاص محاكم الاستئناف في إطار تلك 
نقاص اختصاصها في المنازعات الهامة مام المتقاضين وذلك لإأضعاف مكانة هذه المحاكم إالدعاوى يؤدي إلى 

صبح اختصاص مجلس الدولة عند الفصل في المنازعات الخاصة بوقف أ، و (3)مثلاً كدعاوى تجاوز السلطة 
                                                           

 .278، المرجع السابق، صدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولةالقرارات الإد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (1) 
، وقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أنجوى محمد مصطفى د.؛ 368، المرجع السابق، صالقرارات الإدارية ذ، نفاينظر: محمد السناري (2) 

 .83-82المرجع السابق، ص
مصر: دار الكتب  -)القاهرة،حكام القضائية الإدارية، دراسة مقارنةالإجراءات الإدارية للطعن في الأد.جيهان محمد إبراهيم جادو، (3) 

 (.230نشر، ص القانونية، بلا سنة
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 . (1)عتباره قاضي استئناف أو قاضي نقض من جهة ثانيةإالتنفيذ، صفته كقاضي أول من جهة، وب

عداد القضايا التي أ أنشأ المشرع الفرنسي نطاقا  خاصاً لإيقاف التنفيذ لمواجهة زيادة  1995 وفي عام    
في  1995رايرفب 8 في 125-95هم أسباب تأخر الفصل في الدعاوى، حيث نص قانون أ تضاعفت والتي تمثل 

جراء حضوري، أن يحكم إيمكن لرئيس المحكمة الإدارية أو لرئيس هيئة الحكم في نهاية  :"على أن (10) المادة
داري مقدم بشأنه طلب إيقاف التنفيذ، وذلك عندما إقت لقرار ؤ بأمر لمدة حدها الأقصى ثلاثة شهور بإيقاف تنفيذ م

، طبقت المحاكم الإدارية هذا "يوشك أن يؤدي هذا التنفيذ إلى نتائج لا يمكن تداركها وأن يكون الطلب جدياً..
النص، وعلى الرغم من تعرض هذا النص إلى خلاف بشأن ما إذا كانت هذه المادة يمكن العمل بها دون أن 

هذه المشكلة لم تقلق رؤساء المحاكم الإدارية، حيث استخدموا  نّ نها لائحة تبين طرق العمل بها، إلا أ  أبشيصدر 
، أما بعد صدور قانون جراء الجديد والطريق المعتاد لإيقاف التنفيذالسلطات على أساس العلاقة بين هذا الإ ىحدأ

نجد أن نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية الذي كان يقوم على  2000 لسنة 597التقنين القضائي الفرنسي رقم 
ستبدل بنظام الاستعجال الموقف الذي يعود الاختصاص إأساس اختصاص قاضي الموضوع بتشكيلته الجماعية 

 بنظره لقاضي الاستعجال كقاض  منفرد.

سع عشر، كان متشدداً بعدم منح والمشرع الفرنسي منذ تنظيمه لإجراءات وقف التنفيذ في بداية القرن التا    
اختصاص الحكم في طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية إلى قاضي منفرد، ولكن في الفترة الأخيرة من القرن 

ي تجاه المشرع بصدور قانون الاستعجال الإدار إالعشرين بدأ مسلكه يتسم بالمرونة، حيث حصل تطور واضح في 
الصادرة في المواد المستعجلة نفسها على المشرع،  الأوامر( أو) حكاملطبيعة الأ ، ونظراً (2)2000 لسنة 597 رقم

به من سرعة في الحسم، وما تمتاز به من بساطة في الفصل فعهد الاختصاص بالفصل في طلب وقف جبما تستو 
مجلس الدولة ، ويجب أن يقدم طلب وقف التنفيذ أمام (3)التنفيذ إلى قاضي الأمور المستعجلة وهو قاضي فرد

صلي في الموضوع، أو ترفع في بشكل صريح وبطريقة حاسمة في عريضة إفتتاح الدعوى مقترنة بالطلب الأ
دعاوى خاصة، ولا يشترط أن يكون الطلب مقدماً في نفس الوقت مع الدعوى الرئيسية في ذات صحيفة الدعوى، 

قانون في شترط إوالمشرع الفرنسي  ،(4)الدولةبل يخالف ما جرى عليه قضاء مجلس  ن ذلك لم يتطلبه أي نصلأ
بأن يقدم طلب وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة عن صحيفة الطعن  ،2000 لسنة 597 داري رقمالإ القضاء تقنين

     . (5)من هذا القانون  (522/1) تباع غير ذلك يؤدي إلى عدم القبول حسبما نصت علية المادةإبالإلغاء، و 
                                                           

 .41المرجع السابق، ص ،حكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبد الله، (1) 
وقف تنفيذ حمد رشيد حميد المفرجي، أ؛ 86-85، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أينظر: د.نجوى محمد مصطفى (2) 

حدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات  منتظر صباح صيوان الحسون، ؛131المرجع السابق، ص ،القضاءالقرار الإداري عن طريق 
 .193، المرجع السابق، صالمستعجلة

مصر: دار الجامعة  – سكندريةالا،)1، طوقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإداريةد.محمد باهي أبو يونس، (3) 
 (.304، ص2018الجديد، 

 .127المرجع السابق، ص ،حكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبد الله،  (4)
 .223، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد.نجوى محمد مصطفى (5) 
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خذ بنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، إلا أنها وفي مصر فقد نصت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على الأ     
على أن  1946 لسنة 182 جراء، فقد نص قانون رقما الإتخاذ هذإختلفت في تحديد السلطة المختصة بإ

إذا رأى في تنفيذه تحقيق نتائج يتعذر داري أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإالاختصاص يكون لرئيس مجلس الدولة 
بعد  ثم ،1952 لسنة 6 رقملقضاء الإداري بموجب قانون اصبح الاختصاص إلى محكمة أتداركها، ثم بعد ذلك 

جعل الاختصاص بطلب وقف التنفيذ للمحكمة المختصة بنظر حيث  1959 لسنة 55 صدر قانون رقم ذلك
 سنةل 49تداركها وعلى ذات النهج سار قانون مجلس الدولة الحالي رقم رأت نتائج التنفيذ قد يتعذر  إذا الدعوى 
ن طلب وقف التنفيذ لأ لغائه،إحسن المشرع حقاً بجعل الاختصاص للمحكمة المختصة بنظر دعوى أوقد ، 1972

مر لغاء الأليس غاية في ذاته بل وسيلة لتوقي مضمار قرار إداري مطعون بإلغائه لحين الفصل في دعوى الإ
داري قدر على تقدير العواقب المستقبلية لتنفيذ القرار الإالذي يجعله متفرعاً عن تلك الدعوى، حيث يكون هو الأ

 .(1)محل الطعن بالإلغاء

وأن الاختصاص بنظر الطلبات المستعجلة في القضاء الإداري لا ينعقد لجهة قضائية معينة، حيث لم      
نشاء وتنظيم مجلس الدولة منذ نشأته أي تنظيم أو تحديد لمحكمة معينة، يماثل نظام قاضي إيتضمن قانون 

الأمور المستعجلة المعروف في القضاء العادي، ولذلك مناط الاختصاص بنظر الطلبات المستعجلة في نطاق 
محكمة المختصة مام القضاء الإداري هو الاختصاص بالفصل في موضوع الدعوى، بمعنى أن الأدعوى الإلغاء 

ما أن تكون أبنظر موضوع الدعوى هي المختصة كذلك بالفصل في الطلبات المستعجلة المرتبطة بها، وهي 
حكام حالة طلب الوقف التي تقدم على الأ ،الأولى ،محكمة القضاء الإداري، وينعقد الاختصاص لها في حالتين

مامها، إذ يكون للمستأنف أن يقرن تقريره بالطعن طلباً أف الصادرة من المحكمة الإدارية، والمطعون فيها بالاستئنا
حكام الصادرة من محكمة القضاء لتماس إعادة النظر في الأإ، حالة الطعن بوالثانيةبوقف تنفيذ الحكم المستأنف، 

أو يكون الاختصاص للمحاكم ، لالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيهإالإداري ذاتها، إذ يكون للطاعن ب
على حالة واحدة، وتعني بها كونها محكمة  حكام مقصوراً الإدارية أو التأديبية والفصل في وقف طلبات تنفيذ الأ

حكام، إذ يمكن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية ألتماس إعادة النظر فيما أصدرته من إطعن ب
ت المنصوص عليها في قانون المرافعات، كما يمكن طلب لالتماس، تبعا للمواعيد والحالاإمامها بأحال الطعن فيه 

 .(2)لالتماس فيه حسب المواعيدإمامها بأوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية عند الطعن 

وأن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري يجب أن يتم تقديمه وتسجيله في ذات صحيفة الدعوى بالتبعية المرفوعة    
ه صريحاً وواضحاً دون أن يشوبه ؤ من صاحب الشأن كما يتعين أن يكون وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغا

أمر متفرع عن دعوى الإلغاء، تمهيداً للحكم ن وقف التنفيذ ليس غاية في ذاته، وإنما هو غموض أو لبس، لأ

                                                           

 .24-23المرجع السابق، ص ،قضاء الأمور الإدارية المستعجلةعبد العزيز عبد المنعم خليفة، (1) 
محمد باهي أبو د.؛ 131المرجع السابق، ص ،لغاء القرارات الإداريةإإجراءات المنازعة الإدارية في دعوى ينظر: د.سامي جمال الدين، (2) 

 .304-303، المرجع السابق، صوقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإداريةيونس، 
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يغالًا في الحد من إوأن وقف القرار الإداري أبلغ خطراً وأشد حرجاً لجهة الإدارة وأكثر ، (1)بإلغاء القرار المختصم
تقديرها وحرية تصرفها من وقف الحكم الذي يدور حول مصالح مدنية بحته، فرأى أن يكون التشريع متسقاً مع 

القرار الإداري موجه إلى تحقيق مصلحة عامة حتى يقام الدليل على نقيض ذلك، ورأى أن يحاط قرار  فتراض أنإ
  .(2)لغائه من ضمانات من حيث الهيئة التي تتصدى للفصل فيهإوقف النفاذ بما يحاط به قرار 

الإدارية أو من ن الصلاحية ممنوحة لكل من رئيس مجلس شورى الدولة أو لرئيس المحكمة أوفي لبنان ف    
لرئيس  :"على أن 1975لسنة  10434 اني رقمينتدبه من القضاة، وقد نص نظام مجلس شورى الدولة اللبن

أو للقاضي المنتدب من قبلها قبل تقديم أي مراجعة، أن يتخذ في  لدولة أو لرئيس المحكمة الإداريةمجلس شورى ا
أسبوع على الأكثر من ورود الطلب، جميع التدابير الضرورية حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال 

، "ضرار وذلك من دون التعرض لأصل الحق..نها حفظ الحقوق ومنع الأأحتياطية التي من شالممكنة المؤقتة والإ
وأن منح سلطة الفصل في الطلبات إلى قاضي فرد أو من ينتدبه من شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل فيها، وأن 

مر الصادر عنه إذ يبقى التفويض قائماً، وأن هذا السلطة الممنوحة بطال الأتأشيرة التفويض ليست سبباً لإغياب 
لا تؤدي إلى خلق قضاء جديد متميز عن قضاء مجلس الدولة وإنما تتلخص بوضع إجراءات خاصة موضع 

الإجراءات المعروفة تقتضي سم مجلس الدولة، وأن كانت إالعمل تؤهل من يمارسها أن يأمر ببعض التدابير ب
، وأن (3)سم المحكمة يؤدي إلى تأخر الفصل فيهاإن توجيهها بسم رئيس المحكمة المختصة، لأإبتوجيه الطلبات ب

طلب وقف التنفيذ يجب أن يقدم بطلب صريح إلى القضاء الإداري يطلب فيه وقف تنفيذ القرار الإداري أو الحكم 
  .(4)القضائي محل مراجعة الإبطال

وفي ظل القضاء الموحد في العراق فأن الحكم بوقف التنفيذ كان يعهد به إلى قاض منفرد، كما أن للمحاكم     
اختصاص وقف تنفيذ القرارات الإدارية في الدعوى التي تدخل  1977لسنة  140 التي أنشئت بموجب القانون رقم

ومحكمة قضاء الموظفين بموجب التعديل ضمن اختصاصاتها، ثم بعد ذلك أصبحت محكمة القضاء الإداري 
هي الجهة القضائية المختصة في كل ما يتعلق بصحة  1989 لسنة 106 الثاني لقانون مجلس الدولة رقم
 2013 لسنة 17 ولم يتضمن قانون مجلس الدولة رقم ،(5)لغائها أو وقف تنفيذهاإالقرارات الإدارية سواء من حيث 

    ن  وقد نص على أ   ،1969 لسنة 83 حال ذلك إلى قانون المرافعات المدنية رقملية تقديم طلب وقف التنفيذ وأآ
من له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من  :"

، أي أن (6)"ضي المختص..المحكمة المختصة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها إلى القا
                                                           

 .136المرجع السابق، ص ،حكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبد الله،  (1)
 .31، المرجع السابق، صمام محاكم مجلس الدولةأالقضاء المستعجل والتنفيذ براهيم المنجى، إ(2) 
قضاء العجلة في ؛ يوسف عنيسي، المعدل 1975( لسنة 10434)من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم ( 66/2ينظر: المادة )(3) 

 .111-110ص ، المرجع السابق،طار المنازعات الإداريةإ
 .148المرجع السابق، ص ،حكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبد الله،  (4)

 .135-134المرجع السابق، ص ،الإداري عن طريق القضاءوقف تنفيذ القرار حمد رشيد حميد المفرجي، أ(5) 
 .معدلال 1969( لسنة 83من  قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 151ينظر: المادة ) (6)
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شترط أن يقدم وقف التنفيذ من خلال طلب يقدمه صاحب الوقف يحتوي على جميع الوقائع التي إالمشرع العراقي 
  تثبت الطلب المستعجل.

 ستثنائي لنظام وقف تنفيذ القرار الإداري الفرع الثالث: الطابع الإ
حكام أ الأثر غير الموقف للطعن في الأمن المبادئ التي تميز القانون الإداري وتحكم القضاء الإداري مبد    

حكام الإدارية لا يوقف تنفيذها، ويمثل هذا المبدأ إحدى الإدارية، ويقصد بهذا المبدأ أن الطعن في الأ
الخصوصيات التي تميز القواعد المطبقة في نطاق القانون الإداري عن غيرها من القواعد المعمول بها في مجال 

 .(1)القانون الخاص

صل أنه يشترط على صدور حكم الإلغاء العودة بالحالة وكأن القرار المحكوم بإلغائه لم يصدر، وهذا الأثر والأ   
ثاره من وقت صدوره، وإذا كان المركز القانوني المعتدى عليه آعدامه ومحو إ يقتضي هدم القرار المحكوم بإلغائه و 

على مجرد الهدم بل يتعداه إلى بناء المركز وكأن القرار  متطوراً بطبيعته كالوظيفة العامة فإن أثر الحكم لا يقتصر
المحكوم بإلغائه لم يصدر قط، وأن تطبيق قاعدة الأثر غير الواقف للطعن بإلغاء على إطلاقها سيؤدي في بعض 

 . (2)الأحيان إلى جعل دعوى الإلغاء عديمة الجدوى إذا ما سارعت الإدارة في تنفيذ القرار المطعون فيه بإلغاء

وتؤكد النصوص التشريعية المنظمة للوقف على طابعه الاستثنائي سواء أشارت إلى ذلك صراحة أم     
نشاء المحاكم إالفرنسي الخاص ب 1953 لسنة 934 من المرسوم رقم (9) خدمت دلاله عليه، فقد نصت المادةستإ

ء، وهو أنه لا يترتب على الطعن وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، على سبيل الاستثنا علىالإدارية، 
 (3) ، كذلك ما نصت عليه المادة1973 من تقنين المحاكم الإدارية الصادر في عام (96) ذاته ما قررته المادة

بشأن  1963 لسنة يوليو 30 من مرسوم (54) ساساً للمادةأالتي تعد  1806يوليو لسنة  22 من مرسوم
مر المجلس أمام مجلس الدولة لا يكون له أثر موقف للتنفيذ، إلا إذا أمام مجلس الدولة، بأن الطعن أالإجراءات 

، كما بينت نصوص المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والتي حل محلها قانون المرافعات بغير ذلك
بأن ليس  1989 سبتمبر لسنة 7 التي أضيفت بمقتضى مرسوم (125) ةالإدارية الجديد، فقد نصت الماد

للاستئناف أثر موقف على الحكم المستأنف وعلى ذلك يستمر تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة 
 نتهجه قانون تقنين القضاء الإداري الفرنسيإوهو ما ت في الطعن إذا طلب المحكوم ذلك بوقف التنفيذ لحين الب

 .(3)(811) في المادة 2000 سنةل 597 رقم

لجأ ستثنائية ولا ي  إحكام مجلس الدولة الفرنسي على أن وقف تنفيذ القرارات الإدارية هو وسيلة أستقرت إوقد     
ليها إلا بحذر شديد وفي حدود ضيقة جداً، وهذا ما دفع مجلس الدولة إلى تقرير أن الطابع التنفيذي للقرارات إ

                                                           

مصر: دار  –سكندرية )الا،1، طالإداري من محكمة الطعن في قضاء مجلس الدولةالحكم تنفيذ وقف د.محمد صلاح الدين فايز، (1) 
 (.15-14، ص2017الجديد، الجامعة

 .22ص،المرجع السابق،فرادوالأقيق التوازن المطلوب بين الإدارةتح دارية فيجدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإالشيخ، د.عصمت عبدالله(2) 
 .19-18ص، المرجع السابق، وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإداريةد.محمد باهي أبو يونس، (3) 
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لحاق ضرر لا يمكن تدارك إالإدارية هو القاعدة الأساسية وأن وقف التنفيذ لا يمثل إلا وسيلة من خلالها يمنع 
يعد وقف تنفيذ القرارات الإدارية مر الذي معه ة بطلان القرار، الأللمحكم ى ستمرار في التنفيذ، وتر ثاره حال الإآ
سلوب الأول وحذف ة عن الإعدل في تشريعاته الإجرائية المعاصر ستثنائياً، وإذا كان المشرع الفرنسي قد إ جراءً إ

لا يجوز حمل هذا العدول أو فهم سياسته في  هفي النصوص المنظمة للوقف، فإن ستثناء(بيل الإعلى سعبارة )
جراء ينحصر عنه هذا إستثناء على الوقف أو يحيله إلى الحذف، على أنها تعكس رغبته في رفع وصف الإ

هذه  أن   ليه البعض، وإنما هي مرتهنه بالحالة التي يكون عليها تنفيذ الحكم، إذ  إحو ما ذهب الوصف على ن
الطبيعة تعكس الوضع الذي يكون عليه أو الطبيعة التي يكتسبها، وهذه وسيلة كاشفة لا منشأة لها، فالحكم يجرى 

 .(1)تنفيذه فور صدوره

ستثناء نيلًا منه، كضمانة جوهرية مكفولة للأفراد للدفاع إعتبار أن الوقف إ ليه البعض من إولا وجه لما ذهب    
عن حقوقهم ويجرد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من فاعليتها ويحد من سلطة القاضي الإداري في 

عتباره في قضاء مجلس الدولة الدستوري الفرنسي ضمانة إن نظام وقف التنفيذ حق دستوري بمواجهتها، وذلك لأ
ساسياً أو قيمة دستورية بما يعني أن الأثر غير الواقف للطعن لا أأساسية من ضمانات حق الدفاع الذي يعد مبدأ 

بد أن يقابله في حالاته كضمانة أساسية الحق في طلب وقف التنفيذ وبحيث يبطل النص الذي يجرى على غير 
والمشرع الفرنسي في حالات قليلة يقرر أثراً موقفاً تلقائياً مترتب على مجرد الطعن بإلغاء، ونجد كل حالة ، (2)ذلك

مبرر وجودها في الظروف الخاصة المتعلقة بها بغير أن تجمعها نظرية عامة، كحالة إبعاد الأجانب إلى خارج 
، حيث لا يرتب 1990 يناير لسنة 10 ادر فيقامتهم بالبلاد بغير مسوغ قانوني بموجب القانون الصالحدود لإ

 . (3)الوقف بحسبه بمجرد الطعن بإلغاء وإنما يتعين أن يقترن به طلب صريح لوقف التنفيذ

ن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري من جانب القضاء الإداري سيؤدي إلى سد الثغرة التي يفتحها تنفيذ القرار إ      
ستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه عند صدور حكم الإلغاء وما يعينه ذلك من حكم الواقع للقانون، فضلًا إوهي 

عن منع انتاج قرار إداري غير مشروع لأثاره في حق ذوي الشأن، ولذلك يحمي وقف التنفيذ المصالح الفردية 
ي إذا ما تم تنفيذ القرار من الإدارة دون ضرار يستحيل جبرها بالتعويض المادأللمتقاضين مما قد يصيبهم من 

ظهر بوضوح بالنظر إلى بطء يومن الناحية العملية فأن وقف تنفيذ القرار ار لحسم النزاع من جانب القضاء، نتظإ
حيث يستغرق الفصل في الدعوى ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات في  اري الفرنسي المعروف،القضاء الإد

 لىإوقف التنفيذ بصفة مستعجلة هو العلاج الممكن لهذا البطء الشديد الذي يؤدي المتوسط، وبذلك يكون طلب 

                                                           

وقف تنفيذ الحكم محمد باهي أبو يونس، ؛ د.124، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أينظر: د.نجوى محمد مصطفى (1) 
 .19، المرجع السابق، صالإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإدارية

مصر: جامعة أسيوط،  -)أسيوط ، أطروحة دكتوراه،المصري والفرنسيأثر الطعن على التنفيذ في القانونين عبد المحسن سيد عمار، (2) 
 (.185-184، ص1992كلية الحقوق، 

 .127-126، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد.نجوى محمد مصطفى (3) 
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 .  (1)نتائج خطيرة

وفي مصر فقد كان المشرع حريصاً على تقرير إمكانية وقف تنفيذ القرارات الإدارية بصورة صريحة أوردها      
 ستثناء من الأصل العام الذيإفي القوانين المنشئة والمنظمة لمجلس الدولة، وعلة ذلك تكمن في أن الوقف يأتي 

على  (15) في المادة 1955 لسنة 165 رقم فقد نص قانون مجلس الدولة المصري  ،تتمتع به القرارات الإدارية
أنه لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم الإداري إلا إذا أمرت المحكمة بذلك، ثم عدل المشرع عن ذلك وأخذ 

على أنه لا يجوز تنفيذ الحكم (15) حيث نصت المادة 1959 لسنة 5 بمبدأ الأثر الموقف للطعن في القانون رقم
حكام المحاكم التأديبية أو أطعن فيه ولا يترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا نقضاء ميعاد الإقبل 

راء بغير جماع الآإفتكون واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون ب (21) كام الصادرة بالتطبيق للمادةحالأ
أعاد المشرع العمل بمبدأ الأثر  الذي 1972 لسنة 47 القانون الحالي لمجلس الدولة رقمع ذلك صدر مذلك، و 

مام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم ألا يترتب على الطعن  :"فقد نص على أنهر الموقف للطعن، غي
مام محكمة القضاء الإداري في أكما لا يترتب على الطعن إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك. المطعون فيه إلا 

يجوز الطعن في  :"يضاً أ، و "أمرت المحكمة بغير ذلكحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا الأ
داري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر..ولا حكام الصادرة من محكمة القضاء الإالأ

، وأن الأصل في المرافعات الإدارية هو (2)"كمة بغير ذلكيترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المح
ستقر إوقد ، (3)التنفيذ العاجل للأحكام ولا يترتب على الطعن فيها وقف تنفيذها ما لم يقرر القاضي غير ذلك

الأصل في  :"ي، فقد قضت المحكمة الإدارية بأنستثنائإالقضاء المصري على أن نظام الوقف ما هو إلا نظام 
ستثناء من هذا إالقرارات الإدارية أن تكون واجبة النفاذ، ولا يترتب على الطعن فيها بإلغاء وقف تنفيذها، إلا أنه 

الأصل يجوز للمحكمة إذا ما طلب ذلك في صحيفة الدعوى أن تقضي بوقف التنفيذ إذا ما قام هذا الطلب على 
 . (4)"أساس من الجدية وتعذر تدارك تنفيذه

عماله ولا القياس عليه، والقضاء أ ستثناء يخضع لسننه فلا يجوز التوسع في ن وقوع الوقف في دائرة الإإ    
لغاء القرار الإداري محل طلب وقف إبوقف تنفيذ القرار الإداري سلطة تقديرية للمحكمة المختصة بنظر دعوى 

التنفيذ، حيث تقضي المحكمة بقبول الطلب أو رفضه في ضوء ما يثبت لديها من خلال الفحص الظاهري للأوراق 
من توافر أو عدم توافر شروطه، وقد تشدد المشرع المصري في تقرير نظام وقف التنفيذ، فلم يجز طلب وقف 

ب المشرع بالنسبة لها التظلم أولًا قبل الطعن بإلغاء، بمعنى أن نظام وقف تنفيذ تنفيذ القرارات الإدارية التي يوج
ستثناء جوازي من قاعدة الأثر غير الواقف للطعن وليس كياناً أساسياً في البنيان القانوني، إلا أنه إالقرار الإداري 

                                                           

 .23-22ع السابق، صالمرج ،حكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبد الله، (1) 
؛ 15المرجع السابق، ص الإداري من محكمة الطعن في قضاء مجلس الدولة،الحكم تنفيذ وقف ينظر: د.محمد صلاح الدين فايز، (2) 

 المعدل. 1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة المصري رقم )من ( 51(؛)50المادة )
 .269، المرجع السابق، صحكام القضائية الإداريةللطعن في الأالإجراءات الإدارية د.جيهان محمد إبراهيم جادو، (3) 
وقف تنفيذ القرار ليه، د.عبد الغني بسيوني عبد الله، إ، أشار 1978، في 559ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم (4) 

 .24المرجع السابق، ص ،حكام القضاء الإداري أالإداري في 
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 . (1)ثر غير الواقف للطعون بدأ الأستثناء على القاعدة فأنه يعد بمثابة العلاج الذي يستطيع تصحيح مإوأن كان 

وفي لبنان فأن المبدأ العام هو عدم وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بمجرد تقديم المراجعة القضائية      
القضاء الإداري، أي أن رفع الدعوى في حد ذاته لا يوقف تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائي محل  مماأ

لا  :"على أننص  1975 لسنة 10434 دولة رقمالدعوى، ولكن نجد أن المشرع اللبناني في نظام مجلس شورى ال
لمجلس شورى الدولة أن يقرر وقف التنفيذ توقف المراجعة تنفيذ العمل الإداري أو القرار القضائي المطعون فيه. 

يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وأن له من ملف الدعوى أن التنفيذ قد بناء على طلب صريح من المستدعي إذا تبين 
ستثناءً إ، نجد أن المشرع اللبناني أخذ بالقاعدة العامة ثم جعل وقف التنفيذ "المراجعة ترتكز على أسباب جدية هامة

 .(2)قتران طلب التنفيذ بطلب الإلغاء والاستعجال و الجديةإعليها إذا ما توافرت الشروط التي تتمثل بضرورة 

وفي العراق لم يتطرق المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة إلى نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، مكتفياً      
جراءات الدعوى الإدارية في الذي يعد مرجعاً عاماً لإ 1969 لسنة 83 حالة إلى قانون المرافعات المدنية رقمبالإ

كل ما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة، ويرى الفقه أن القول بكفاية نصوص قانون المرافعات 
المدنية المنظمة للقضاء المستعجل في قبول طلب وقف التنفيذ أمر لايخلو من إشكال بحسب طبيعة نظام وقف 

هذا المبدأ يقتضي بقاء  ن  ستثناء من مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالقرار الإداري، إذ أ  إيمثل تنفيذ، لكونه ال
القرار الإداري متمتعاً بقوة التنفيذ المباشر ما لم يحكم بوقف تنفيذه، وحتى يتسنى للقاضي الإداري إصدار هذا 

ستثناء من الأصل المتمثل إستثناء، كون نظام وقف التنفيذ هو الحكم لا بد من وجود نص يخوله صراحة هذا الإ
عرف  أما القضاء العراقي فقد ،ستثناء لا يمكن أن يتقرر إلا بنص صريحوالإ بمبدأ الأثر غير الواقف للطعن،

للاتحاد داري بوقف انتخابات الهيئة التحضيرية فقد قضت محكمة القضاء الإنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، 
لدى  :"، حيث قضت بأنالعام للتعاون، لحين حسم موضوع الدعوى المقامة أمامها بشأن صحة هذه الانتخابات

قبوله شكلًا، ولدى عطف النظر على  التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر  
 داري أصدرت أمراً ولائياً بتاريخن محكمة القضاء الإالقرار المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون، وذلك لأ

يقضي بإيقاف إجراء انتخابات الهيئة التحضيرية للاتحاد العام للتعاون لحين حسم الدعوى المقامة  21/6/2009
 .(3)"لديها..

ستثناء ليست مسألة مزاجية تجري تبعاً لما يراه الفقه أو ما يراه القضاء، وأن وصف الوقف بالأصل أم بالإ    
وإنما هي من الأمور الموضوعية التي تحكمها طبائعه وفق معايير منضبطة، تكشف على ضوء تجليه العلاقة 

                                                           

المرجع فراد، دارية في تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والأجدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإينظر: د.عصمت عبد الله الشيخ، (1) 
 .130، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أ؛ د. نجوى محمد مصطفى 27السابق، ص

عبد الغني بسيوني عبد الله، ؛ د.المعدل 1975( لسنة 10434اللبناني رقم )نظام مجلس شورى الدولة من ( 77/1ينظر: المادة )(2) 
 .30-24المرجع السابق، ص حكام القضاء الإداري،أوقف تنفيذ القرار الإداري في 

 قرار؛ 190، المرجع السابق، صحدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةينظر: منتظر صباح صيوان الحسون، (3) 
 .غير منشور 2009، في 91 مة القضاء الإداري في العراق، رقممحك
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عن كان الوقف بينه وبين التنفيذ، وتبع السياسة التشريعية، فإذا كان الحكم ينفذ بمجرد صدوره ولا يوقفه غير الط
ستثناء، أما إذا كان الحكم لا ينفذ إلا بعد كونه نهائياً كالأحكام المدنية والجنائية كأصل عام كان الوقف أصلًا إ

 مستعجلاً  عتباره قضاءً إ ونرى ضرورة وضع نظام وقف التنفيذ ضمن تطبيق قضائي مستقل، و ، (1)ستثناءإوالتنفيذ 
ستثنائية لنظام وقف ليه بصوره صحيحة، كما لا يؤثر في الطبيعة الإإجوء فراد اللبذاته لكي يستطيع الأ اً قائم

 ن القضاء المستعجل يعد قائماً على هذه الطبيعة بأكمله.لأ ،التنفيذ بالنسبة للقرار ذاته

 المطلب الثاني: معيار تحديد اختصاص القضاء الإداري المستعجل
شخاص القانون العام يرتبط أعتبارها شخصاً من إالإدارة بن تحديد معيار طبيعة النشاط الذي تقوم به إ    

بأساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه، لذا فأن معيار الاختصاص هو النشاط الذي يصدر عن  رتباطاً وثيقاً إ
 الإدارة بوصفها سلطة عامة.  

 ،المستعجلة المنازعات الإداريةمعيار تحديد نتناول في الفرع الأول  ،ى فرعينلذا سوف نقسم هذا المطلب إل    
 سلوب تحديد اختصاص القضاء الإداري المستعجل.إوالثاني لدراسة 

 المستعجلة ول: معيار تحديد المنازعات الإداريةالفرع الأ 
ن القضاء الإداري يختص بنظر المنازعات ذات الطابع الإداري، ولا تكون المنازعة متمتعة بهذه الصفة إلا إ      

شخاص القانون العام، أما النشاط الذي تقوم به بوصفها أعتبارها شخصاً من إمتعلقة بنشاط الإدارة بإذا كانت 
شخاص القانون الخاص فيخرج عن نطاق القانون الإداري ويخضع إلى أحكام القانون الخاص ويكون أشخصاً من 

أو تنازع بين المصالح يقع بين ويقصد بالمنازعة الإدارية كل نزاع  ،(2)القضاء العادي هو صاحب الاختصاص
فراد فيما بينهم، أو بينهم وبين إحدى السلطات العامة في الدولة، يتم عرضه على القضاء إذا باشر صاحب الأ

الشأن حقه في التقاضي من خلال رفع الدعوى إليه، ليتحول النزاع من فكرة مادية تتصل بالوقائع إلى منازعة 
لقد اختلف الفقه والقضاء حول معيار  ،(3)مة المختصة بما يحقق القانون والعدلكفكرة قانونية تفصل فيها المحك

ن أن يكون موضوعاً للمنازعة الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري، ويمكن أن كالعمل الإداري الذي يم
 :ين  ف إلى معيار  صن  ت  

 الإداري هو التركيز على صفة الجهةوالمقصود به في مجال تحديد اختصاص القضاء ، المعيار العضوي  -1
، لقد ساد هذا المعيار بعد (4)عتبار موضوع النزاع القضائيالإدارية صاحبة النشاط الإداري دون الأخذ بعين الإ

                                                           

 .25-24، المرجع السابق، صالطعن في المرافعات الإدارية وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة يونس، د.محمد باهي أبو(1) 
 .159، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.وسام صبار العاني،  (2)
 .13، المرجع السابق، صلغاء القرارات الإداريةإإجراءات المنازعة الإدارية في دعوى د.سامي جمال الدين،  (3)
الجزائر: جامعة محمد خضير، قسم  -بسكرة، رسالة ماجستير،)شكالاته في القانون الجزائري إالمعيار العضوي و بو عجاجه محمد،  (4)

 (.7، ص2017الحقوق، 
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الثورة الفرنسية حيث كانت المحاكم العادية ممنوعة من نظر المنازعات الإداري، وأن المعيار السائد آنذاك هو أن 
لى جهات القضاء الإداري كلما كان النزاع متعلقاً بالإدارة العامة، ولم تكن المحاكم العادية وفقا  الاختصاص يعود إ

ستمر الوضع لسنوات إطلاقاً بالمنازعة الإدارية إلا إذا وجد نص صريح يخولها ذلك، و إلهذا المعيار التخصص 
لإدارية حتى في غياب النص على قبل أن تتجه المحاكم العادية إلى تقرير اختصاصها ببعض المنازعات ا

هل تحديد الطبيعة الإدارية لنزاع ما، وتظهر سهولة العمل به في استطاعة سّ ، وأن هذا المعيار ي  (1)ستثناءالإ
ون شخص من المتقاضي العادي تحديد مجال اختصاص القاضي الإداري بصفة مسبقة، بحيث يكفي أن يك

قد هذا نت  أ   د، وق(2)فيه حتى يصبح النزاع إدارياً يعود الفصل فيه إلى القضاء الإداري  الأشخاص الإدارية طرفاً 
معقول لأنه يعطي  على حساب القضاء العادي دون مبرر  لأنه يوسع من اختصاص القضاء الإداري  ،المعيار

وهذا ما دفع الفقه والقضاء الاعتبار لوجود الإدارة طرفاً في المنازعة ويتجاهل كلياً طبيعة المنازعة وموضوعها، 
 في فرنسا إلى هجر هذا المعيار والبحث على معيار آخر وهو المعيار الموضوعي.

ويقوم هذا المعيار على أساس النظر إلى طبيعة العمل الذي يصدر من الإدارة، دون ، المعيار الموضوعي -2
 ، وقد ظهرت عدة نظريات منها:(3)الفرنسيطراف المنازعة، وقد أخذ بهذا المعيار الفقه والقضاء أالنظر إلى 

نصار هذا المعيار الفقيه )هوريو( و)برتلمي(، وأن هذا المعيار هو السائد خلال أ، ومن معيار السلطة العامة -1
تساع اختصاص القضاء الإداري ليشمل جميع المنازعات إالنصف الأول من القرن التاسع عشر، بحيث أدى إلى 

تجه القضاء إلى التمييز بين أعمال الإدارة التي تصدر عنها بوصفها إفيها، ثم بعد ذلك  التي تكون الإدارة طرفاً 
سلطة عامة وتتخذ صورة الأوامر والنواهي وهذه الأعمال وحدها تخضع للقانون الإداري ويختص بنظرها القضاء 

رادتها إ عن الإداري، كالقرارات الإدارية، وأعمال الإدارة العادية التي لا تصدر عن الإدارة بوصفها سلطة عامة ولا
عتماد هذا المعيار لدى القضاء الفرنسي لحل مشكلة إ المنفردة، فتكون من اختصاص القضاء العادي، ولم يستمر 

 خر.آ، مما أدى إلى ترك هذا المعيار والتوجه لمعيار (4)توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والعادي
ينز(، ويقوم هذا المعيار على أساس أن الدولة هي نصار هذا المعيار الفقيه)جأومن  معيار المرفق العام، -2

فراده، أي القيام بمشروعات يعجز أشباع حاجات إعبارة عن مجموعة من المرافق العامة تعمل لخدمة المجتمع و 
فراد عن القيام بها، لذلك تصبح المرافق العامة ميدان تطبيق القانون الإداري وتحديد اختصاص القضاء الأ

، إلا أن تطور الحياة 1914 ستمر العمل بمعيار المرفق العام حتى قيام الحرب العالمية الأولى عامإالإداري، وقد 
صبح معيار المرفق العام غير كاف أالسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وزيادة تدخل الدولة في كافة المجالات، 

زمة المرفق العام أبب في ظهور س 1921 )دلوكا( في عام لتحديد اختصاص القضاء الإداري، ويعتبر حكم
 وتراجع معياره.

                                                           

 .119، المرجع السابق، ص1، جةالإداري المبادئ العامة للمنازعاتمسعود شيهوب،  (1)
 .8-7، المرجع السابق، صشكالاته في القانون الجزائري إالمعيار العضوي و بو عجاجه محمد،  (2)
 .71، المرجع السابق، صحدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةمنتظر صباح صيوان الحسون،  (3)
 .162، المرجع السابق، صالإداري ، القضاء د.وسام صبار العاني (4)
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)فالين(، ويقوم هذا المعيار على أساس الفكرة العامة  ومن أنصار هذا المعيار الفقيه معيار المنفعة العامة، -3
عتماده إ لتحديد اختصاص القضاء الإداري، والإدارة العامة تستهدف بنشاطها الإداري تحقيق النفع العام، وقد تم 

نتقاد من قبل بعض إ، وبالرغم من ذلك فقد تعرض إلى 1921 )مونسيكو(عام مجلس الدولة في قضيةمن قبل 
 .(1)ن مفهومه واسع ولا يكون تحقيقه مقتصراً على ممارسة الإدارة لنشاطهالأ لفقه وتخلى عنها القضاء الإداري،ا

ويقوم هذا المعيار على أساس أن )فيدل(،  نصار هذا المعيار الفقيهأ، ومن متيازات السلطة العامةإمعيار  -4
متيازات هي الحد الفاصل بين قواعد القانون امتيازات السلطة العامة هي الطابع المميز للقانون العام، وأن هذه الإ

متيازات إنعقاد الاختصاص للقضاء الإداري مرهون بالحالات التي تباشر فيها الإدارة إالعام والقانون الخاص، و 
ن مرفق عام من مرافقها، وفكرة المرفق العام هي عنصر هام من عناصر القانون الإداري، أما السلطة العامة بشأ

يربط تطبيق القانون الإداري واختصاص  لأنه ،متيازات السلطة العامةإحجر الزاوية في بناء هذا القانون فهو 
ا  لما إذا كانت الإدارة تستعمل القضاء الإداري، فخضوع المرفق العام لنظام القانون العام أو الخاص يكون تبع

 . (2)متيازات السلطة العامة أو لا تستعملهاإ
)لو بادير(، ويقوم هذا المعيار على أساس أن فكرة المرفق  نصار هذا المعيار الفقيهأومن  المعيار المزدوج، -5

متيازات السلطة العامة، بمعنى أن يتعلق ستخدام هذا المرفق لإإنطباق القضاء الإداري بل يلزم العام لا تكفي لإ
وأن الفقه والقضاء الفرنسي ، (3)يضاً أن يمارس هذا المرفق نشاطه بوسائل السلطة العامةأالأمر بمرفق عام ويلتزم 

حكامه إلى عنصر المرافق أ)معيار المرفق العام والسلطة العامة(، إن كان يشير في  يميل إلى المعيار المزدوج
لية المتبعة في يشير إلى ضرورة توافر السلطة العامة، إلا أنه يتطلبه ضمنياً، إذ يكتفي بالقول بأن الآالعامة ولا 

 . (4)إدارة المرفق موضوع النزاع تخالف أو تتفق مع الأساليب المتبعة في إدارة المشروعات الفردية

كدت على معيار أم القضائية حكافرنسا، إذ أن الأ يأما في مصر فأن الوضع غير مختلف عما هو ف       
عتماد عليه، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن المنازعة يمكن الإ اً واحد اً المنازعة الإدارية دون أن تحدد معيار 

بحق من  والتي يشترط لتحقيقها أن ترفع للمطالبة مة القضائية بين الفرد والإدارة،هي إجراءات الخصو  :"الإدارية
ساليبه، وأن يتضح فيها وجه السلطة العامة أالإدارة للمرفق العام وفقاً للقانون العام و الحقوق الناتجة عن تسيير 

ير في آن معا ةوهذا الحكم جمع بين أربع ،"الواجب التطبيق على المنازعة ومظهرها وأن يكون القانون العام هو
 . (5)القانون العام(معيار المرفق العام، معيار السلطة العامة، معيار لمعيار العضوي، )ا واحد للمنازعة الإدارية

وقد تعددت الأحكام القضائية التي تشير إلى معيار المنازعة الإدارية دون أن تستقر على معيار واحد، فنجد     
تارة يكتفي بالمعيار العضوي، وتارة أخرى يعتمد على معيار المرفق العام، وتارة على معيار روابط القانون 

                                                           

 (.13مصر: العاتك، بلا سنة نشر، ص –القاهرة )،القضاء الإداري محمد على جواد، د. (1)
 .171-170، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.وسام صبار العاني،  (2)
 (. 18، ص2009لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب،  –طرابلس ،)النظريات الأساسية في المنازعات الإداريةسهيل دنون،  د.سمير (3)
 .80، المرجع السابق، صالقضاء الإداري براهيم عبد العزيز شيحا، إد. (4)
إجراءات المنازعة الإدارية في سامي جمال الدين، ليه، د.إ، أشار 1985، في 2094ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  (5)

 .27، المرجع السابق، صالقرارات الإداريةلغاء إدعوى 
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، وقد أخذ جانب من الفقه المصري بمعيار (2)لعامة، وتارة أخرى على معياري المرفق العام والسلطة ا(1)العام
، يتعلق بالسلطة العامة، الأول ،ين  السلطة العامة لتحديد المنازعة الإدارية، ويرى أن هذه المنازعة تخضع لمعيار  

 صرفتت، يتعلق بضرورة توافر مقومات القرار الإداري النهائي، فإذا لم تتوفر هذه المقومات فعلى الأقل أن والثاني
ير السابقة حاولت وضع ي، وأن كل المعاالمنوط بها السلطة العامة في تصرف جهة الإدارة في ممارستها لنشاطها

وهذا غير واقعي ولا منطقي،  الإداري ينطبق على كل المنازعات،أساس واحد عام وشامل لاختصاص القضاء 
تفق عليه في الفقه والقضاء المصري لتحديد فكل منازعة لها سماتها وخصائصها الخاصة، ولكن نجد المعيار الم

ستخدمت من إالمنازعة الإدارية، يشترط أن تكون المنازعة متعلقة بمرفق عام، وأن تكون الإدارة قد التجأت أو 
 . (3)وأن يظهر فيها وجه السلطة العامة ومظهرها ن العام في النشاط محل المنازعة،وسائل القانو 

هو قاضي القانون العام للمنازعات  1924 نشائه لأول مرة عامإوفي لبنان فأن مجلس شورى الدولة منذ     
يمارس مجلس الشورى دوره كقاضي إداري بكل المنازعات التي تنشأ من الأعمال التي  أ لاّ الإدارية، ولكن يجب 

على معيار يحدد  ارس اختصاصه بناءً تقوم بها السلطة الإدارية بدون ضابط أو معيار، وإنما يجب أن يم
ونجد المعيار ، (4)تجاوب مع معيار تحديد القانون الإداري كقانون عاميالمنازعات الإدارية بالمعنى الدقيق الذي 

ن المعيار هو الذي أخذ به مجلس شورى الدولة اللبناني، وذلك لأ )معيار المرفق العام والسلطة العامة( المزدوج
المزدوج يتجاوب مع طبيعة القانون الإداري ووظيفة ودور القضاء الإداري، وفكرة القانون الإداري هو أنه يمنح 

فراد ستثنائية وغير مألوفة في نطاق القانون الخاص وفي نطاق علاقات الأإمتيازات إالإدارة والسلطات الإدارية 
ن لأ ،بعض الأحيان نجد القضاء الإداري اللبناني يرفض اختصاصهبينهم من ناحية، ومن ناحية أخرى، وفي فيما 

العمل موضوع الدعوى لم يتم في نشاط للإدارة يتسم بطابع المرفق العام، وفي أحيان أخرى يرفض اختصاصه 
ن تم في نطاق مرفق عام إلا أن تنظيم المرفق لم أن العمل و لأ ،مجلس الشورى ويؤكد اختصاص القضاء العدلي

ري خذ بمعيا  متيازات السلطة العامة، وبصورة عامة نجد أحكام مجلس شورى الدولة تؤكد الأإستخدام إيتضمن 
جوهر المنازعة  عتبارهما يعبران عن جوهر القانون الإداري كقانون عام وبالتالي عنإالمرفق العام والسلطة العامة ب

 لسنة 10434 ى رقماللبناني في نظام مجلس الشور ، ونجد المشرع (5)الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري 
شغال العامة ضرار التي تقع بسبب الأتنظر المحاكم الإدارية في: طلبات التعويض عن الأ :"نص على أن 1975

                                                           

؛ 1982، في 972 ؛ قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم1984 ، في2345 ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم (1)
المنازعة الإدارية في دعوى إجراءات سامي جمال الدين، د. ليهما،إ، أشار 1985، في 1100 قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم

 .28-27، المرجع السابق، صلغاء القرارات الإداريةإ
 .82ص،المرجع السابق،القضاء الإداري شيحا، براهيم عبدالعزيزإليه،د.إ،أشار 1982،في406رقمفي مصر، قرارالمحكمة الإدارية العلياينظر: (2)
؛ د.جورجى شفيق 30، المرجع السابق، صلغاء القرارات الإداريةإإجراءات المنازعة الإدارية في دعوى  د.سامي جمال الدين،ينظر:  (3)

 .81، المرجع السابق، صالقضاء الإداري براهيم عبد العزيز شيحا، إد. ؛197ص ، المرجع السابق،حكام القضاء الإداري أقواعد و ساري، 
 .307ول، المرجع السابق، صالكتاب الأ، القضاء الإداري د.محمد رفعت عبد الوهاب،  (4)
القضاء محمد رفعت عبد الوهاب، ؛ د.18، المرجع السابق، صالنظريات الأساسية في المنازعات الإداريةينظر: د.سمير سهيل دنون،  (5)

 .310-308ول، المرجع السابق، ص، الكتاب الأالإداري 
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 ، وهذا يعني أن المرفق العام نشاط  تسيطر عليه الإدارة لتحقيق منفعة عامة. (1)"أو تنفيذ المصالح العامة..

وفي العراق نجد أن المشرع تبنى المعيار العضوي في تحديد المنازعات الإدارية، ولكن نجد أن المشرع لم    
يعتمد على هذا المعيار بشكل مطلق، وإنما أخرج الكثير من المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة طرفاً فيها من 

الدعوة التي يقيمها وزير المالية  ":قضى بأناختصاص القضاء الإداري إلى اختصاص القضاء العادي، فقد 
عليه، لمطالبته بتعويض ترتب عليه بمقتضى قرار مجلس قيادة  ىبصفته خلفاً لشخص صودرت أمواله ضد المدع

لا المحكمة  ءةلنكوله عن تعهد في بيع عقار، هي من اختصاص محكمة البدا 1977 في 1189 الثورة رقم
، ومن هذا الحكم نجد المشرع "هي ذات اختصاص ءةقضى بأن تكون محكمة البدان القرار المذكور الإدارية، لأ

عتمد إ طراف المنازعة في تحديد المنازعة الإدارية، وإنما أالعراقي لم يعتمد على المعيار العضوي، أي على أساس 
ر عام لتحديد على المعيار الموضوعي، أي النظر إلى طبيعة موضوع المنازعة، وليس هناك فائدة من وضع معيا

على  المنازعات الإدارية، وإنما مقتصرالمنازعة الإدارية في العراق مادام القضاء الإداري غير مختص بكل 
 . (2)منازعات محددة على سبيل الحصر

 سلوب تحديد اختصاص القضاء الإداري المستعجلإ: الثانيالفرع 
ن دراسة أسلوب تحديد اختصاص القضاء الإداري المستعجل قد يكون في دستور الدولة، أو في التشريع إ      

العادي، وتحديد الاختصاص في دستور الدولة جعله مصدراً يستمد منه القضاء الإداري اختصاصاته، وذلك عن 
 23 لدستوري الصادر فيستفادة هذه الاختصاصات من مبدأ سمو الدستور، ونجد أن قرار المجلس اإطريق 

وحيث إنه  :"الإداري المحجوز، حيث نص القرار كرس صراحة من الناحية الدستورية وجود القضاء 1987يناير
نه يدرج ضمن المبادئ الأساسية المعترف بها بواسطة إوتأكيدا للمضمون الفرنسي لمبدأ الفصل بين السلطات، ف

ستثناء من المجال المحجوز بطبيعته للسلطة القضائية باختصاص إو  القوانين الجمهورية المبدأ الذي يقضي
بالنسبة للقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية كأحد سلطات الدولة  ،القضاء الإداري بإلغاء كقاضي آخر درجة

ات على القرار ن القضاء المحجوز دستورياً يقتصر وأ، "وعمالها والاقاليم وكذلك المؤسسات العامة التابعة لها
يضاً القرارات الصادرة ألغاء وتعديل القرارات الإدارية، و إالإدارية ولا يشمل العقود الإدارية، كذلك يشمل منازعات 

عمال الإدارة أ عمال الصادرة عن السلطات والمؤسسات العامة ولا يشمل عن سلطات الدولة ومن موظفيها والأ
تقرير اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الإدارية وفقاً ، وأن الأسلوب المتبع في فرنسا يتمثل في (3)الخاصة

 ستثناءات على هذا المعيار.لمعيار عام مع وجود بعض الإ

صبح مجلس الدولة هو المختص وصاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية أوفي مصر فقد       

                                                           

 .المعدل 1975( لسنة 10434اللبناني رقم )من نظام مجلس شورى الدولة ( 61/1ينظر: المادة ) (1)
حدود اختصاص القضاء منتظر صباح صيوان الحسون،  ليه،إ، أشار 1983 ، في381 ينظر: قرار محكمة التمييز في العراق، رقم (2)

 .76، المرجع السابق، صالإداري في المنازعات المستعجلة
 (.458-457، ص2008مصر: دار النهضة العربية،  -القاهرة )،الإداري ستقلال القضاء إد.عبد الناصر علي عثمان حسين، (3) 
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متخصص في المنازعات الإدارية له  تحتاج إلى قاض  عتبار أن طبيعة الروابط الإدارية وما تثيره من منازعات إب
حتياجات العمل الإداري إلى تقرير الولاية العامة للقضاء الإداري لإ تجاهاته المتميزة مراعاةً إو  ؤهطابعه وروحه ومباد

لا  إلى أن اختصاصه يستلزم تطبيق قواعد قانونية متميزة ةً ضافأ، لغاءً وتعويضاً إفي كافة المنازعات الإدارية 
   الملغى حيث نص على 1971لسنة ، وهذا ما نص عليه الدستور المصري (1)تصلح لها قواعد القانون الخاص

إن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالمنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون :"
المصرية التي تنص على مجلس الدولة كهيئة ول الدساتير أ، ويعتبر هذا الدستور هو (2)"اختصاصاته الأخرى 

عمالها، وقد حسن الدستور ما فعل إذ جعل المجلس في مأمن من أ قضائية مستقلة تراقب مشروعية قرارات الإدارة و 
ضعاف بواسطة التشريع العادي الذي قد يسهل على الحكومة السيطرة عليه، كما جعل اختصاصه الإلغاء أو الأ

 . (3)الإدارية شاملًا لكل المنازعات

مشتركاً بين القضاء العادي والإداري، وبصدور الدستوري  1971في ظل دستور كان ن الاختصاصإ      
يختص دون غيره بالفصل مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة،  :"ي نص على أنالذ 2014 المصري النافذ لسنة

أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع 
صبح مجلس الدولة وحده المختص في أ، وبهذا النص (4)"الإفتاء في المسائل القانونية.. التأديبية، ويتولى وحده

 ،الفصل بكافة المنازعات الإدارية، وأن القضاء العادي ظل مختصاً بالفصل في المنازعات الإدارية في حالتين
ستناداً إلى أن قاضي إثارة النزاع الإداري أمامه عن طريق الدفع، فيفصل فيه بطريقة عرضية أ، عند الأولى

، عندما يسند له الاختصاص بالفصل في النزاع الإداري بنص قانوني، وعندما الثانيةالدعوى هو قاضي الدفع، و 
 .(5)حكامهأستقرت عليه إي الذي ستناداً إلى العرف القضائإيتمسك هو من تلقاء نفسه بالفصل في النزاع 

يد المشرع الدستوري المصري نظر القضاء العادي لمنازعات رجال القضاء والنيابة العامة، حيث نص أوقد     
يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به  :"على أن 2014 المصري لسنة الدستور

نظم على يأ ونه مجلس ؤ ون أعضائه، ويدير شؤ في المنازعات المتعلقة بشجهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره 
خرجها من اختصاص أنها منازعات إدارية إلا أن المشرع الدستوري أ، وبالرغم من "القانون تشكيله واختصاصاته

غير رى ستقلالهم حتى لا تنظر منازعاتهم جهة أخإالقضاء الإداري رغبة منه في المحافظة على هيبة القضاء و 
ون ؤ تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها..الفصل في المنازعات المتعلقة بش :"جهتهم، كذلك نص على أن

خرج المنازعات المتعلقة بأعضاء المحكمة الدستورية  العليا من اختصاص القضاء أ، نجد أن الدستور "أعضائها..
ن كانت المحكمة الدستورية ليست جهة  أمنازعات إدارية، و الإداري وجعل الفصل فيها للمحكمة الدستورية رغم أنها 

                                                           

 .21المرجع السابق، ص ،في المنازعات الإدارية الأساسيةالنظريات  سهيل دنون، د.سمير(1) 
 .الملغى 1971 من الدستور المصري لسنة( 172ينظر: المادة ) (2)
 .177السابق، ص، المرجع القضاء الإداري د. ماجد راغب الحلو،  (3)
 النافذ. 2014من الدستور المصري لسنة ( 190ينظر: المادة ) (4)
مصر: دار الجامعة  –سكندرية الا)،اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الإداريةد.علي عبد المولى عبد العزيز رحيم،  (5)

 (.16-15، ص2017الجديد،
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عتباره من المنازعات الإدارية إقضاء عادي وأن الموضوع يخرج عن نطاق البحث إلا أن تمت الإشارة إليه ب
 .(1)المستثناة من اختصاص القضاء الإداري بنص الدستور

ن الإطار الدستوري لاختصاص القضاء الإداري في فرنسا لم يشمل كافة الاختصاصات لمجلس الدولة إ       
لغاء القرارات الإدارية وتعديلها، بينما نجد في مصر أن الأساس إالفرنسي، وإنما نص على الفصل في منازعات 

طار المحجوز جهة أخرى أن الإ الدستوري للقضاء الإداري جاء متكاملًا لكافة الاختصاصات هذا من جهة، ومن
ما أبنص صريح وواضح في الدستور، وإنما جاء في القرار الدستوري،  حدستورياً للقضاء الإداري الفرنسي لم يوض  

 . (2)في مصر فقد كرس التحديد الدستوري بنصوص صريحة وواضحة في نصوص الدستور

بالفصل في كافة المنازعات أن  يبت مجلس الدولة وحده دون غيره  خوّل 2014 ن الدستور المصري لسنةإ       
الإدارية، حيث أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعاً أياً كان تاريخ العمل بها 

نه هذا تساقها مع المفاهيم التي أتى بها، وعلى ذلك تكون كافة القوانين التي سلبت مإلأحكامه لضمان 
، حيث 2014ي قضاء المحكمة الدستورية العليا في ظل العمل بدستورأالاختصاص غير دستورية، ويؤيد هذا الر 

فيما  2005لسنة  91 من قانون الضريبة العامة على الدخل رقم (123ضت بعدم دستورية نص المادة )ق
بتدائية على أساس أن المنازعات الإ سناد ولاية الطعن في قرارات لجان الطعن الضريبي للمحكمةإتضمنته من 

التي  2014 من دستور (90) من ثم يصطدم نص المادة مع المادةالمتعلقة بهذه الضريبة منازعات إدارية و 
  .(3)جعلت مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف  :"على أن 1926 دستور اللبناني لسنةوفي لبنان فقد نص ال    
 ،(4)"القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمةا واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه درجاته

وأعطى  وجهة القضاء الإداري، حيث توجد جهة القضاء العدلي، ان،وأن نظام القضاء المزدوج هو المعتمد في لبن
صلح وهو الأ فراد،التي تثور بين الإدارة والأ ةالقانون للقضاء الإداري صلاحية الفصل في المنازعات الإداري

بل هو قضاء منشئ أيضاً، يعمل  ليس قضاءً مفسراً في حدود النص، لأنه ثل للفصل في المنازعات الإدارية،والأم
هذا عدا عن تطبيق  طرافه،أحد ألدولة جهة داخلية في على خلق الحلول المتناسبة مع طبيعة النزاع الإداري كون ا

في حل  فراد،القضاء الإداري قواعد القانون العام بشكل يوائم بين حدود سلطة الدولة وخصوصية مصلحة الأ
 .(5)فراد حقوقهميبخس الأالدولة لمبدأ المشروعية ولايسمح بتجاوز قانوني لا

                                                           

اختصاص القضاء د.علي عبد المولى عبد العزيز رحيم، ؛ ذالناف 2014مصري لسنة من الدستور ال( 192(؛)188) ينظر: المادة (1)
 .25، المرجع السابق، صالعادي بالفصل في المنازعات الإدارية

 . 268-267، المرجع السابق، صستقلال القضاء الإداري إد.عبد الناصر علي عثمان حسين، (2) 
اختصاص علي عبد المولى عبد العزيز رحيم، ليه، د.إ، أشار 2013، في 10رقم  ينظر: قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر، (3)

 .92، المرجع السابق، صالقضاء العادي بالفصل في المنازعات الإدارية
 المعدل. 1962من الدستور اللبناني لسنة ( 20/1ينظر: المادة ) (4)
 (.14-13ص،2015العراق:مكتبة القانون والقضاء،–)بغداد،الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الإدارية في العراقأوهام علي حبيب،  (5)
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دستورياً، حيث أهتم المشرع الدستوري بالقضاء الإداري، فقد نص ولا يوجد في العراق قضاء محجوز      
نشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري، إيجوز بقانون  :"على أن 2005 لدستور العراقي لسنةا

، غير "ستثنى منها بقانون إمام جهات القضاء، إلا ما أوالإفتاء والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة 
نها أأن معالجة المشرع الدستوري للقضاء الإداري جاءت معيبة في شقها الثاني من الناحية القانونية والعملية، إذ 

ن تمثيل هذه المؤسسات يكون عن لأ ،مجلس الدولة ممثلًا قانونياً لمؤسسات الدولة وهذا غير صحيحجعلت 
ن القضائية وإعطاء الاختصاص الكامل لمجلس الدولة، لأطريق ممثليها القانونيين، لذلك لا بد من توحيد الجهات 

ولم ينص التعديل  ،(1)تصاص مكمل لاختصاصات مجلس الدولةالاختصاص الممنوح لهذه الجهات هو اخ
من الدستور، كذلك لم  (101) شارة إلى نص المادةإأي على  ،2017 لسنة 17 لخامس لقانون مجلس الدولة رقما

، لذا ندعو المشرع أن يستلهم النصوص الدستورية وروحها ومبادئ دولةالممنوحة لمجلس اليحدد الاختصاصات 
قيد يالقانون العام التي تتيح له نظر قضايا واختصاصات ومنازعات إدارية عديدة وعدم التمسك بأداء غير دقيق 

 نصاف.القضاء الإداري من ممارسة دوره في تقرير مفاهيم العدالة والحقوق والأ

أما تحديد اختصاص القضاء الإداري المستعجل في التشريع العادي، فيكون أما على سبيل الحصر، أو     
محدد بمعيار عام، والاختصاص على سبيل الحصر كان اختصاص مجلس الدولة المصري منذ نشأته بالقانون 

محدداً على سبيل  نكا 1972 لسنة 47، إلى أن صدر قانون مجلس الدولة الحالي رقم 1946 لسنة 112رقم 
( بأن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في 10) قضى قانون مجلس الدولة في المادةالحصر، فقد 

سائر المنازعات الإدارية، وهذه المادة عددت ثلاثة عشر نوعاً من أنواع المنازعات الإدارية التي تختص بها هذه 
قاضي العام في المنازعات الإدارية بعد أن كانت المحاكم العادية صبح القاضي الإداري هو الأالمحاكم، وبذلك 

ظر بكافة اطبقاً للنص الجديد النأصبح مجلس الدولة المصري ، وبذلك (2)هي صاحبة الولاية العامة فيها
المنازعات الإدارية، بخلاف الوضع في القانون السابق، حيث كان المجلس رغم شمول اختصاصاته المحدودة 

تدخل في ولاية  ل الحصر لغالبية المنازعات الإدارية، لا يختص بنظر بعض المسائل الإدارية التي كانتعلى سبي
 .(3)عمالها المادية وبعض القرارات المتصلة بالموظفينأ أهمها دعاوى مسؤولية الإدارة عن القضاء العادي، و 

سناد إيرى أن قيام المشرع ب ،الأول ،وانقسموا إلى فريقين ،1971ي حول دستوروقد اختلف الفقه المصر      
الاختصاص بنظر بعض المنازعات الإدارية للقضاء العادي على الرغم من أن صاحب الاختصاص العام 

ض المخول له دستورياً عمالًا للتفويأ بالفصل فيها للقضاء الإداري ليست فيه مخالفة للدستور حيث أنه يقوم بذلك 
قتضى إي أوكلت له سلطة إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصها متى من الدستور الت (167) بنص المادة

فيرى أن  ،الثاني يأأما الر  ح مستوفي كافة الشروط الدستورية،ذلك الصالح العام وبشرط أن يكون بتشريع صري

                                                           

، الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الإدارية في العراق؛ أوهام علي حبيب، 2005من الدستور العراقي لسنة ( 101ينظر: المادة ) (1)
 .55-54صالمرجع السابق، 

 .179-178، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.ماجد راغب الحلو،  (2)
 .77المرجع السابق، ص ،اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الإدارية د.علي عبد المولى عبد العزيز رحيم، (3)
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التشريعات التي تسلب الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية من مجلس الدولة وتعهد بها إلى جهات 
من الدستور التي جعلت لمجلس الدولة  (172) ير دستورية لمخالفتها لنص المادةقضائية أخرى تعتبر تشريعات غ

من هذا الاختصاص ينتقص  وعليه لا يجوز للمشرع العادي أن ة بالفصل في المنازعات الإدارية،الولاية العام
وبالتحديد نص  ،2014 المصري النافذ لسنةوبصدور الدستور ذه المنازعات إلى القضاء العادي، بنقل بعض ه

سناد الفصل في المنازعات الإدارية لمجلس إلم يعد مقتضى لهذا الخلاف لصراحة النص في  (190) المادة
وحيث أنه يجب أن تتطابق كافة القواعد القانونية أياً كان تاريخ العمل بها مع  الدولة، ولا اجتهاد لصراحة النص،

 . (1)حكام الدستورأ

قد عدد بعض المنازعات  1975 لسنة 10434 وفي لبنان نجد أن نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم     
الإدارية التي يختص بها مجلس شورى الدولة، وأن هذا التعداد الذي جاء به المشرع اللبناني لم يكن بأي حال 

 نشائه لأول مرة بقرارإولة منذ على سبيل الحصر، بل على سبيل الأمثلة، وسبب ذلك أن مجلس شورى الد
، كان له دائماً وصف القاضي 1975للاحقة حتى مرسوماثم في نظمه  1924 المفوض السامي الفرنسي عام

 . (2)العام لكل المنازعات الإدارية التي لم يعين لها القانون محكمة أخرى، فهو يختص بعموم المنازعات الإدارية

 ،1979 لسنة 65ون مجلس الدولة رقم ، فقد نص قانالمشرع اختصاصاته حصراً ق فقد حدد أما في العرا    
اختصاصات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين بمنازعات معينة وردت على سبيل  على حصر

حيث ، 1969 نةلس 83 رقمالحصر، وأن مبدأ الولاية العامة للقضاء العادي نص عليه قانون المرافعات المدنية 
تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة  :"على أن نص

متداد ولاية القضاء إفليس هناك مانع من  ،"ستثنى بنص خاصإنازعات إلا ما وتختص بالفصل في كافة الم
ضرار التي تصيب ى التعويض عن الأالعراقي إلى كافة القرارات الإدارية، كما للمحاكم العادية أن تفصل في دعاو 

كد بعض الفقهاء على ولاية المحاكم العادية هذه وتمتعها بالرقابة القضائية على أعمال، وقد الغير بسبب تلك الأ
أصبح العراق من الدول التي  ،1979 لسنة 65 وبموجب التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم ،(3)عمال الإدارةأ 

بشيء جديد فيما يتعلق بتوسيع  القضائي المزدوج، أما التعديل الخامس لهذا القانون فلم يأت  تتبنى النظام 
 ،(4)اختصاصات محكمة القضاء الإداري، وكل ما جاء فيه هو توسيع مفهوم القرارات الإدارية الخاضعة للرقابة

القضاء ولد وعلى الرغم من هذا التحول الذي كان خطوة متقدمة في طريق إيجاد قضاء متخصص، إلا أن هذا 
ن الاختصاص المرسوم لأذلك  كن في الواقع إلا تحولًا شكلياً،ن هذا التحول لم يلأ وهو يحمل أسباب ضعفه،

                                                           

 .78المرجع السابق، ص ،المنازعات الإداريةاختصاص القضاء العادي بالفصل في  د.علي عبد المولى عبد العزيز رحيم،(1) 
 .293-292ول، المرجع السابق، ص، الكتاب الأالقضاء الإداري د.محمد رفعت عبد الوهاب،  (2)
من قانون المرافعات ( 29؛ المادة )المعدل 1979( لسنة 65من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )/ رابعاً / تاسعاً/ أ( 7ينظر: المادة ) (3)

، المرجع الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الإدارية في العراقأوهام علي حبيب،  ؛المعدل 1969 ( لسنة83) ية العراقي رقمالمدن
 .51-50السابق، ص

، صلاح بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونيةالقضاء الإداري في العراق بعد التحولات الجديدة"،  "د.سامي حسن نجم، (4)
 .267، ص2015، 28، العدد 11، المجلد 7الدين، العراق، السنة 
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النظر دون غيرها بالمنازعات الإدارية، بل دارياً متخصصاً بإلمحكمة القضاء الإداري لم يجعل منه قضاءً  قانوناً 
ن اختصاص أبقى للقضاء العادي والجهات الإدارية الأخرى اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك لأ

 .(1)جداً  اً المحكمة جاء متواضعاً ومحدود

بالمنازعات الإدارية منذ لدولة الفرنسي القاضي ذا الاختصاص العام اصبح مجلس أأما المعيار العام فقد      
عمال الإدارية بشكل يتناسب مع ، وقد حددوا اختصاص المجلس القضائي بتلك الأ1872 عاممايو  24 قانون 

طار إهذا المعيار، وكانت الفكرة العامة التي تحرك المجلس هي الحالات التي تعمل فيها الإدارة كسلطة عامة في 
داري حقيقية إلا إنشاطها المتعلق بالمنفعة العامة، ومجلس الدولة لم يستطع أن يكون بمثابة محكمة قضاء 

ليه مباشره إفراد )كادو(، الذي قضى بلجوء الأ في قضية 1889كانون الأول سنة  13 بصدور قراره الشهير في
فيه على  تشريع نص   1953 كانون الأول 20 صبح صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية، ثم صدر فيأو 

جعل اختصاص مجلس الدولة محدداً على سبيل الحصر وأن تكون المحاكم الإدارية التي كانت تسمى بمجالس 
 . (2)ر المنازعات الإداريةظالولاية العامة في ن ةالأقاليم صاحب

أما المشرع المصري فقد كان في ظل القوانين السابقة لمجلس الدولة محدداً في مسائل معينة على سبيل     
تجه إالحصر، ومن ثم وضع معيار عام لتحديد اختصاصه القضائي تبدو مشكلة لا ضرورة لها، ثم بعد ذلك 

إلى وضع معيار عام يشمل سائر المنازعات الإدارية، ولكن  1972 لسنة 47 المشرع في قانون مجلس الدولة رقم
ثارت القاعدة العامة في تحديد أ في البدايةو ، (3)الرجوع إلى القضاء بذلك لم يحدد اختصاصه بشكل واضح تاركاً 

الولاية العامة في المنازعات الإداري لرؤساء  تناطأ، ففي فرنسا ء الإداري المستعجل جدلًا واسعاً اختصاص القضا
المادة بالمرسوم  هلت هذدّ  ، ثم بعد ذلك ع  1889 يوليو لسنة 22من قانون (24) لس المحافظات، بموجب المادةمجا

والتي أعطت لرؤساء المحاكم الإدارية الفصل في الأمور الإدارية المستعجلة،  1959 بريل لسنةأ 10الصادر في
عطى الاختصاص في الفصل بالمنازعات الإدارية أ والذي  1945عام يوليو  31مر فيصدر الأم بعد ذلك ث

تعرض نظام وقف تنفيذ القرارات  2000 لسنة 597 صدور رقم د، وبع(4)برئيس القسم القضائي بمجلس الدولة
 .(5)المختص بهصبح القضاء الإداري المستعجل هو أفقده هويته كنظام مستقل، و أالإدارية إلى تغيير جذري 

وفي مصر فقد أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية هو قاضي القانون    

                                                           

بحث منشور في مستقبل القضاء الإداري في ضوء التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة"،  "خورشيد المفرجي؛ سينم صالح محمد،حمد أد. (1)
 .21، ص2015، 1، الجزء15 العدد، 4 ، جامعة كركوك، العراق، المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 ،القضاء الإداري د.محمد على جواد،  ؛294ول، المرجع السابق، صالأ ، الكتابالقضاء الإداري ينظر: د.محمد رفعت عبد الوهاب،  (2)
 .16المرجع السابق، ص

من قانون مجلس / رابع عشر( 10؛ المادة )292ص ول، المرجع السابق،، الكتاب الأالقضاء الإداري ينظر: د.محمد رفعت عبد الوهاب،  (3)
 المعدل. 1972( لسنة 47الدولة المصري رقم )

 .254-253، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.ماجد راغب الحلو،  (4)
 .56، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد.نجوى محمد مصطفى  (5)
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فقد قضت ، (1)العام والقاضي الطبيعي لهذه المنازعات، كذلك يشمل كافة المنازعات الإدارية قانونية كانت أم مادية
بدعوى اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى تهيئة الدليل المرتبطة  :"ة الإدارية العليا في مصر بأنالمحكم

موضوعية مما يدخل في اختصاصه، يقوم على القاعدة التي تجعل قاضي الأصل هو قاضي الفرع، فيختص 
القضاء الإداري بنظر دعوى تهيئة الدليل بعدها منازعة متفرعة عن النزاع الموضوعي الأصلي الذي يدخل في 

 .(2)"ائيةولايته القض

دارية وهو يمارس مهمة قاضي وفي لبنان يعتبر مجلس شورى الدولة هو القاضي العام في المنازعات الإ    
تخاذ تدابير مستعجلة لحفظ الحقوق ومنع إالأمور المستعجلة عند نشوء وضع قانوني أو حالة واقعية تستوجب 

 . (3)ضرار من دون التعرض لأصل الحقالأ

ن الأسلوب طلاقها، وذلك لأإعلى  قاضي الأصل هو قاضي الفرع( ) اعدةفلا يمكن التسليم بقوفي العراق      
تبعه المشرع العراقي في تحديد اختصاصات المحاكم التابعة لمجلس الدولة، يختلف عن الأسلوب الذي إالذي 

تبعه المشرع المصري، فالقضاء الإداري العراقي لا يملك الولاية العامة التي يملكها المشرع المصري، بل جاءت إ
اختصاصاته محددة على سبيل الحصر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه إذا كان القضاء الإداري المصري قد 

من قانون المرافعات، ومع وجود ما  (45) ةعات المستعجلة إلى نص المادستند في تقرير اختصاصه بنظر المناز إ
شترط لاختصاص إإلا أن النص التشريعي العراقي  /ثانياً(141) ع العراقي في المادةيقابل هذه المادة في التشري

محكمة الموضوع بنظر الدعوى المستعجلة المرتبطة بالدعوى الموضوعية على نحو التبعية، أن يكون رفع الدعوى 
ثناء نظر الدعوى الموضوعية، وهذا يعني عدم اختصاصها بنظر الدعوى المستعجلة التي ترفع أ مامهاأالمستعجلة 
 .(4)نتهاء الفصل في الدعوى الموضوعية، لذا فأن هذه القاعدة غير مطلقة في العراقإقبل أو بعد 

 

 

 

 

 

                                                           

مصر: دار الجامعة  -سكندريةالاتنظيم واختصاصات مجلس الدولة،) ، مبدأ المشروعية،الإداري  القضاءد.محمد فؤاد عبد الباسط،  (1)
 (.294، ص2005الجديدة للنشر،

حدود اختصاص منتظر صباح صيوان الحسون،  ليه،إ، أشار 1984، في 138،179 ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم (2)
 . 88، المرجع السابق، صالمستعجلةالقضاء الإداري في المنازعات 

 .76-48، المرجع السابق، صالنظريات الأساسية في المنازعات الإداريةد.سمير سهيل دنون،  (3)
 . 89، المرجع السابق، صحدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةمنتظر صباح صيوان الحسون،  (4)
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 الباب الثاني: إجراءات القضاء الإداري المستعجل وبعض تطبيقاته

المتبعة أمام القضاء الإداري تتميز بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم ن الإجراءات إ     
القضاء العادي، حيث أن الإجراءات أمام القضاء الإداري إيجابية يوجهها القاضي على خلاف الإجراءات المدنية 

اري يعتد في المقام الأول والتجارية التي يهيمن الخصوم على الجانب الأكبر منها، وأن النظام القضائي الإد
للإجراءات التي ألزم القانون القيام بها قبل طرح المنازعة على  ها للفصل فيها وفقاً تبتحضير الدعوى وتهيئ

 على مبدأ المرافعات التحريرية. القضاء، إذ يقوم القضاء أساساً 

إن القضاء الإداري يلعب دوراً هاماً في تحديد القواعد التي تتعلق بالإجراءات أمامه، وهو في ذلك يأخذ ما      
، لذا تعتبر الإجراءات القضائية من أهم وسائل وأسباب نجاح (1)يتناسب مع المنازعة الإدارية المطروحة أمامه

والحريات الأساسية، وكلما كانت هذه الإجراءات واضحة النظام القضائي بالدولة، وأكبر ضمانة لحماية الحقوق 
وبسيطة كلما تيسرت مهام القاضي وتحققت أغراض المتقاضي، مما يجعل السلطة القضائية من الدعائم الأساسية 

 . (2)لبناء دولة القانون والحق والعدل

ضاء الإداري المستعجل في الفصل الأول، إجراءات القنتناول  ،ذا سوف نقسم هذا الباب إلى فصلينل   
 المستعجل وطرق الطعن بها.الإداري شكالات الوقتية، والثاني لدراسة تطبيقات القضاء والإ

 شكالات الوقتيةالفصل الأول: إجراءات القضاء الإداري المستعجل والإ

إن القواعد الإجرائية ترمي إلى تنظيم الحماية القضائية للحقوق الموضوعية، بتنظيم عملية اللجوء إلى      
نطلاقا من رفع إالجهات القضائية المختصة، وتحديد مختلف الإجراءات التي يتطلبها الفصل في النزاعات أمامها، 

ذها، وإذا كانت الخصومات القضائية ثم تنفي حكام فيها، وتبليغهاالدعاوى وسير خصومتها إلى غاية صدور الأ
مام القضاء ثم الفصل فيها من طرفه، غير أنها أتتفق حول القواعد العامة التي تخضع لها إجراءات رفعها وسيرها 

تتأثر ببعض الخصومات تفرضها طبيعة الحقوق المتنازع حولها وتستوجب خضوعها لقواعد خاصه تمس بعض 
ل القضائي يقتضي الفصل في النزاعات بعد تمحيص الأدلة والبيانات المقدمة حتى تحفظ جوانبها، فإذا كان العم

الحقوق وترد إلى أصحابها، فإن القضاء الاستعجالي الإداري يتطلب للحفاظ على الحقوق وحمايتها الفصل في 
  النزاع المعروض عليه بسرعة غير مألوفة في التقاضي أمام قاضي الموضوع.

                                                           

مصر: دار الجامعة  –سكندريةالادعوى الإلغاء، دراسة مقارنة،) –، مبدأ المشروعية القضاء الإداري الوجيز في د.علي عبد الفتاح محمد،  (1)
 (. 281-280، ص2009الجديدة للنشر، 

الجزائر: جامعة محمد   -بسكرة، رسالة ماجستير،)حماية الحقوق والحريات الأساسيةالقضاء الاستعجالي الإداري في دور سارة موسى،  (2)
 (.35، ص2015وم السياسية، لالحقوق والع خضير، كلية
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نتناول في المبحث الأول، إجراءات الطلب المستعجل وخصائصه،  ،قسم هذا الفصل إلى مبحثينذا سوف نل    
 المستعجل. الإداري والثاني لدراسة الاختصاص في إشكالات القضاء 

 المبحث الأول: إجراءات الطلب المستعجل وخصائصه

ن القضاء الإداري بشقيه الموضوعي والاستعجالي قد وضع أساساً لمعالجة الأوضاع الناتجة عن تعسف إ     
الإدارة، ولما كانت الدعوى الاستعجالية وسيلة إجرائية خولها المشرع للمتقاضي في حالة التعدي على حقوقه من 

فأن المطالبة القضائية المستعجلة تعد قبل الإدارة كرخصة لطلب حماية القضاء الإداري لها بصفة عاجلة، لذا 
إحدى الرخص التي أولاها المشرع في الدول المقارنة عناية خاصة من خلال وضع ضوابط ينبغي التقيد بها من 

 ختيار مسلك القضاء الإداري المستعجل.إجراء 

نتناول في المطلب الأول، إجراءات الدعوى الاستعجالية الإدارية  ،لذا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين     
 .خصائص الدعوى الاستعجالية الإداريةوسيرها، والثاني لدراسة 

 المطلب الأول: إجراءات الدعوى الاستعجالية الإدارية وسيرها
يه المتقاضي بصورة أصبح القضاء الاستعجالي بشكل عام والدعوى الاستعجالية بشكل خاص طريقاً يلجأ إل     

نتباه، نظراً للسرعة التي يتسم بها وبساطة التكاليف، مما جعل منه وسيلة مثلى بحل المنازعات للإ ةكبيرة وملفت
حتى وأن كانت الأوامر الصادرة عن القضاء الاستعجالي تفصل بصفة مؤقته، دون المساس بأصل الحق، فأن 

 فراد.وفائدتها في المحافظة على الحقوق والحريات الأساسية للأذلك لا ينزع عن هذه  الأوامر أهميتها 

نتناول في الفرع الأول، رفع الدعوى الاستعجالية الإدارية  ،لذا سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع     
تعجالية وسيرها، والثاني لدراسة مراحل سير الدعوى الاستعجالية الإدارية، والثالث لدراسة الحكم في الدعوى الاس

 الإدارية. 

 دارية وسيرهاالفرع الأول: رفع الدعوى الاستعجالية الإ
ستقلال القضاء الإداري عن القضاء إستقلال القانون الإداري عن القانون الخاص، و إلقد نتج عن ذاتية      

ن الإجراءات أ  ، كما (1)ستقلالها التامإالعادي، أن أصبحت إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري لها ذاتيتها و 
تفي بالغرض المطلوب من الالتجاء  أ لاّ القضائية العادية أمام محكمة الدرجة الأولى بما تستغرقه من وقت يمكن 

إلى القضاء لتثبيت الحقوق وصيانتها، إذ أن هناك بعض المسائل التي لا تحتمل بطبيعتها التأجيل ومن ثم تفوت 

                                                           

 (.589، ص1999لبنان: الدار الجامعية،  –بيروت،)القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبنانيد.عبد الغني بسيوني عبد الله،  (1)
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طبقت على تلك المسائل الإجراءات العادية، لذلك أوجد المشرع إلى جانب الفائدة من مراجعة القضاء إذا ما 
، لقد (1)الإجراءات العادية إجراءات تتصف بالعجلة والسرعة في البت بالمسائل التي لا تحتمل بطبيعتها التأجيل

اد الخصومة نعقإسادت أحكام القضاء الإداري على أن رفع الدعوى يتم بتقديمها وليس بإعلانها، ومن ثم فإن 
الإدارية ينعقد بإيداع عريضة الدعوى في قلم المحكمة المختصة، الذي تقوم بإعلان العريضة للجهة الإدارية 
المعنية ولذوي الشأن، والعبرة في ذلك هي بتقديم الصحيفة مرفقاً بها ما يفيد سداد الرسم المستحق وعدد من 

 . (2)الصور بقدر عدد الخصوم

د مجموعة من النصوص القانونية الخاصة التي تحكم الإجراءات الإدارية المستعجلة أمام وفي فرنسا توج      
مام القضاء الإداري الفرنسي، والواقع أن هذا أبالإجراءات  خاصاً  المحاكم الإدارية، وهذا يعني أن هناك قانوناً 

توى قواعده الموضوعية فحسب وإنما ستقلالية وتميز القانون الإداري الفرنسي ليس على مسإالوضع يعد دليلًا على 
على مستوى قواعده الإجرائية، وأن الإجراءات الإدارية المتبعة أمام القضاء الإداري الفرنسي تختلف  اً أيض

 .(3)مامها الدعوى أختلاف المحكمة المرفوعة إيضاً بأختلاف نوع الدعوى و إب

مبدأ هام يتعلق بسرعة الإجراءات الخاصة بأقصى  1953نوفمبر 28فقد أقر التشريع الفرنسي في مرسوم       
سرعة وبأقصر مدد، وكمقتضى لذلك المبدأ أعفى الطلب المستعجل من تحضيره من قبل هيئة مفوضي الدولة 

أن طريقة المطالبة القضائية تتم ستثناء من الأصل الذي تخضع له كافة الدعاوى والطعون الإدارية، و إوذلك 
عتبارها همزة وصل ما بين القاضي إبموجب عريضة مكتوبة يتم إيداعها لدى أمانة الضبط المختصة ب

والمتقاضي، غير أن المشرع الفرنسي سمح بإمكانية أن يرسل خطاب إلى القاضي الإداري الاستعجالي متضمناً 
رساله عن طريق البريد أو بخطاب مستعجل إ)استعجال( سواء تم طلب إصدار أمر للإدارة، على أن يكتب عليه 

( من تقنين العدالة الإدارية الفرنسي، بغية تسهيل الإجراءات 522/3بعلم بالوصول، وذلك بمقتضى المادة )
، وحتى إذا لم يتضمن الخطاب المرسل للقاضي عبارة الاستعجال (4)وتفعيل الحماية القضائية الإدارية المستعجلة

ن العبرة من ذكر هذه العبارة هو إحاطة القاضي علماً بأهمية وخطورة الطلب لا يؤدي إلى عدم قبول الطلب، لأف
دون أن يترتب على إغفال عبارة استعجال عدم قبول الطلب، ويجب أن يكون الطلب المقدم لقاضي الأمور 

                                                           

 .266، المرجع السابق، صالوسيط في أصول المحاكمات المدنيةد.حلمي محمد الحجار،  (1)
(؛ 8-7، ص2013مصر: دار الفكر الجامعي،  –سكندرية الا،)هذالحكم في الدعوى الإدارية وتنفيمحمود أنيس بكر عمر، ينظر:  (2)

مام مجلس الدولة والقضاء العادي طبقاً أشكالاته إموسوعة القضاء الإداري، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ و د.خميس السيد إسماعيل، 
 .50السابق، ص، المرجع خر التعديلاتلآ

 .63، المرجع السابق، صالإجراءات في الدعوى الإداريةد.شادية إبراهيم المحروقي،  (3)
الحماية القضائية الإدارية حلحال مختارية،  ؛334، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أينظر: د.نجوى محمد مصطفى  (4)

 .316السابق، ص، المرجع المستعجلة للحريات الأساسية
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وظاهر، وأن هناك حالة استعجال تبرر  عتداء جسيمإ المستعجلة مدعماً بالأدلة والبراهين التي تدل على وجود 
تخاذ الإجراءات الضرورية لحماية هذه الحريات، فإذا كانت الأدلة والبراهين التي تقدم بها المدعي تدخل القاضي لإ

ليه لعدم توافر الشروط، كما أن إغير كافية لتوافر حالة الاستعجال فإن القاضي سوف يرفض الدعوى المقدمة 
لدعوى المستعجلة لا يشترط فيه إضافة طابع دمغة، كما أن هذا الطلب معفي من أن يوكل الطلب المقدم في ا

 . (1)صاحبه محامياً، كذلك رفض مجلس الدولة الفرنسي المطالبة الشفهية، كما لم يعتد بواسطة الهاتف

وفي مصر فأن القضاء الإداري أمر بعدم خضوع الدعوى المستعجلة للأحكام الخاصة بالتحضير، وذلك على     
تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير  :"على أن1972لسنة  47الرغم من نص قانون مجلس الدولة المصري رقم 

كمة ، وقد أكدت المح(2)هيئة مفوضي الدولةهذا النص يستلزم إحالة الدعوى إلى  ن  إ  ، "الدعوى وتهيئتها للمرافعة..
أن الدعاوى الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة  :"الإدارية العليا في مصر على

بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة، ولكن نظراً لطبيعة دعوى وقف التنفيذ القائمة على الاستعجال.. فإن إجراءات 
 . (3)"قبل الهيئة لا تنصرف إلى طلب وقف التنفيذ بهتحضير الدعوى من 

وقد أمتد هذا الاستثناء من إجراء تحضير الدعوى من قبل هيئة مفوضي الدولة ليشمل الفصل في بعض       
المسائل الفرعية التي تثار، كدفوع الاختصاص أو القبول أو أن القرار الطعين ليس نهائياً، وحتى لا يحمل سكوت 

البت في هذه المسائل في حالة مضيه في نظر طلب الوقف والفصل فيه على أنه قضاء ضمني  القضاء عن
من اللازم قبل أن تتصدى المحكمة لبحث طلب  :"برفضها، حيث قررت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن

اص والدفع بعدم التنفيذ أن تفصل صراحة وعلى وجه قاطع في بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الاختص
ن القرار المطعون فيه ليس نهائياً وذلك حتى لا يحمل قضاؤها في موضوع قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أو لأ

المسائل على أنه قضاء ضمني برفضها، وإذا كان الفصل في هذه الدفوع  هالطلب المستعجل قبل البت في هذ
نها بلا شك تتسم مثله بطبيعة خاصة قوامها أضرورياً ولازماً، قبل التعرض لموضوع طلب وقف التنفيذ، ف

ستوجب النأي بها على التقيد بإجراءات تحضير الدعاوى وتهيئتها للمرافعة عن طريق هيئة يي ذالاستعجال ال
 .(4)"فوضي الدولةم

                                                           

 .178_177، المرجع السابق، صدور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية د.شريف يوسف خاطر، (1)
 المعدل. 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم )( 27ينظر: المادة ) (2)
وقف تنفيذ القرار حمد، أليه، د. نجوى محمد مصطفى إ، أشار 2005، في 100486المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم ينظر: قرار  (3)

 .337، المرجع السابق، صالإداري 
وقف تنفيذ القرار حمد، أنجوى محمد مصطفى د.ليه، إ، أشار 1981، في 1145ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم (4) 

 .337، المرجع السابق، صالإداري 
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ستقر القضاء الإداري في مصر على أن الدعوى المستعجلة لا تخضع للأحكام الخاصة بالتحضير، إوقد      
حكام أضطردت عليه إقضاء هذه المحكمة قد جرى على إقرار ما  :"وبذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

ستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضي إون محكمة القضاء الإداري من الفصل في طلب وقف التنفيذ د
 47، وقد نص قانون مجلس الدولة المصري رقم (1)"صحيح النظر في شأنهتالدولة، إدراكاً لطبيعة هذا الطلب و 

ويجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير  :"على أنه1972لسنة 
مر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأ

غ قلم كتاب المحكمة ويبل" :، كذلك نص على"صدوره بطريق البريد ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان
تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى 

لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على  :"يضاً نص على أنهأ، و "ثلاثة أيام
لتنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف ا

 .  (2)"يتعذر تداركها

قلم المحكمة مشتملة على بيانات ثم في وترفع الدعوى المستعجلة كما ترفع الدعوى العادية بصحيفة تودع      
تعلن الدعوى المستعجلة إلى المدعى عليه في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب 

أن الدعوى  ،الأولى ،عتبرت كأن لم تكن، وتختلف الدعوى المستعجلة عن الدعوى العادية من ناحيتينإ وإلا 
ولها أن يكون تكليف المدعى عليه بالحضور كأصل عام أمام مجلس الصلح لا أمام العادية الجزائية يتعين لقب

المحكمة مباشره، في حين أن المدعى عليه في الدعوى المستعجلة يكلف بالحضور أمام المحكمة المستعجلة 
خضوع لهذا مباشره، أي يعفى من مجلس الصلح، وذلك تقديراً منه بأن لها من طبيعتها الخاصة ما لا يتفق مع ال

 النظام.

هو الاختلاف من حيث ميعاد التكليف، فيكون الميعاد في الدعاوى العادية ثمانية أيام، أما في  ،والثاني   
، ولا يجوز أن تحدد الجلسة لمدة أقل من هذه الأربعة والعشرين (3)وعشرين ساعة اً الدعوى المستعجلة فيكون أربع

وميعاد الحضور في  :"على أن 1986لسنة  13والتجارية المصري رقم  ساعة، فقد نص قانون المرافعات المدنية
الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة 

                                                           

دور القضاء ليه، د. شريف يوسف خاطر، إ ، أشار1985، في 2016، 1953، رقم المحكمة الإدارية العليا في مصرينظر: قرار  (1)
 .207، المرجع السابق، صالإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية

 المعدل. 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم )( 49/1(؛ )30/2(؛ )26/3ينظر: المادة ) (2)
 .57، المرجع السابق، صقضاء الأمور المستعجلةخرون، آمحمد علي راتب و  (3)
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، ويجري حساب ميعاد التكليف بالحضور المستعجل وفق القواعد التي (1)"بشرط أن يجعل الإعلان للخصم نفسه..
ستثناء أنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه أضرار جسيمة يتعذر تجري بالساعات، والحكمة من هذا الإ

ي حالة ثبوت أن قرارها تداركها قبل الفصل في الدعوى، وقد لا يجدى فيها تعويض المتضرر من قبل الإدارة ف
 .  (2)عنوي فيما لو زال القرار، وبذلك يصبح السير في الدعوى غير ذي نفع ومجرد أمر مكان خاطئاً 

والمنازعات يمكن أن تبدى أمام القضاء المستعجل أو أمام محكمة الموضوع الكلية أو الجزئية بصورة فرعية      
أي بطلب فرعي يكون متصلًا بدعوى قائمة بالفصل أمام قاضي الأمور المستعجلة وبالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة 

أن يتعين في الطلب الفرعي المستعجل كما هو الشأن في الطلب الأصلي المستعجل الدعوى المستعجلة، بمعنى 
ع عليه، ويستوي في ذلك أن يبدي الطلب العارض ي الاستعجال وعدم المساس بموضوع الحق المتناز  توافر شرط  

بطريق التبع لدعوى مستعجلة أمام القضاء المستعجل، أو بطريق التبع لدعوى موضوعية أمام محكمة الموضوع 
خراج الطلبات الفرعية التي لا تتلاءم مع طبيعة الدعوى المستعجلة ومع إالكلية أو الجزئية، ونتيجة لذلك يتم 

 .(3)بداؤها إلا في صورة الطلب الموضوعيإضاء المستعجل، كالطلبات الفرعية التي لا يتصور طبيعة ولاية الق

فهل يجوز رفع الطلب المستعجل بصورة أصلية إلى محكمة القضاء المستعجل، مع وجود دعوى تتعلق      
وع لا يمنع من رفع لقد ذهب جانب من الفقه إلى أن رفع دعوى الموض ،بأصل النزاع مقامة أمام محكمة الموضوع

ختيار بين رفع الطلب بطريقة جراء مطلق الحرية في الإالطلب المستعجل أمام القضاء المستعجل فلطالب الإ
صلي مستقل أمام القضاء المستعجل، وذلك خشية من التأخير في الفصل بالطلب أالتبعية أو بطريق 

رفع الدعوى الموضوعية أمام محكمة الموضوع يمنع خر من الفقه إلى أن ، في حين  يرى الجانب الآ(4)المستعجل
جراء في هذه الحالة رفع من رفع الطلب المستعجل أمام القضاء المستعجل بصفة أصلية بل يتعين على طالب الإ

، (5)الطلب المستعجل إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية منعاً من صدور قضاء يخالف رأي محكمة الموضوع
لوضوحه وكذلك نجد محكمة الموضوع تطبق بخصوص الطلب المستعجل قواعد القضاء ونؤيد الرأي الثاني 

 المستعجل وتكون ملزمة بالبت فيه على وجه السرعة مما تنتفي معه الخشية من إطالة أمد النزاع.    

                                                           

 المعدل. 1986( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )( 66/2ينظر: المادة ) (1)
 .300، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.وسام صبار العاني،  (2)
مام مجلس الدولة والقضاء العادي أشكالاته إموسوعة القضاء الإداري، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ و د.خميس السيد إسماعيل،  (3)

 .53-52، المرجع السابق، صخر التعديلاتطبقاً لآ
 .391السابق، ص ، المرجع1،ج1969لسنة  (83) شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقمد.ممدوح عبد الكريم حافظ،  (4)
 .160، المرجع السابق، ص، القضاء المستعجلد.عمار سعدون حامد المشهداني (5)
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مفوضي وفي لبنان لا توجد أي نصوص قانونية ولا اجتهادات منظمة لإمكانية إحالة الطلبات المستعجلة إلى     
تبعه قضاء العجلة في فرنسا إالدولة، ولا تكريس عام بالاجتهاد لهذا المنحى، لكنه ظهر كتطبيق علمي لمسلك 

، فأن إجراءات الدعوى المستعجلة تختلف عن مثيلاتها في الدعاوى العادية، (1)وسار عليه قضاء العجلة في لبنان
تبعة في القضاء المستعجل متلائمة مع طبيعته، وبشكل بسبب العجلة ووقتية الطلب، بحيث تكون الإجراءات الم

لا تطبق معه الإجراءات العادية أمامه إلا بقدر تناسبها وتوافقها مع مهمته، وأن ما تتميز به إجراءات الدعوى 
ثار الاختصاص بالأمور آالمستعجلة من تقصير المهل وبساطة وسهولة تقديمها ورؤيتها ليس إلا أثراً من 

والحكم فيها، وتتسم الإجراءات القضائية الإدارية بالسمة الخطية، إذ تتم جميع الإجراءات عن طريق المستعجلة 
الأوراق والمذكرات المدونة منذ رفع الدعوى حتى الفصل فيها، كذلك تتميز إجراءات التقاضي الإدارية بالبساطة 

 . (2)حريكها منذ تقديم المراجع إلى أن يقضي فيهاواليسر، نظراً لهيمنة القاضي الإداري عليها، وقيامه بمتابعتها وت

تنظر الدعوى المستعجلة  :"على أن 1983لسنة  90 وقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم    
في الجلسة التي يعقدها القاضي في اليوم والساعة اللذين يعينهما وتكون مهلة الدعوى إلى الحضور يوماً كاملًا إلا 
إذا قرر القاضي تقصير هذه المهلة وللقاضي أن يأذن بدعوة الخصوم في المهلة التي يعينها أما إلى المحكمة أو 

نتدب سكنه حتى في أيام العطل الرسمية وخارج أوقات العمل القانونية، وفي هذه الحالة ي  إلى موقع النزاع أو إلى م
، ولا يصح القيام بأي إجراء من إجراءات المحاكمة أو (3)"أحد المباشرين لإبلاغ الاستحضار وقرار تقصير المهلة

قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد  التنفيذ ويعد باطلًا إذا تم في أيام العطل الرسمية وكذلك إذا تمت المحاكمة
جراء تتمه لما شرع به الوقت القانوني، ولكن نجد جراء أو يكن الإالثامنة مساءً مالم يقبل بذلك المقصود بالإ

ستثنى من ذلك إجراءات القضايا المستعجلة والإجراءات التي تأمر المحكمة بالقيام بها بالنظر لظروف إالمشرع 
 .(4)تبرر العجلة

ن هذه الإجراءات المبسطة تتناسب وطبيعة الاستعجال المحيط بالدعوى، والتي بررت تقصير مهلة الدعوى إ      
قصير المهل حتى أنه يمكن أن يجعله من ساعة إلى ساعة إذا تيضاً الترخيص للقاضي بأللحضور إلى يوم واحد، 

يام العطل الرسمية وخارج أوقات أوفي مر، وأن يعقد جلسة المحاكمة في موقع النزاع أو في مسكنه قتضى الأإ
العمل المحددة قانوناً ودون حضور الكاتب وتوقيعه إذا تعذر ذلك، على أن ينتدب أحد المباشرين لإبلاغ 

                                                           

 .108-107، المرجع السابق، صطار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي،  (1)
القاضي طارق زياده،  ؛592السابق، ، المرجع القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبنانيينظر: د.عبد الغني بسيوني عبد الله،  (2)

 .50، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق
 المعدل. 1983( لسنة 90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم ) من( 582ينظر: المادة ) (3)
  المعدل. 1983( لسنة 90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم ) من( 424ينظر: المادة ) (4)
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الاستحضار وقرار تقصير المهل، إذ لا بد من تبليغ الاستحضار للمدعى عليه وإعلامه بتقصير المهل حتى 
عتبرت حقوق الدفاع منتهكة مع ما يترتب على ذلك من آثار إ معطاة له وإلا يستطيع إبداء دفاعه ضمن المهلة ال

صار إلى شطب الدعوى من جدول غهما ي  يقانونية، أما إذا لم يحضر المدعي والمدعى عليه الجلسة رغم تبل
المرافعات، أما بخصوص توكيل المحامي في الدعاوى المستعجلة، فذهب رأي إلى وجوب أن يمتثل الخصوم 

خر أنه في ضوء طبيعة الدعوى فأنه يصعب على المتقاضين تكليف محامين بالمثول آامين، بينما ذهب رأي بمح
مر من في الدعوى المستعجلة أن يتمثل بغير محام وللقاضي أن يثير الأعدم الجواز للفريق عنهم، ولكنه يبقى 

 تلقاء نفسه لتعلقه بالنظام العام ولبطلانه بطلاناً مطلقاً.

وفي حالة تغيب أحد الطرفين المدعي والمدعى عليه وفي حال تعددهم إذا تغيب بعضهم وكانوا مبلغين     
عتراض عتبار أن الحكم المستعجل لا يقبل الإإ نه يجوز للقاضي أن يمضي في المحاكمة بغيابهم على أصولًا، فإ

أما إذا كان تبليغهم غير صحيح فلا بد من بل الاستئناف وله أن يفصل في الدعوى فوراً إذا كانت جاهزة للحكم، 
صولًا قبل الفصل في الدعوى، وفي حالة عدم جاهزية الدعوى للفصل فيجوز لقاضي العجلة إعطاء أجرائه إ

ثبت المصالحة أالخصوم مهلة للجواب، ولا شيء يحول بينه وبين التوفيق صلحاً بينهم حتى إذا توصل إلى ذلك 
 . (1)في محضر المحاكمة

يقدم الطلب المستعجل بعريضة  :"على أن 1969 لسنة 83وفي العراق فقد نص قانون المرافعات المدنية رقم     
يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات 

يام وتسرى بشأنه إجراءات التقاضي المقررة في وتصدر المحكمة قراراها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أ
، والقواعد العامة لإجراءات التقاضي تقتضي بأن "حكام الخاصة بالمواد المستعجلةهذا القانون مع مراعاة الأ

 .  (2)إليه صاحب الشأن هالقاضي لا يتصدى لنظر الخصومة من تلقاء نفسه وإنما بناء على طلب يقدم

نتهائه في الدعوى المستعجلة هو ساعة حصول التبليغ والساعة المحددة إميعاد التبليغ و حتساب بداية إن إ    
نعقاد الجلسة وتثبيت ساعة حصول التبليغ لتتمكن المحكمة فيما بعد من حساب ميعاد التبليغ ومعرفة فيما إذا لإ

ن عدمه، وأن مسألة تبليغ ( من قانون المرافعات المدنية م150حصل التبليغ وفق ما منصوص عليه في المادة )
الخصم بعريضة الدعوى المستعجلة مسألة فيها نظر، ذلك أن بعض النصوص القانونية التي تتعلق بإجراءات 
القضاء المستعجل والذي من خلالها يتضح واجب تبليغ الخصم بالطلب المستعجل قبل الجلسة المعينة لنظره، فقد 

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل  :"على أن 1969لسنة  83 نص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم
                                                           

 .53-52-51، المرجع السابق، ص، القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده (1)
 المعدل. 1969( لسنة 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 150)(؛2ينظر: المادة ) (2)
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أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب من القضاء المستعجل قبل إقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي 
حكام المتعلقة نتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم أو بواسطة خبير ويراعى في هذا الشأن الأالشأن الإ

 ."الخبرة والكشفب

إذن تبليغ الخصم بالطلب المستعجل وجوبي بنص القانون، وهل يسهم تبليغ الخصم بالطلب المستعجل دائماً      
إن تبليغ الخصم في معظم الحالات يشكل عقبة أمام القضاء  ،في تحقيق الغاية المنشودة من القضاء المستعجل

ما يلجأ الخصم إلى التهرب من  الوقت المحدد قانوناً، إذ غالباً جابة الطلب المستعجل في إالمستعجل، تمنعه من 
التبليغ بشتى الوسائل والأساليب، وقد يتكرر ذلك لأكثر من مرة، أو يتعذر تبليغ الخصم بالسرعة المتوخاة، كأن 

مة، فهنا لا يكون التبليغ إلا معوقاً فراد القوات المسلحة أو يقيم في منطقة نائية عن مقر المحكأيكون الخصم من 
لإجراءات القضاء المستعجل، وبالتالي حصول ضرر بمصلحة مقدم الطلب المستعجل ويلحق ظلماً بمصلحة 

، وأن الإجراءات المستعجلة في العراق ليست مستقلة إذ يطبق بشأنها قواعد الإجراءات أمام (1)الخصم في الدعوى 
خاص بالإجراءات الإدارية أسوةً بباقي تشريعات الدول قانون لإسراع في تشريع المحاكم المدنية، لذا نؤكد با

 المقارنة.

 الفرع الثاني: مراحل سير الدعوى الاستعجالية الإدارية
تتسم الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري ببعض السمات، وتتميز ببعض الخصائص التي تختلف عن      

نظيرتها أمام القضاء العادي، وبسبب النشأة التاريخية للقضاء الإداري في فرنسا تلك التي كانت في الإدارة العامة، 
النشأة في شكل تقديم الدعوى وتحضيرها إذ  وما نجم عن ذلك من وجود علاقات متبادلة بينها، فقد أثرت هذه

نتهائها إد القاضي الإداري هو القائد والموجه للإجراءات الإدارية منذ رفعها وحتى ع  يغلب عليها الطابع الإداري، وي  
بصدور حكم فيها، بخلاف الحالة في الإجراءات المتبعة أمام القضاء العادي، حيث يتم توجيه الإجراءات أمامه 

، وتظهر (2)ي الدعوى وعليه أن يستنتج النص الواجب التطبيق على الخصومة المطروحةل طرف  من خلا
خصوصية الدعوى الاستعجالية ليس بالدور الإيجابي للقاضي الإداري، بحيث لا يعتبر مجرد فاصل في 

أمام  يق سواءً الاستعجال طبقاً لما يطلبه الأطراف بل يعمل على توجيه الدعوى، فإذن عمله يشبه قاضي التحق

                                                           

القضاء المستعجل ؛ محمد إبراهيم محمود، المعدل 1969( لسنة 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 144/1ينظر: المادة ) (1)
 .39-38، المرجع السابق، صوالولائي في التشريع العراقي

- 863، ص2016 دار الفكر الجامعي،مصر:  –سكندرية )الا،1، طالوسيط في القضاء الإداري المسلمانى،  حمد إبراهيمأد.محمد  (2)
866.) 
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جراء ضروري بصفة إالمحاكم الإدارية أو أمام مجلس الدولة، فلا يكتفي بما يقدمه الأطراف بل له أن يأمر ب
 .                                                     (1)للفصل فيه طبقاً للقانون  اً تلقائيه، فهو يتحكم في إدارة الخصومة ويهيئ الملف ليكون جاهز 

وقد تكون المستندات والمذكرات التي قدمها الأطراف في الدعوى لا تكفي لإمكانية الحكم فيها، وبالتالي     
تخاذ ما يكفي من التدابير إيصبح لزاماً على القاضي الإداري لكي يتمكن من الفصل في القضية أن يأمر ب

ثبات حق له ويرى مع الإدارة لا تكفي لإ الضرورية لكشف غموضها، كما لو كانت الأدلة التي يقدمها المتخاصم
طلاع على مستندات معينة بحوزة القاضي أن الحكم الصادر في القضية لا يمكن أن يتم إلا إذا تمكن من الإ

طلاع على فراد الحصول عليها، لذا يجب أن تتيح الإدارة للقاضي الأالجهة الإدارية ويكون من المتعذر على الأ
جميع ما يحدده القانون من إجراءات التقاضي على الدعوى العادية واجب التطبيق على طلبات ن إ ،(2)هذه الوثائق

القضاء المستعجل من جهة ما يلزم أن تتضمنه عريضة الدعوى من بيانات والأثر المترتب على النقص فيها 
ستثناء مدة إعتيادية بالإوكذلك دفع الرسوم القضائية، ويتم تبليغ عريضة الدعوى المستعجلة بنفس طريقة الدعوى 

 . (3)عتياديةرفاق نسخ من المستندات مع الطلب المستعجل كما هو الحال في الدعوى الإإالتبليغ، وكذلك لزوم 

ستقلال الصحيفتين لا يؤدي إلى البطلان، أي أنه إلقد جرى القضاء الفرنسي السابق على أن تخلف إجراء     
عن طلب الإلغاء أو بذات الصحيفة، غير أن موقف المشرع الفرنسي كان  ستقلالاً إبالإمكان تقديم طلب الوقف 

صلية، وفقاً لنص قتران طلب دعوى وقف التنفيذ في الصحيفة الأإلوحدة صحيفة الطعن، وأكد على وجوب  اً مؤيد
 ب ثانويا  عتبر الطلإ الخاص بالمحاكم الإدارية والمحاكم الاستئنافية، حيث  1995فبراير 8( من قانون 10المادة )

 579 لغاؤها بموجب قانون رقمإلا يمكن تقديمه بمفرده، ويجب أن يقترن بالطلب الأصلي، غير أن هذه المادة تم 
تقنين القضاء الإداري الفرنسي، حيث جعل نظر طلب الوقف من اختصاص قاضي الأمور من  2000ة لسن

مجال للخيار بين تقديم طلب الوقف بصحيفة الإدارية المستعجلة كنظام عام وليس قاضي موضوع، حيث لا يوجد 
ن الوضع السابق كان من توابع وحدة القاضي الفاصل ات الصحيفة، لأذمستقلة عن صحيفة الطعن بإلغاء وب

فترق القاضيان في التنظيم، ومن إكأصل عام في الطلب الموضوعي بالإلغاء والطلب العاجل بالوقف، حيث 
لاحقاً  العاجل عن صحيفة الطلب الموضوعي إمكان تقديم طلب وقف التنفيذستقلال صحيفة الطلب إمستتبعات 

ختلاف ميعاد تقديمهما إلطلب الإلغاء، وليس بالضرورة تقديم الطلبين المستقلين في ذات الوقت، وهو ما يتصور 

                                                           

الجزائر: جامعة الجزائر،  -الجزائر، رسالة ماجستير،)الاستعجال الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإداريةرحموني بلفاضل،  (1)
 (.77، ص2013كلية الحقوق، 

 .223السابق، ص ، المرجعالإجراءات في الدعوى الإداريةشادية إبراهيم المحروقي، د. (2)
 .333المرجع السابق، ص ،المرافعات المدنيةد.ادم وهيب النداوي،  (3)
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فروض ه صالحة لوقف التنفيذ ولكن تختلف في الؤ ، فمباد(1)ستقر عليه القضاءإوهنا يختلف الوضع حسب ما 
 حسب:

عند تقديم طلب الإلغاء بعد الميعاد يصبح الطلب غير مقبول، وبالتالي لن يقبل طلب وقف التنفيذ بالتبعية،  - أ
                                    لغاء، ولا محل بالتالي لوقف مؤقت لحينه.                                            إلأنه لا أصل يستند إليه في هذه الحالة وسيكون القرار محصناً من كل 

عند تقديم طلب الإلغاء في الميعاد المقرر فيمكن عندئذ طلب الوقف في أي وقت حتى بعد فوات الميعاد  - ب
وذلك لعدم النص على ميعاد خاص لتقديم الطلب، وبذلك لم يستقر القضاء الفرنسي على تقديم طلب الوقف خلال 

ول درجة فقط وإنما سمح بتقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أم محكمة فترة سريان الدعوى الأصلية أما
ستمرار القرار إدرجة برفض دعوى الإلغاء، حيث يعني ذلك  ها في طعن مقام ضد حكم محكمة أولبمناسبة نظر 

جل من ناحية والربط بين تقديم الطلب وظروف الفصل فيه من ثاره، إن عدم تحديد الأآنتاج إالمطعون فيه في 
ناحية أخرى بما يتضمن نكران أي حجية للحكم يمكن أن يحتمى بها في أي من جوانبه، لذلك يتعين استمرار 
اتصال طلب الوقف بطلب الإلغاء الأصلي، ليس فقط بوجوب أن يكون هذا الأخير قد قدم في الميعاد، وإنما 

سباباً جديدة لم يتضمنها طلب الإلغاء، وقد قام البعض بتأييد هذا التفسير الموسع أضمن طلب الوقف بلزوم إلا يت
ن تكون مواعيد تقديمه كطلب أعتبارات قانونية مرجعها إلى تفرع طلب الوقف عن طلب الإلغاء الذي يجب لإ
فائدة طلب الوقف بالنسبة لصاحب ساساً إلى أن أعتبارات عملية ترجع لإ ى خر أصلي هذا من ناحية، ومن ناحية أ

 . (2)الشأن قد لا تظهر إلا في وقت متأخر عن ذلك الذي قدم فيه طلب الإلغاء

ستندوا إصلية، و أما الفقه الفرنسي فقد طالب جانب منهم بضرورة تقديم طلب الوقف في عريضة الدعوى الأ    
قتران طلب وقف التنفيذ في عريضة دعوى الإلغاء يوفر الوقت اللازم للمحكمة للبحث في الأوراق المقدمة إإلى أن 

ليه للتحقيق في جديتها، كذلك أن القواعد العامة التي تحدد نطاق سلطة القاضي تلزم القاضي بالحكم بما يطلبه إ
ستقلال صحيفتي إما الجانب الآخر من الفقه فيرى الخصوم فقط، ولا يحق له الحكم بوقف التنفيذ من تلقاء نفسه، أ

طلاع المحكمة إن شرط العريضة المنفصلة أو المستقلة يحقق مصلحة الطاعن المتمثلة في أالدعوى وذهبوا إلى 
على طلب الوقف بنوع من التركيز والاهتمام خاصة وأن مجلس الدولة يقبل الإحالة إلى الأسباب الواردة في 

 حاجة لتكرارها في عريضة طلب وقف التنفيذ، كما أن تقديم العريضة المنفصلة يتم بواسطة عريضة الإلغاء فلا

                                                           

حمد، أد.نجوى محمد مصطفى النافذ؛  2000( لسنة 597داري الفرنسي رقم )من قانون تقنين القضاء الإ( 522/1/2ينظر: المادة ) (1)
 .222ص ، المرجع السابق،وقف تنفيذ القرار الإداري 

 .224-223ص ، المرجع السابق،وقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد.نجوى محمد مصطفى  (2)
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المحامي المقبول للمرافعة أمام المحاكم الإدارية، وذلك ما لم يرد نص معفي لصحيفة الدعوى الأصلية ذاتها من 
 .واسطة المحامي

عتبار أنه يفيد في لفت نظر القاضي إلى وجود طلب إستقلال صحيفتي الدعوى، بإيد بعض الفقه أوقد      
لوقف التنفيذ ويسهل تحضير دعواه، كما أنه يتفق وكون تسبيب طلب الوقف لا يقتصر على بيان أوجه عدم 

شتماله على ما يفيد قيام الاستعجال المسوغ للوقف، وهو إمشروعية القرار الإداري المطعون فيه، وإنما يتعين 
لغاء قد جاء متعلقاً بعمل ستقلال صحيفتي الوقف والإإا ننوه إلى أنه رغم أن النص على شرط خاص بطلبه لذ

 .  (1)تباع النهج نفسه أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية ومجلس الدولةإالمحاكم الإدارية إلا أنه ينصح ب

ف تنفيذ القرار الإداري قتران طلب وقإمن  1949لسنة  112وفي مصر لم يشترط مجلس الدولة الملغى رقم     
( منه بأن لا يوجد مانع من تقديم وقف التنفيذ بشكل مستقل عن 9صلية، فقد نصت المادة )المطعون بالدعوى الأ

قتران طلب إيقاف التنفيذ في إشترط صراحة إ 1952لسنة  6صحيفة الدعوى، على أن المشرع في التعديل رقم 
، ثم أكد (2)عتبار وقف تنفيذ القرار الإداري ضمانه للأفرادإ ع قيداً على صحيفة الدعوى، وبهذا القانون أورد المشر 

لا يترتب على رفع  :"حيث نص على أنه 1972لسنة  47المشرع على هذا التعديل في قانون مجلس الدولة رقم 
إذا طلب ذلك مر بوقف تنفيذه ألغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تإالطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب 

 .(3)"افي صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركه

ستقلالًا، إكما ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى عدم قبول طلب وقف التنفيذ متى أقيمت به دعوى    
الشرط الشكلي لقبول طلب دون أن يرتبط بطلب موضوعي للإلغاء، وقد بينت المحكمة الإدارية حكمة تطلب هذا 

ه ؤ ن طلب وقف التنفيذ يعد بمثابة طعن في القرار المطلوب إلغاإ، الأولى ،وقف تنفيذ القرار الإداري من زاويتين
فيما يتعلق بآثار تنفيذه حيث يترتب على هذا التنفيذ نتائج يتعذر تداركها، ويتلازم هذا الخطر مع القرار من يوم 

لغائه في إقتران ما بين طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ودعوى ن الإإ، والثانيتبعاً لقابليته للتنفيذ المباشر، صدوره 
، وقد بينت المحكمة الإدارية (4)لغاءً وتعويضاً إتحاد بدء ميعاد الطعن في القرار الإداري إصحيفة واحدة يحقق 

بطلب الإلغاء في صحيفة واحدة تتحدد من وجهة نظرها في قتران طلب وقف التنفيذ إالعليا أن الحكمة من وجوب 
 أمرين:

                                                           

 .221-220ص ، المرجع السابق،وقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد.نجوى محمد مصطفى  (1)
 .106وقف تنفيذ القرار الإداري"، المرجع السابق، ص "د.محمد سعد الدين شريف، (2)
 المعدل. 1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة المصري رقم )من ( 49/1ينظر: المادة ) (3)
 ، في3094/ 3005قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  ؛1997 ، في4137 ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم (4)

 .78، المرجع السابق، صةقضاء الأمور الإدارية المستعجلد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  ،ماليهإأشار  ،1984
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لغاؤه وأن وجه الاستعجال المبرر لهذا إن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعناً في القرار المطلوب إ -1
حتمال هذا الخطر يكون إفترضت المحكمة أن إالطلب هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، و 

 متلازماً زمنياً بصفة دائمة مع القرار ذاته من يوم صدوره تبعاً لقابلية هذا القرار للتنفيذ بالطريقة المباشرة.
تحاداً في بدء ميعاد الطعن بالقرار إقتران طلب وقف التنفيذ مع طلب الإلغاء في صحيفة واحدة يحقق إهو  -2

 .  (1)يعادالم اختلاف والتفاوت في حساب هذلغاءً ووفقاً ويمنع الأإ

وإذا كان المشرع المصري يستلزم لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أن يطلب في ذات صحيفة دعوى     
ستيفائه لأركان وجوده مالم يؤجل تنفيذه إلى إعتبار أن القرار الإداري يكتسب الصفة التنفيذية منذ إ الإلغاء على 

يد بعض أ، وقد (2)الطلب في صحيفة مستقلة عن دعوى الإلغاءتاريخ لاحق، فأن المشرع الفرنسي يجيز تقديم 
 عتبارين:الفقه المصري موقف المشرع الفرنسي لإ

فراد بتضمين طلباتهم لوقف التنفيذ في طلبات الإلغاء سيؤدي في الممارسة العملية إلى أن لتزام الأإن إ -1
ا يثقل كاهل المحكمة بكثرة هذه الطلبات وهذا صلية بالإلغاء بشكل تلقائي لطلبات التنفيذ، مميضمنوا طلباتهم الأ

ما أراد أن يتفاداه المشرع الفرنسي بإعطاء الطاعن الحق في أن يطلب وقف التنفيذ في أي لحظة بعد رفع دعوة 
 الإلغاء.

قد لا يظهر للطاعن مصلحة شخصية في طلب وقف التنفيذ إلا في وقت لاحق على إقامة دعوى الإلغاء،  -2
نتهى إالحق في طلب وقف التنفيذ دفاعاً عن حقه ومركزه القانوني في الوقت الذي ظهر فيه، وقد مما يعطي الفرد 

بداء طلب وقف تنفيذ القرار الإداري لاحقاً لإقامة دعوى بإلغاء يرتبط بحق إعتبار حق الشخص في إ هذا الرأي إلى 
من الحقوق الدستورية وهو حق الدفاع الذي تفتضيه المحاكم العادلة، وقد وضع بعض الفقه قيداً على قبول طلب 

تكون له مصلحة ن يتقدم الطاعن بطلبه خلال ميعاد الطعن بإلغاء، مع ضرورة أن أوقف التنفيذ يتمثل في ضرورة 
نتهى هذا الرأي إلى أنه لا مبرر لحرمان الطاعن بالإلغاء من هذا الحق، إقد تكشف بعد إقامة الدعوى، حيث 

تجاه نيتها إخاصة وأنه قد يكون من المحتمل أن يكون إقلاعه عن طلب وقف التنفيذ نتيجة ايهام الإدارة له بعدم 
قف تنفيذه ثم تفاجئه بعد رفعه لدعوى الإلغاء دون طلب وقف التنفيذ إلى تنفيذ القرار مما حدا به إلى عدم طلب و 

 . (3)بإجراءات التنفيذ الجبري المباشر

                                                           

 . 229ص ، المرجع السابق،وقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد.نجوى محمد مصطفى  (1)
، المرجع السابق، فرادجدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الادارية في تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والأد.عصمت عبد الله الشيخ،  (2)
 .72ص
 .83-82ص ، المرجع السابق،قضاء الأمور الإدارية المستعجلةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (3)
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وقد ذهب رأي آخر إلى أنه ينبغي التفرقة بين ما إذا كان الميعاد الأصلي لرفع الدعوى مازال قائماً أم لا، فإذا     
قها من قبول طلب وقف التنفيذ مستقلًا عن طلب الإلغاء، أما بعد كان الميعاد لازال مفتوحاً فلا يوجد ما يمنع إطلا

وقف التنفيذ إلا  ىلغاؤه حتى لو لم تظهر دواعإفوات الميعاد فلا يمكن أن يقبل طلب إيقاف تنفيذ القرار المطلوب 
ى الإلغاء بعد رفع دعوى الإلغاء، وذهب رأي آخر بأنه يجب النظر إلى طلب وقف التنفيذ الذي يقدم بعد رفع دعو 

نظرة تتفق وواقع الأمر، فالواقع هو أنه من الطلبات العارضة في دعوى الإلغاء والطلبات العارضة قد تقدم من 
في مواجهة المدعى عليه وتسمى الطلبات الإضافية، وقد تقدم من المدعى عليه في مواجهة المدعى  يالمدع

قف تنفيذ القرار الإداري في هذه الحالة إذ هو من وتسمى الطلبات المقابلة أو دعاوى المدعى عليه، وطلب و 
 .  (1)الطلبات الإضافية التي يقدمها المدعي عليه بعد طلبه الأول بإلغاء

لغائه أنه يقدم هذا الطلب خلال مدة إوأن قيد إمكانية جواز إقامة وقف تنفيذ القرار الإداري لاحقاً لطلب     
كتساب القرارات الإدارية إن الغاية من تقرير مواعيد الطعن بالإلغاء هي الطعن بالإلغاء قيد لا مبرر له، وذلك لأ

ستقرار للمراكز القانونية التي تكونت في ظل القرارات في حين أن وقف تنفيذ القرار ليس من حصانة لتحقيق الإ
في طلب وقف  لغاءً وتعديلًا، حيث تبقى قائمة لحين الفصل في طلب الإلغاء وليسإشأنه التأثير في المراكز 

التنفيذ في حالة قبوله من تأثير، سوى إرجاء نفاذ القرار الإداري لحين الحكم في دعوى الإلغاء، دون أن يتضمن 
ستثناءً على الفحص إالحكم بوقف التنفيذ فصلًا في مشروعية القرار، حيث أنه حكم مؤقت بطبيعته يصدر 

تبين أن دعوى تقديم صاحب الشأن لطلب وقف التنفيذ  الظاهري للأوراق دون تمحيص لموضوع الدعوى، أما إذا
في ذات صحيفة الطعن بالإلغاء كان مرده إلى إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه فعلًا من جانب الإدارة، بما لا 
جدوى معه لطلب وقف التنفيذ قضاءً، فيجب في هذه الحالة التجاوز على شرط تقديم طلب الوقف بذات صحيفة 

لم تتوافر في وقف تقديم طلب الإلغاء مقومات طلب الوقف ولم تقم مصلحة الطاعن في طلبه فإذا  الإلغاء حيث
نتهاء ميعاد إستقلالًا حتى بعد إعمدت الإدارة إلى تنفيذ القرار فعلًا، حق لصاحب الشأن عندئذ طلب الوقف 

ضراراً أكيدة أ، والعمل بغير ذلك يلحق الطعن بالإلغاء ما دام طلب الإلغاء قد تم تقديمه في الميعاد وكان مقبولاً 
متنع عليه إن يحرم من هذا الضمانة وأن يحاسب على ما أبمصالح الطاعن ولا منطق ولا عدل بطبيعة الحال في 

 . (2)رادته ولا ذنب له فيهإالقيام به ليس خارج عن 

وفي لبنان يجب أن يتقدم المستدعي بطلب صريح إلى القضاء الإداري يطلب فيه وقف تنفيذ القرار الإداري      
ستدعاء المراجعة، إبطال، ويقتضي أن يرد هذا الطلب في عريضة الدعوى أي أو الحكم القضائي محل مراجعة الإ

                                                           

 . 234ص ، المرجع السابق،وقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد.نجوى محمد مصطفى  (1)
 .147المرجع السابق، ص ،حكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في عبد الغني بسيوني عبد الله، د. (2)
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ستدعاء المراجعة إذ يشترط توقيع محام عليه مثل ستدعاء مستقل، وعندئإولكن لا يوجد ما يمنع من التقديم به في 
صلية من ناحية، وأن يتضمن الأسباب التي دعت إلى طلب وقف التنفيذ، وهذا الطلب الصريح بوقف التنفيذ الأ

من الممكن التقديم به خلال مهلة المراجعة أو بعدها طالما أن المراجعة ذاتها تم رفعها، وذلك لأنه طلب تابع 
بطال، وهذا ما ستطاعة المستدعي أن يرجع عن طلبه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإإطال، وفي بلمراجعة الإ

ستدعاء إضافي الرجوع عن طلب وقف التنفيذ إقضى به مجلس شورى الدولة اللبناني بأن طلب المستدعية في 
 .(1)الرجوع عنه ستدعاء المراجعة يجعل هذا الطلب بدون موضوع ويقتضي تدوينإالذي تقدمت به في 

عطى الخصوم مهلة أسبوعين على الأكثر للجواب على هذا الطلب، ويتعين وبعد التقدم بطلب وقف التنفيذ ي       
على القضاء الإداري أن يبت فيه خلال مهلة أسبوعين على الأكثر من تاريخ إيداع جواب للخصوم، وبذلك نصت 

يمهل الخصم أسبوعين  :"على أن 1975 لسنة 10434ني رقم ( من نظام مجلس شورى الدولة اللبنا77المادة )
على الأكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة أن يبت به خلال مهلة أسبوعين على 

، وبهذا قضى مجلس شورى الدولة بأن لا داعي لتقديم طلب لتطبيق "الأكثر من تاريخ إيداع جواب الخصم
عمال الإدارية تخضع للأصول الموجزة ن المراجعات المتعلقة بوقف تنفيذ الأالتنفيذ، لأ الأصول الموجزة في وقف

( من نظام مجلس شورى الدولة، وبذلك يكون المشرع اللبناني قد قنن القضاء المستقر 77حكماً ووفقاً للمادة )
ن فيه بالإلغاء في نفس عريضة لمجلس الدولة الفرنسي في السماح بالتقدم بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعو 

ستدعاء مستقل من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه لم يقيد التقدم بطلب وقف التنفيذ بمهلة إصلية، أو بالمراجعة الأ
صلية تم رفعها، وكذلك نجد أن مجلس شورى الدولة سمح بالرجوع عن طلب بطال الأمحددة طالما أن مراجعة الإ

 . (2)وقف التنفيذ من جانب المستدعي

وفي العراق فأن خلو قانون مجلس الدولة العراقي من حكم بشأن وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها      
شترط التظلم الإداري قبل اللجوء إلى محكمة إبالإلغاء قد دفع البعض إلى القول بأن سبب ذلك هو أن المشرع 

جباري ن التظلم الإوذلك لأ وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، القضاء الإداري وبذلك لم يعد مسوغاً للنص على جواز
، فالتظلم أمام جهة الإدارة لا يلزم الإدارة بوقف يستغرق وقتاً طويل نسبياً مما يفقد وقف التنفيذ غايته والهدف منه

شترط قبل إوالمشرع تنفيذ القرار المتظلم منه ومن ثم فلا يمنع الإدارة من المضي في تنفيذ قرارها رغم ذلك التظلم، 
تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتم التظلم منه لدى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من 

                                                           

 .148المرجع السابق، ص ،حكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في عبد الغني بسيوني عبد الله، د. (1)
( 4/ 77؛ المادة )149المرجع السابق، ص ،حكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في عبد الغني بسيوني عبد الله، ينظر: د. (2)

 المعدل. 1975( لسنة 10434نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم )من 
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عتباره مبلغاً، وعلى هذه الجهة أن تبت في التظلم خلال إ تاريخ تبلغه بالأمر أو القرار الإداري المطعون فيه أو 
، وقد ذهب الفقه العراقي إلى أن بالإمكان وقف تنفيذ القرار الإداري أن (1) تظلمثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل ال

 . (2)كان من المتعذر تلافي نتائجه فيما لو حكم بالإلغاء

 الفرع الثالث: الحكم في الدعوى الاستعجالية الإدارية 
صالح  لكي يكون الحكم الصادر في الدعوى الاستعجالية الإدارية صحيحاً فإنه يتعين صدوره من قاض       

ه على ئحتواإللحكم في الدعوى المستعجلة ومصدقاً بتوقيع الرئيس والقضاة على مسودته إضافة إلى ضرورة 
، وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي (3)وقهتفاق أسبابه مع منطإبيانات جوهرية لا يجوز إغفالها مع ضرورة تسبيبه و 

                على أن لقاضي الأمور المستعجلة الحرية في تقدير الحكم من عدمه، وهذا ما أعلنه صراحة في حكم
( (Huglo أن مجرد الوقف  عتباراً إ جابة الطاعن إلى طلبه بالوقف حتى ولو اجتمعت شروطه، إبأن للقاضي رفض

 .(4)رخصة للقاضي يقدر ملائمة ممارستها تبعاً لظروف الدعوى أم الطعن

 2000 لسنة 597رقم  من تقنين القضاء الإداري الفرنسي (742/1وقد نص المشرع الفرنسي في المادة )     
من القانون ذاته بأن  (742/4كدت المادة )أبأنه بعد المداولة يتم صدور الحكم أو القرار في جلسة علنية، كما 

الحكم الصادر في الطلب المستعجل يجب أن يتضمن عبارة أمر أو أوامر، وطبقاً للقواعد العامة يجب أن يتضمن 
ه من تحقيقات ومرافعات شفوية وكتابية، ما إذا كان القاضي قد أجاز المساعدة ؤ جراإالحكم الإشارة إلى ما تم 

القاضي الإداري المستعجل أن يشير في حكمة إلى كل البيانات القضائية أم لا، وبصفة عامة يجب على 
ساسية التي تفيد أطراف الدعوى وتمكن قاضي الطعن من الرقابة على أحكامه، حيث والمعلومات الضرورية والأ

 .(5)يجب عليه أن يبين ما إذا كانت حالة الاستعجال متوافرة أم لا، والأدلة التي تدل على توفرها أو عدم توفرها

ومن المستقر عليه في القضاء الإداري الفرنسي أن القاضي ينبغي عليه أن يفصل في القضية بالرجوع إلى      
الطلبات والدفوع التي أيدها أطراف الدعوى وعليه أن يتقيد بها، فلا يحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، وإنما ينبغي أن 

مامه، وأن الدفوع المتعلقة بالنظام العام ينبغي على أها ؤ ابدايرد على كافة الطلبات والدفوع المرفوعة التي تم 

                                                           

قانون مجلس الدولة من / سابعاً/ أ( 7؛ المادة ) 305-304-303ص، المرجع السابق، القضاء الإداري وسام صبار العاني، د.ينظر:  (1)
 المعدل. 1979( لسنة 65العراقي رقم )

 .309، المرجع السابق، صالإداري الوجيز في القضاء رائد المالكي،  (2)
 (.265، ص2014مصر: دار المعارف،  –سكندرية الا،)الإجراءات التأديبيةخليفة، عبد المنعم د.عبد العزيز  (3)
 .344، المرجع السابق، صوقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإداريةد.محمد باهي أبو يونس،  (4)
 .249-248، المرجع السابق، صدور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةد.شريف يوسف خاطر،  (5)
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، ولكن هل قاضي العجلة مقيد بقاعدة أنه لا (1)طراف الدعوى ذلكأالقاضي أن يثيرها حتى ولو لم يطلب إليه 
وهل  ،ليهإمن الحرية تتيح له تعديل الطلبات المقدمة  اً أم أنه يحوز قدر  ،يحكم بأكثر مما هو مطلوب في الدعوى 

لقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن قاضي العجلة  ؟يمكن للقاضي أن يوحي للمستدعي بتقديم طلبات إضافية
 طراف المراجعة، لكن مجلس الدولة آثرأستدعاء المراجعة بحدود الطلبات الختامية المقدمة من إمقيد عند فصله 

سمح له وهذا واضح من خلال التطبيقات القضائية  بحدود الطلبات الختامية فقدعدم ترك يد قاضي العجلة مغلولة 
  .قتضت الضرورة ذلك، وهنا يجب التمييز بين حالتين:إبتكييف الطلبات وتحويرها إذا 

هي الحالة التي لا يتجاوز فيها قاضي العجلة الإداري حدود الطلبات الختامية وتظهر هذه الحالة  الأولى،   
ستدعاء المراجعة، فلا يجد القاضي إمكانية إلا لاتخاذ تدابير إمستعجل في  عندما يتقدم المستدعي بأكثر من طلب

بشأن بعضها ورفض الباقي أما لتخلف عنصر العجلة، وأما لخروجها عن اختصاصه، أو لأنه يترتب على إقرارها 
ما يمكنه أن مساس بعمل إداري، وفي هذه الحالات لا يتخذ القاضي أيه تدابير مطلوبة إلا التدابير المفيدة، ك

 .يستبعد التدابير التي تتضمن أوامر للإدارة

 .:إلى أحوال يتجاوز فيها قاضي العجلة الإداري حدود الطلبات الختامية، وتنقسم والثانية،    

عمال ن يرى قاضي العجلة بأنه لا يمكن تكليف الخبير بأداء المهمة المطلوبة منه إلا إذا كلفه ببعض الأإ - أ
( تقدم المستدعي Lesfon datlons modernes) صلية، وفي قضيةشأنها تحقيق مهمته الأالإضافية التي من 

حدى إبطلب مستعجل لندب خبير وتكليفه بتحديد وتقويم الإصلاحات المطلوبة لإصلاح العيوب التي ظهرت في 
صلية  ببحث أسباب الطعن بالاستئناف مر الخبير بالإضافة إلى مهمته الأأستجاب القاضي للطلب و إالمباني ف

عتبار أن إ مر بما لم يطلب منه، إلا أن مجلس الدولة رفض الطعن المقدم على أعلى أساس أن القاضي قد 
الخبير لا يستطيع القيام بمهمته الأصلية إلا إذا قام بالأعمال الإضافية التي كلفه بها القاضي، ولا بد من الإشارة 

 جل العدلي يطبق نفس الحلول المطبقة لدى قاضي العجلة العدلي.                   إلى أن القضاء المستع
( تقدم (Sonetraتخاذ تدابير مستعجلة غير تلك التي طلبت منه، وفي قضية إقيام قاضي العجلة الإداري ب - ب

م بخدمة رفع المدن بطلب مستعجل لوضع أدوات النظافة التي يتم تسليمها للشركة الملتزمة للقيا ىحدإعمدة 
ستمرار هذه الخدمة، إلا أن رئيس المحكمة إالقمامة المنزلية تحت الحراسة بسبب توقفها عن العمل لضمان 

تخاذ التدابير الرامية لوضع هذه الأدوات في تصرف البلدية، وطعنت إالإدارية بوصفه قاضي عجلة قد أمر ب

                                                           

 .274، المرجع السابق، صالإجراءات في الدعوى الإداريةشادية إبراهيم المحروقي، د. (1)
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لأنه حكم بما لم يطلب منه، إلا أن مجلس  ،القانون  رتكب خطأ فيإالشركة بهذا الأمر على أساس أن القاضي قد 
 . (1)الدولة رفض الطعن، وذلك بالنظر إلى أن التدابير المتخذة لا تمس الموضوع  ولا تمس حق الملكية

وأن الحكم الصادر عن قاضي الأمور الإدارية المستعجلة يعلن بدون تأخير وبكافة الطرق إلى أطراف      
النزاع، وتطبيقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن الحكم في الطلب المستعجل يمكن إعلانه لأصحاب الشأن 

بأن آثار  2000 لسنة 597رقم  الفرنسيتقنين القضاء الإداري ( من 522/13بواسطة الفاكس، وتقتضي المادة )
علان أصحاب الشأن بالقرار أو الأمر الصادر عن المحكمة، إلا أنه يجوز لقاضي الأمور إ الحكم تبدأ من وقت 

مر الصادر عنه سيكون واجب النفاذ من تاريخ صدوره أي قبل إعلانه الإدارية المستعجلة أن يقرر أن الأ
 لأصحاب الشأن.

ويخضع الحكم المستعجل في إصداره لما يخضع له الحكم الصادر في الدعوى الأصلية من قواعد تتعلق     
ستصدار صورته التنفيذية،  إو وإيداع مسودته وكتابته وتسبيبه  بتحديد الجلسة العلنية والمداولة والنطق بالحكم

بميعاد الجلسة العلنية وبدون تأخير، وذلك من ويستطيع قلم كتاب المحكمة إخطار أطراف الدعوى بكافة الطرق 
، (2)خلال خطاب مسجل بعلم الوصول أو من خلال الفاكس أو التليفون أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة

سرع وقت ممكن وبكافة السبل المتاحة، لينفذ الأطراف وذلك في أسرع وقت أبلاغ الأطراف في إومن المتعين 
ن اليوم الذي يتسلم فيه الطرف المعني الإعلان، ومع ذلك يجوز لقاضي الأمور الإدارية بتداء مإكقاعدة عامة 

عتباره حكماً مستعجلًا إالمستعجلة أن يقرر تنفيذ الحكم فور صدوره، فأن حاصل ذلك أن حكم الوقف ينفذ ب
تباع هذه الأخيرة، إلا حالة أن إتخاذ إجراءات التنفيذ بالنسبة له، إذ أنه لا يتقيد بإبمقتضى مسودته، مما يعني عدم 

لا تأمر المحكمة التي أصدرته بتنفيذه بموجب مسودته، فالأمر جوازي بالنسبة لها، وهنا يكون لازم الحصول على 
، ويقوم رئيس المحكمة بالنطق بالحكم في جلسة (3)صورة تنفيذية على نحو ما يجري عليه تنفيذ الأحكام العادية

سبابه في حضور جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة، فإذا أقه فقط أو تلاوة منطوقه و علنية، وذلك بتلاوة منطو 
تخلف أحدهم عن الحضور في جلسة النطق بالحكم وجب عليه التوقيع على مسودة الحكم، ومبدأ علانية النطق 

عات والإجراءات الجنائية صول المحاكمات التي كفلها الدستور وقوانين المرافإبالحكم من المبادئ القضائية العامة و 
 . (4)والسلطة القضائية ومجلس الدولة

                                                           

 .115-114-113ص، المرجع السابق، طار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي،  (1)
 .251-247، المرجع السابق، صدور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةد.شريف يوسف خاطر، (2) 
  .345، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أنجوى محمد مصطفى د. (3)
 (.265، ص2014مصر: دار المعارف،  –سكندرية الا،)إجراءات المحاكمة التأديبيةد.سمير عبد الله سعد،  (4)
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وفي مصر لا يتمكن القاضي المستعجل من الحكم في مسألة اختصاصه إلا إذا تناول بالبحث والتقدير      
، (1)موضوع الدعوى المستعجلة لمعرفة ما إذا كان الطلب في حقيقته طلباً وقتياً أم أن من شأنه المساس بالحق

حكام أما في المحكمة ويتبع نفس حكام قضائية، وتصدر هذه الأأوأن كانت وقتية لا تمس أصل الحق فهي 
حكام العادية، فيجب أن تحصل المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها القواعد والأصول اللازمة لصحة الأ

لأحكام بعد ذلك في جلسة علنية، والمرافعة سرية للمحافظة على النظام العام أو الآداب العامة على أن ينطق با
بداء طلباتهم الختامية بالشكل الذي يريدونه شفها أو كتابة، وتشمل إتكون بطريقة شفوية على أن يباح للخصوم 

حكام كانت باطلة، أو تصدر هذه الأ ذاسم كاتب الجلسة وطرفي الخصوم، ويجب تسبيبها إأسم القاضي و أحكام الأ
قوال الخصوم في جلسته خاصة في غياب الكاتب، ويؤشر أنزل ويصدرها القاضي بعد سماع المستعجلة في الم

دراج الدعوى في علان صحيفة الدعوى ثم تسلم الأوراق بعد ذلك لقلم الكتاب لإإ بمنطوق الحكم على هامش ورقة 
بطبيعتها تقتضي بها  الدفتر المعد لذلك ويوقعها القاضي وتطبع في الدفتر الخاص، والأحكام المستعجلة مؤقته

الضرورة المطلقة والخطر الطارئ وهي لا تلزم محكمة الموضوع عند نظر النزاع موضوعاً، وإذا زالت العلة 
حكام نهارت معها وأصبحت في حكم العدم، ومع ذلك يجوز أن تبقى الأإحكام والأسباب التي بنيت عليها هذه الأ

لم يطرح الحق الذي صدرت للمحافظة عليه أمام محكمة الموضوع  مدة طويلة أو غير معينة أو بصفة مستمرة إذا
 .(2)لأي سبب من الأسباب

وقاضي الأمور المستعجلة ليس مقيداً عند الفصل في الدعوى المستعجلة بشروط أو بقيد قانوني يحد من     
ة بين مراكز الخصوم سلطته، وإنما كل ما يقيد القاضي المستعجل عند الحكم فيها هو عناصر التقدير والموازن

عتبارات قانونية أو موضوعية بحته، وإنما هي مزيج تؤدي في النهاية إلى الحكم في إ وهي عناصر لا تقوم على 
الدعوى المستعجلة، وهذه العناصر هي بذاتها شروط الاختصاص في الدعوى المستعجلة مضافاً إليها تقدير 

عتبارات موضوعية تستمد من ظروف كل إ ة تقديرية تقوم على حق بالحماية القضائية بين الخصوم، وهي مسألالأ
 .(3)دعوى على حده، يصدر على ضوئها الحكم

طارها والذي لا يحتمل تنفيذ الحكم إوتمشياً مع حالة الاستعجال والتي يدخل في طلب وقف التنفيذ في      
ري تنفيذ حكم الوقف دون الحصول نتظار لحين الحصول على السند التنفيذي أجاز المشرع المصالصادر به الإ

، وبذلك نص قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (4)على صورة تنفيذية وإنما هو يجري بموجب مسودته
                                                           

 .293المرجع السابق، ص ،مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد. (1)
 .134-133، المرجع السابق، صقضاء الأمور المستعجلةخرون، آمحمد علي راتب و  (2)
 .294المرجع السابق، ص ،مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد. (3)
 .346، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أنجوى محمد مصطفى د. (4)



175 
 

يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن  :"على أن 1986لسنة  13
تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن 

دواعي الاستعجال التي  "بأن قضت المحكمة الإدارية العليا يضاً أ، وبذلك (1)"نتهاء من التنفيذيردها بمجرد الإ
، كذلك نص (2)"مرافعات (286) متثالًا للمادةإتحوط المنازعة.... تدعو الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 

الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية  :"على أن 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة المصري رقم 
جراء مقتضاه. أما الأحكام إالوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم و  تية: علىمشمولة بالصيغة الآ

التنفيذ أن تبادر إليه متى  اتية: على الجهة التي يناط بهالأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآ
 . (3)"ليها ذلكه ولو باستعمال القوة متى طلب إئطلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرا

وفي لبنان فأن القرار الذي يصدر من قاضي العجلة بعد طرح النزاع عليه في دعوى هو قرار قضائي نزاعي     
تخذ فيه تدبيراً مؤقتاً لا يمس أصل الحق وهذا القرار هو حكم يصدر عنه بصفته مرجعاً ولائي، بعد دعوة وأ  

ببقية الأحكام، وهو ملزم للخصوم ومقيد للقاضي الذي لا يجوز أن  سوةأويتوجب تعليل هذا القرار  صولاً أالفريقين 
جري تعديلًا جزئياً أو كلياً فيه إلا إذا حصل تغيير في ظروف ووقائع الدعوى المادية أو في مركز يعدل عنه أو ي  

لة لا يلزم بالتقيد ، وقد أكد القضاء الإداري اللبناني على أنه إذا كان قاضي الأمور المستعج(4)المتقاضين القانوني
عند الحكم في الدعوى المستعجلة، بالمطالب عينها التي يطرحها الخصوم أمامه بل له أن يعدل أو يحوز فيها أو 

الحل الذي عة ووصفها القانوني الصحيح، وأن حتى يقضي بخلافها غير أنه لا شيء يحول دون إعطائه المراج
، وأن القرار المستعجل يعد بمثابة الحكم (5)ه قاضي العجلة العدلييسلكه قاضي العجلة الإداري كان قد سلكه قبل

مام القضاء الموضوعي، ويكون بمثابة الحكم من أالقضائي، ويمكن أن يصدر بصورة  قرار من ناحية طبيعته 
عندما يصدر القاضي قرارات مؤقته مر ناحية حجته فيما فصل فيه أمام القضاء المستعجل، ويكون بصيغة الأ

بدون خصومه وبدون دعوى الخصم وسماعه، وإذا تم فصل الطلبات المقدمة إلى قاضي العجلة بأمر أو  تصدر
حكام العادية، بمعنى أن تكون معللة قرار فأن الصورتين تخضعان للقواعد والأصول والضوابط التي تخضع لها الأ

 .  (6)علان الحكمإ وأن تشمل على أسماء الخصوم وطلباتهم الختامية وتاريخ 

                                                           

 المعدل. 1986( لسنة 13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) من( 286ينظر: المادة ) (1)
دور القضاء الإداري المستعجل د.شريف يوسف خاطر،  ليه،إ، أشار 1992، في 31ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  (2)

 .252، المرجع السابق، صفي حماية الحريات الأساسية
 المعدل. 1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة المصري رقم )من ( 54ينظر: المادة ) (3)
 .60، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده،  (4)
 .115، المرجع السابق، صطار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي،  (5)
 .100، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل في القضايا الإداريةميعاد ميثم سعيد،  (6)
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تخاذ التدابير المستعجلة دون التعرض لأصل الحق، وقد لا يتمكن القاضي المستعجل إوينظر القاضي في       
من الحكم في مسألة اختصاصه إلا إذا تناول بالفحص والتقدير موضوع الدعوى المستعجلة لمعرفة ما إذا كان 

لة المستندات والأوراق ويفحص قاضي العج الطلب في حقيقته طلباً موقتاً أم من شأنه أن يمس بأصل الحق،
تخاذ التدبير المستعجل المناسب، وعند توافر إالذي يقتضيه التأكد من مدى اختصاصه في رؤية الطلب و وبالقدر 

الشروط يحكم القاضي المستعجل في الدعوى بالأجراء المطلوب كله أو يرفضه كلياً أو جزئياً، أو يتخذ ما يراه 
ظروف الدعوى المستعجلة عند صدور القرار ومعتداً بالوقائع وليس بمراكز و ماية التي تتلاءم كفيلًا بتحقيق الح

 .  (1)الخصوم القانونية عند تقديم الدعوى أو رافع الطلب

ما أن يصدر إ  صدار الحكم، فالقاضي إوفي العراق وبعد أن تقرر المحكمة ختام المرافعة تتصدى لعملية     
الحكم في ذات الجلسة أو يؤجل الدعوى لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، إذا كانت المحكمة مشكلة من هيئة 

غلبية على الحكم ويكون ذلك عن طريق المداولة، وهذا ما أكد عليه قانون أ جماع أو إقضائية وجب حصول 
تهيات الدعوى لإصدار الحكم تقرر المحكمة ختام  إذا :"على أن 1969لسنة  83المرافعات المدنية العراقي رقم 

خر لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ آالمرافعة ثم تصدر حكمها في ذات اليوم أو تحدد للنطق به موعدا 
 .   (2)"تفهيم ختام المرافعة

يقتضي توافر ن اختصاص القاضي المستعجل بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت إ      
جراء المطلوب وقتياً لا ، أن يكون الإوالثاني، ضرورة توافر صفة الاستعجال في النزاع المطروح، الأول ،شرطين

فصل في أصل الموضوع، ويترتب عليه أن القرار الصادر من القاضي المستعجل هو قرار وقتي لا يفصل في 
ة على الحق المطلوب حمايته ريثما يتم الفصل بأصل لأنه لا يمس أصل الحق، ويراد به المحافظ ،أصل النزاع

فهو بات ملزم للخصوم والمحكمة التي أصدرته فيما  وقتي الموضوع من قبل المحكمة الموضوعية، ورغم أنه قرار  
قضى به، طالما كانت الظروف التي أوجبت صدوره لم تتغير ولم يطرأ عليها أي تغيير، إذن هو قرار وقتي يتمتع 

 .(3)وجبت صدوره وجوداً وعدماً أم وقتية مرهونة بالظروف التي لزاإبصفة 

                                                           

 .62، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده،  (1)
 المعدل. 1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )من ( 256ينظر: المادة ) (2)
 .62، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل والولائي في التشريع العراقيمحمد إبراهيم محمود،  (3)
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 المطلب الثاني: خصائص الدعوى الاستعجالية الإدارية
يختص القضاء الإداري المستعجل بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ومن دون     

المساس بأصل الحق، لذا يتميز القضاء المستعجل بخصائص يتميز بها عن غيره من النظم القضائية فقراراته 
   تخاذ إجراءات مختصرة وبمواعيد قصيره.              إسريعة تصدر بعد 

 الإداري  نتناول في الفرع الأول سرعة إجراءات القضاء ،لذا سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع     
المستعجل، والثالث لدراسة النفاذ المعجل لأحكام القضاء الإداري المستعجل، والثاني لدراسة وقتية أحكام القضاء 

 المستعجل.الإداري 

 المستعجل داري الإالفرع الأول: سرعة إجراءات القضاء 
ن عنصر السرعة في الفصل في الدعاوى المستعجلة يعد واجباً على الدوام، وذلك لأنه يشكل الأساس الذي إ       

يقوم عليه الطلب ذاته بالقضاء المستعجل بأكمله، فنجد المشرع الفرنسي نص صراحة على ضرورة صدور الحكم 
 597القضاء الإداري الفرنسي رقم  ( من تقنين521/2المستعجل بدون تأخير، والمشرع الفرنسي نص في المادة )

على ضرورة صدور الحكم خلال ثمان وأربعين ساعة، وأن تحديد هذه المدة يستند إلى طبيعة  2000لسنة 
وظروف الدعوى محل النزاع، حيث يتطلب سرعة تدخل القاضي الإداري، وأن مشروع القانون المقدم لم يتضمن 

قتصر المشرع على ضرورة الحكم خلال مدة معقولة، وعندما إيث تحديد مدة للحكم في الدعوى المستعجلة، ح
وجد أن قاضي الطعن عليه صدور حكمه  1999يونيو سنة  8عرض المشروع على مجلس الشيوخ لأول مرة في 

في الطعن خلال ثمان وأربعين ساعة، ولم يشر إلى مدة محددة للحكم الصادر من قاضي أول درجه، ومن ثم 
ول درجه خلال ثمان وأربعين ساعة، وقد أيدت الحكومة هذا أصدور الحكم من قاضي  قترح مجلس الشيوخإ

صدار الحكم خلال ثمان وأربعين ساعة، وفي حالة إلتزام بالمدة المحددة في القانون بضرورة قتراح، لذا يجب الإالإ
لزامية وإنما يعد إله قوة  غياب الجزاء المترتب على مخالفة هذا النص، فأن القاضي الإداري لا يعتبر هذا النص

 .  (1)رشادياً يتطلب سرعة الحكم في الطلب خلال ثمان وأربعين ساعةإنصاً 

ن مظاهر الرغبة التشريعية في أن يصدر الحكم في الدعوى المستعجلة بأقصى سرعة تكمن في قصر هذا إ      
ذ أنه ميعاد أقل من ذاك الذي يلتزم به الميعاد بشكل غير مسبوق في المدد الإجرائية في المرافعات الإدارية، إ

، (2)ذات القاضي للفصل في طلبات وقف التنفيذ فيكون على القاضي الفصل في طلب الوقف في ميعاد مناسب

                                                           

 .342-341، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد.نجوى محمد مصطفى  (1)
 .141، المرجع السابق، صالأساسية اتالحماية القضائية المستعجلة للحريد.محمد باهي أبو يونس،  (2)



178 
 

بنص عام لفصل قاضي  2000لسنة  597( من تقنين القضاء الإداري الفرنسي رقم 522/1وقد جاءت المادة )
ض لنظره من مسائل مشمولة بنطاق اختصاصه، موجهاً سرعة الفصل فيها، الأمور الإدارية المستعجلة فيما يعر 

وأن هذا الموقف يكشف عن تطور تشريعي ملحوظ في سياسة المشرع الفرنسي الذي أصبح على يقين تام بضرورة 
عتباره يدور حول نزاع مبني على إبستعجلة وإلا فقدت الدعوى قيمتها إفضاء عنصر السرعة عند نظر الدعوى الم

جراءاته ومواعيده إلا إصفة الاستعجال، وإذا كان هذا العنصر يتصل بطلب الوقف أكثر من زاوية سواء من حيث 
ساس تقديمه أو أن هذه المسألة هي قوام الطلب و لأ ،أنه يبدو وجوده أكثر أهمية في مسألة الفصل في الدعوى 

ا كان الفصل في الطلب سريعاً كلما كان الطلب محققاً للنتائج المرجوة والعكس العلة من وجوده، ومعنى ذلك كلم
 .  (1)صحيح

على صراحة القوة الملزمة للمدة المحددة للحكم في  2001يوليو  27فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في     
ستناداً للمادة إليه إوء الطلب، حيث أشار المجلس في حكمه إلى أن قاضي الأمور الإدارية المستعجلة تم اللج

يضاً بأن أ( من تقنين القضاء الإداري الفرنسي وأصدر حكمه خلال ثمان وأربعين ساعة، كما قضى 521/2)
القانون فرض على قاضي الأمور الإدارية المستعجلة ضرورة الحكم في الطلب المستعجل خلال ثمان وأربعين 

الطلب المستعجل، إلا أن مخالفتها لا يترتب عليه البطلان، كما أن ساعة، ورغم المدة الإلزامية المحددة للحكم في 
، وأن مطلب سرعة (2)لكذالمدة لا يشوبه البطلان، وقد أيد الفقه الفرنسي  هذهالحكم الصادر بعد مضي 

القرار  ذتعلقاً بالطلب العاجل بوقف تنفي ذلكالإجراءات في تقنين القضاء الإداري الجديد قد بدأ مزدوج الأثر، و 
، ذا من جهةا الطلب في أسرع وقت ممكن هذالإداري فيتعين على قاضي الأمور الإدارية المستعجلة الفصل في ه

ستقرار المراكز القانونية إذاتها المتفرع عنها الطلب العاجل، ولسرعة ومن جهة ثانية اتصالًا بالدعوى الأصلية 
مستعجلة بوقف التنفيذ، وجب الإسراع بقدر الإمكان في محل النظر، فإذا ما قضى قاضي الأمور الإدارية ال

 .  (3)الفصل في الدعوى الموضوعية

وفي مصر لا يوجد نص مباشر محدد لمدة معينه لقاضي الأمور الإدارية المستعجلة لكي يفصل في طلبه     
شأن على القرار خلالها ولكن الأصل أن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري هو طلب مستعجل يتقدم به صاحب ال

الإداري بإلغاء، لتوقي آثار تنفيذ هذا القرار التي يتعذر تداركها في حالة قبول دعوى الإلغاء، ويجب أن يتم نظر 
المحكمة لهذا الطلب بسرعة الإجراءات لكونه حكم في مسألة مستعجلة، ونجد أن القضاء الإداري المصري قد 

                                                           

 .342، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد.نجوى محمد مصطفى  (1)
 .246، المرجع السابق، صالإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةدور القضاء د.شريف يوسف خاطر،  (2)
 .335، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد.نجوى محمد مصطفى  (3)
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الطاعن طلب وقف  :"عوى، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنجراء تحضير الدإأعفى طلب وقف التنفيذ من 
حتجاز نجله المقبوض عليه بمعرفة موظفي وزارة الداخلية إرشاد عن مكان متناع عن الإتنفيذ القرار السلبي بالإ

للنظر في الشق المستعجل، وتوالت جلسات هذه  23/11/2004وما يترتب على ذلك، حيث حددت جلسة بتاريخ 
المحكمة فيما يخص طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، إلى أن صدر حكم في الشق المستعجل بتاريخ 

عتبرت المحكمة أن ركن الاستعجال إ صلية، حيث ، وهو تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى الأ9/1/2007
تتمثل في  تا مر عليها الوقنتائج يتعذر تداركها كلم منستمرار تنفيذ القرار المطعون إمتوافر لما يترتب على 

تخاذ ما يلزم نحوه ستجلاء حقيقة مركزه القانوني تمهيداً لإإحرمان المدعى من معرفة مصير نجله، واقعاً ملموساً و 
 .(1)"دميتهمن إجراءات حماية لحقوقه ورعايته لآ

وأن طلب وقف التنفيذ ليس دعوى مستقلة بذاتها بل فرع من أصل يتمثل في دعوى الإلغاء، ومن ثم فإن     
صلية، دون تطلب ذلك بالنسبة للمسائل المتفرعة عنها، كما أن الحكم إجراءات التحضير تنصرف إلى الدعوة الأ

صلية، بصدور حكم في الدعوى الأ الصادر بوقف التنفيذ هو حكم مؤقت بطبيعته، حيث يغدو غير ذي موضوع
وأن إجراءات التحضير بالنسبة لطلب وقف التنفيذ يخالف طبيعته ويفوت غايته ويهدر ظروف الاستعجال وهي 
قوامه ومبرره، كذلك أن الفصل في هذا الطلب يكون دون تعمق بالتمحيص في أصل الحق، حيث يكفي للحكم 

دعوى الإلغاء، ومن ثم فإن الفصل في هذا الطلب لا يكون بحاجة بقبوله أو رفضه ترجيح أو عدم ترجيح قبول 
، حيث تبرز أهمية ذلك بالنسبة للدعاوى الموضوعية دون الطلبات مسبب ى فيه رأي قانوني  بد  إلى تحضير ي  

المستعجلة، ورغم عدم اضطلاع هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى، إلا أن هذا لا يمنعها من الطعن على هذا 
ار بمسودته وبغير إعلان ودون التقيد بالساعات المقررة للتنفيذ أو بأيام العمل الرسمية، حيث يسلم الكاتب القر 

 .    (2)نتهاء من التنفيذمسودة الحكم للمحضر، الذي يقوم بالتنفيذ بمقتضاها وردها بمجرد الإ

ويقوم قلم كتاب المحكمة  :"نعلى أ 1972لسنة  47ذلك فقد نص قانون مجلس الدولة المصري رقم  ومع      
رسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة إنقضاء الميعاد في الفقرة الأولى بإربع وعشرين ساعة من أخلال 

، وأن خاصية البساطة وعدم التعقيد تعد نتيجة مباشرة لدور القاضي الإداري الموجه والقائد للدعوى (3)"بالمحكمة

                                                           

القرار وقف تنفيذ حمد، أد.نجوى محمد مصطفى ليه، إ، أشار 2007، في 31218ينظر: قرار المحكمة الادارية العليا في مصر، رقم  (1)
 .343، المرجع السابق، صالإداري 

 .143-142، المرجع السابق، صقضاء الأمور الإدارية المستعجلةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (2)
 المعدل. 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم )( 26/4ينظر: المادة ) (3)
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الإدارية المستعجلة ما لم يكن دة التي تتناسب وطبيعة المنازعة للقواعد القانونية الجديالإدارية والخالق المنشئ 
 . (1)جراء ما لمصلحة عامة توخاها المشرع والقاضي الإداري إتخاذ إبنص ما في  اً مقيد

يصدر قاضي الأمر  :"على أن 1983لسنة  90 وفي لبنان فقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية رقم      
، كذلك أكد القضاء الإداري على أن مراجعة قضاء العجلة "المستعجلة قراره في الدعوى المرفوعة إليه دون إبطاء
عتبار لتقدير بطال، غير أنه يحدث أن تدخل المهلة في الإلا يخضع لشروط المهلة التي تخضع له مراجعة الإ

 .(2)لتقديم مراجعة في أسرع وقت ممكن نظراً لنوعية القرار المشكو منهتوافر شرط العجلة الماسة والضرورة الملحة 
قراراً بتقصير المهلة من ساعة إلى ساعة دون  ذويحق لقاضي الأمور المستعجلة النظر لظروف القضية وأن يتخ

لك خروج عن القانون أو السلوك المهني، ويتبين من الملف أن قاضي العجلة بعد أن أعطى ذأن يكون في 
اتها ذتاح له الفرصة في الجلسة أالمستدعي مهلة ساعة للجواب على تقرير الخبير والرد على المستندات عاد و 

تفاق المدعي والمدعى عليه، وبما أن سلوك إلك على أثر قرار القاضي بتدوين ذلتقديم دفاعه ضمن مهلة كافية و 
ي إلى نقل الدعوى للارتياب المشروع بحيث القاضي لا يثير الشك في عدالته ولا يبرر طلب المستدعي الرام

 .      (3)ا الطلبذيقتضي رد ه

لك يشمل نظام ذوفي العراق فأن الدعوى الإدارية المستعجلة تلبس لبوساً مدنياً من حيث تسجيلها وأن     
ري دائرة عتبار محكمة القضاء الإداإ لك صيغ الأحكام، وهو أمر قد يؤدي إلى ذالمرافعات التي تجري أمامها وك

ا خصوصية، وأن الدعوى الإدارية ذعتبار القضاء الإداري قضاءً إ من دوائر محكمة البداءة ولا يكاد يؤدي إلى 
لسنة  83فقد نص قانون المرافعات المدنية رقم  ،(4)ستيفاء الرسم القانوني لهاإمثل الدعوى المدنية تعد قائمة بعد 

الطلب المستعجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، وتسري في ..تصدر المحكمة قرارها بشأن :"على أن 1969
تختص  :"لكذ، ك"حكام الخاصة بالمواد المستعجلةا القانون مع مراعاة الأذشأنه إجراءات التقاضي المقررة في ه

محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق. 
، (5)"ثناء السير في دعوى الموضوعأا رفعت إليها بطريق التبعية ذالمسائل إ هذكمة الموضوع بنظر هتختص مح

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي يتعلق بقرار محكمة بداءة  ":وقد قضت محكمة استئناف بغداد بأن

                                                           

 .881-880، المرجع السابق، صالقضاء الإداري الوسيط في المسلمانى،  حمد إبراهيمأد.محمد  (1)
القضاء ؛ ميعاد ميثم سعيد، المعدل 1983( لسنة 90من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )( 583) ينظر: المادة (2)

 .34، المرجع السابق، صالمستعجل في القضايا الإدارية
 .44، المرجع السابق، صوالتطبيق القضاء المستعجل بين النظريةالقاضي طارق زياده،  (3)
 .378، المرجع السابق، صإجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعوى الإلغاء والتعويضالقاضي عثمان ياسين علي،  (4)
 المعدل. 1969( لسنة 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 150(؛)141ينظر: المادة ) (5)
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المتضمن رفض  2014مستعجل / كشف 178المتخذ في الدعوى المرقمة  8/12/2014الرصافة المؤرخ في 
طلب وكيل الكشف بإحالة الدعوى إلى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية لعدم الاختصاص النوعي 

( من قانون المرافعات المدنية 216/1ذكور هو ليس من القرارات المنصوص عليها في المادة )وحيث أن القرار الم
 .(1)"لذا رد الطعن التمييزي..

مبدأ سرعة الفصل في الدعوى، وضرورة وجود حماية سريعة للحق يعتبر أحد المبادئ الدستورية الهامة  وأن     
للسلطة التشريعية،  اً ذا المبدأ ملزماته، فالعدالة البطيئة هي بمثابة ظلم، وبالتالي بات هذوهو مبدأ دستوري ملزم ب

ن على الحماية القضائية لحقوقهم، كذلك وهي بصدد تنظيم جهات القضاء بحيث تكفل سرعة حصول المتقاضي
تقف حائلًا بين المتقاضين في حصولهم على حقوقهم سواء بتأخيرها في تقديم  لاّ أملزم للسلطة التنفيذية في 

يعطل سيرها  المستندات التي تحتاجها للفصل فيها، أو تعطيل سير الدعاوى بأي طريقة كانت كذلك ملزم بألاّ 
 بدون أسباب تبرره.

وليس معنى تقديم عدالة إدارية سريعة المساس بالإجراءات الضرورية للتقاضي بالنسبة للمتقاضين فالسرعة     
المطلوبة هي التي يتم التوفيق بين هذه الضمانات وبين إعطاء الحماية لحق المعتدى عليه بأقصى سرعة، والواقع 

اوى هي مشكلة لا توجد في جهة القضاء الإداري أن مشكلة بطء إجراءات التقاضي، وعدم الفصل بسرعة في الدع
وحدها، وإنما تشاركها في ذلك جهة القضاء العادي على أنه مما يجعل المشكلة تكتسب أهمية أكثر من نطاق 

 محاكم جهة القضاء الإداري أمران:

نه كان من المزايا التي يقوم بها الفقه للأخذ بنظام القضاء الإداري سرعة الفصل في الدعاوى أمامه، عما إ -1
الإجراءات أمام القضاء تأتي في رأي الفقه من سهولة ويسر هو موجود بالنسبة للقضاء العادي وهذه الميزة 

ومة الإدارية أمامها دون تدخل من الخصوم، الإداري والتي تتبع قدرة القاضي الإداري على توجيه إجراءات الخص
ومن عدم الأخذ بنظام الشطب المعروف أمام القضاء العادي، وعليه فإن تسلل بطء إجراءات التقاضي إلى جهة 

 القضاء الإداري قد يؤدي إلى التشكيك في جدوى نظام القضاء.
حوال السرعة في الفصل فيها وإلا فقد ن طبيعة المنازعات التي ينظرها القاضي الإداري تقتضي في أغلب الأإ -2

متناع عن السماح الحكم الصادر فيها قيمته، فإذا قامت دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالإ

                                                           

 ، غير منشور.2014، في 1347بغداد، رقم ينظر: قرار محكمة استئناف  (1)
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لشخص بالسفر للخارج لإجراء جراحة عاجلة على نفقة الدولة فإذا تأخر صدور حكم في هذه الدعوى وحدثت وفاة 
 . (1)دور حكم بذلكلهذا الشخص فلا جدوى لص

فراد ونرى أن إطالة مدة البت في الدعوى المستعجلة يهدر الحكمة من هذا النظام الذي شرع أصلًا لحماية الأ     
ن بإمكان الإدارة أن تستكمل تنفيذ القرار المقدم فيه طلب وقف التنفيذ قبل صدور من تعسف الإدارة، وذلك لأ

يحقق الغاية منه لابد من أن يتدخل المشرع بالنص بصراحة على تحديد الحكم بخصوصه من قبل القضاء، ولكي 
عتبار نظام الوقف ضمانه للأفراد في تنفيذ قرارات الإدارة، مدة معينة قصيرة للبت في هذا الطلب وذلك تأكيداً لإ

المرافعات  سعاف القضاء الإداري بقواعد إجرائية تغني عن الرجوع إلى قانون إكذلك يجب على المشرع العراقي 
 المدنية. 

 المستعجلالإداري الفرع الثاني: وقتية أحكام القضاء 
لقد رأى المشرع في الدول المقارنة أن هناك مسائل لا تحتمل بطبيعتها وعلى ضوء الظروف الملابسة لها      

إذا ما  بالغاً  صالحهم ضرراً التأخير، الأمر الذي يقتضي إسعاف الخصوم بإجراءات وقتية سريعة، حتى لا تضار م
، إذا كان الاستعجال هو الشرط الوحيد لاختصاص (2)جرائي البطيءسلوبه الإإبشأنها إلى القضاء العادي ب ؤوالج

قاضي الأمور المستعجلة، الذي يتسع به إلى غير حد تقريباً، فأن القيد الذي يرد علية والذي بدونه يصل هذا 
المساس بالموضوع، ويعبر عنه عادة بأن قاضي الأمور المستعجلة تساع إلى درجة سوء الاستعمال، هو عدم الإ

 .(3)يقضي مؤقتا

ن قاضي الأمور الإدارية المستعجلة يختص بالفصل في الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات إ    
الوقت والتي يراد منها درء خطر محقق الوقوع أو المحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني 

المراد بأصل الحق الممنوع على قائم، وهذه المهمة تحتم عليه عدم التعرض لصميم الحق أو أصل النزاع، وأن 
القاضي المستعجل المساس به هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر، فلا 
يجوز أن يتناول هذه الحقوق بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهما، كما ليس 

يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع  ن  اكز أحد الطرفين القانوني أو أن يغير أو يعدل من مر أله 
النزاع أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي المطروح أمامه على أسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى 

كالإحالة جراء تمهيدي إتخاذ إقيمة السندات المقدمة من أحد الطرفين ويقضي فيها بالصحة أو البطلان أو يأمر ب
                                                           

 . 585-584، المرجع السابق، صستقلال القضاء الإداري إد.عبد الناصر علي عثمان حسين،  (1)
 .423، المرجع السابق، صالوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريةحمد السيد صاوي، أد. (2)
 .71المرجع السابق، ص، قاضى الأمور المستعجلةمحمد علي رشدي،  (3)



183 
 

ثبات أصل الحق بل يتعين عليه أن يترك جوهر النزاع سليماً ليفصل فيه قاضي إلى التحقيق أو ندب خبير، لإ
 .(1)لأنه هو المختص وحده بالحكم فيه ،الموضوع

تلك الدعاوى التي لا تفصل في أصل الحق أو في  بأنها:" ويراد بالوقتية في القضاء المستعجل الإداري      
تخاذ إجراءات تحفظية أو وقتية لحماية هذا الحق حماية مؤقته إلى أن يتم إمسألة متفرعة عنه، ولكن تسعى إلى 

، وفي ظل تعقد الإجراءات فقد يطول زمن الحصول على حماية الحق الذي يكون من المحتمل "الفصل بالموضوع
، أما الحكم (2)نقضى، لذا وجدت هذه الحماية لأجل هذه الميزةإة الموضوعية يكون الحق عندما تصدر الحماي

جراء تحفظي أو تحديد مركز إمر بالحكم الذي يصدر في طلب وقتي ويكون الغرض منه الأ" :الوقتي فيعرف بأنه
 .  (3)"ح الخصومالخصوم تحديداً مؤقتاً إلى أن يتم الفصل في أصل الموضوع ويقوم على حفظ وحماية لصال

ن القرار المستعجل يحدد مركز الخصوم تحديداً موقتاً بالحصول على حماية مؤقته لا تكسب حقاً ولا تهدره، إ     
وأن طبيعة قرارات القضاء المستعجل وقتية، لأنها تواجه الخطر أو الاستعجال بإجراء وقتي وليس بإجراء 

ء المستعجل الذي يتميز دائماً بوقتية موضوعي حاسم للنزاع وفي هذا يتجلى الفرق بين القضاء العادي والقضا
ستقر الفقه والقضاء الفرنسي على أن معنى عبارة عدم المساس بالحق إأحكامه لعدم مساسها بأصل الحق، وقد 

جراء الذي يتخذ وعدم هو أن يكون الحكم وقتياً فالعبارتان تفسران بعضهما، وتدلان على معنى واحد وهو وقتية الإ
 . (4)الحكم الذي يصدرهتقيد قاضي الموضوع ب

يندب في مقر  :"على أن 1986لسنة  13د نص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم قوفي مصر ف     
من قضاتها ليحكم بصفة مؤقته ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة  المحكمة الابتدائية قاض  

أنه يشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر المسائل ، وهذا يعني (5)"التي يخشى عليها من فوات الوقت
يختص قاضي الأمور  :"جراء المطلوب مؤقتاً، وبذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنالمستعجلة أن يكون الإ

 ،(6)"بالحكم بصفة مؤقته ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة( مرافعات 45ستعجلة وفق المادة )الم

جراء المطلوب أصل الحق فإنه لا يكون راء المطلوب مؤقتاً كلما كان لا يمس أصل الحق، فإذا مس الإجويعد الإ

                                                           

 .73، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلمحمد عبد اللطيف،  (1)
 (.230بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، بلا سنة نشر، ص –لبنان ،)قانون المرافعات المدنيةحمد خليل، أد.نبيل إسماعيل عمر، د. (2)
 .102، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل في القضايا الإداريةميعاد ميثم سعيد،  (3)
 .27، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلد.عمار سعدون حامد المشهداني،  (4)
 المعدل. 1986( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )( 45/1ينظر: المادة ) (5)
، المرجع القضاء المستعجلمار سعدون حامد المشهداني، ليه، د.عإ، أشار 1977، في 772ينظر: قرار محكمة النقض المصرية، رقم  (6)

 .28السابق، ص
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مرين متلازمين وجوداً وعدماً يترتب على توافرها أجراء المطلوب مؤقتاً وكونه لا يمس أصل الحق مؤقتاً، فكون الإ
نعدامها أن إنعقاد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة، والعكس صحيح فيترتب على إجراء المطلوب في الإ

يحكم قاضي الأمور المستعجلة بعدم اختصاصه ويعتبر حكمه عندئذ منهياً للخصومة أمامه بحيث لا يبقى منها 
 . (1)حالته لمحكمة الموضوعإما يجوز 

بإجابة الطلب أو رفضه هو حكم وقتي، بمعنى أنه لا ن الحكم الذي يصدر في طلب وقف التنفيذ سواء إ        
يقيد المحكمة عند نظر طلب الإلغاء ولها أن تعدل عنه، وبالرغم من أنه حكم وقتي لا يحوز حجية الشيء 
المحكوم فيه أمام المحكمة عند نظر الطلب الموضوعي، إلا أنه حكم له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز 

في الخصوم الذي صدر فيه طالما لم تتغير الظروف، وما دام هذا الحكم له مقومات  حجية الشي المحكوم فيه
الأحكام وخصائصها فإن المحكمة يتعين عليها أن تسبب قضاءها الوقتي وإلا كان حكمها باطلًا، كما أن هذا 

شأن أي حكم نهائي،  ستقلال أمام المحكمة الإدارية العليا، شأنه في ذلكإالحكم يكون من الجائز الطعن فيه على 
لزوم بما لا يلزم فضلًا عن مجافاته لطبائع الأشياء في أمر  أ نّ  نتظار صدور حكم، إذ  إولا محل للقول بلزوم 

المفروض فيه أنه مستعجل بطبيعته تتعرض فيه مصالح ذوي الشأن للخطر ويخشى عليه من فوات الوقت، 
ر في خصومة حقيقية، ولهذا يتعين الفصل فيه في والحكم الذي يصدر في طلب وقف التنفيذ هو حكم يصد

نعقاد الخصومة بين طرفيها، وتنظر المحكمة في جلسة علنية وتفصل فيه المحكمة إمواجهة الخصوم أي بعد 
 . (2)بمقتضى سلطتها القضائية لا الولائية

لأنها تكون مرتبطة بالظروف التي صدرت فيها بحيث  ،والأحكام الوقتية لا تحوز حجية القضية المحكوم بها    
يكون للقضاء العادي الذي نطق بها أو لأية محكمة أخرى أن تقدر ما يخالفها إذا تغيرت هذه الظروف، دون أن 

 حكام المستعجلة مؤقته بطبيعتها تقضي بها الضرورة المطلقة والخطر الداهم.يقبل الدفع بسبق الفصل فيها، والأ

والواقع أن للقرار المستعجل حجية مؤقته، لأنه يصدر في طلبات قائمة على ظروف متغيرة دون مساس     
تخاذ تدابير مؤقته حماية لحقوق المتخاصمين أو لحفظ مصالحهم واموالهم حتى إبأصل الحق، والمقصود منه 

جلة حجية مؤقته مرهونة ببقاء مر يستتبع أن تكون حجية القرارات المستعالفصل في أساس النزاع، وهذا الأ
الظروف التي أدت إلى صدورها من دون تبديل وتغيير وتعديل، فإذا تغيرت أمكن الرجوع عما قضت به القرارات 
المستعجلة أو تعديلها بما يتوافق مع الظروف المستجدة، فوقتية القرار المستعجل لا تعني حتماً أن يكون بقاؤه 

طالما لم يطرح النزاع الذي صدر لحماية الحق أو المصلحة فيه على  اً طويلًا أو مستمر  مؤقتاً بل أنه قد يبقى وقتاً 
                                                           

 .88، المرجع السابق، صنحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في قانون المرافعاتحمد عبد القادر، أمحمد سيد  (1)
 .248-247، المرجع السابق، صقضاء الأمور المستعجلةخرون، آمحمد علي راتب و  (2)
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المحكمة الموضوعية لأي سبب كان، وعندها قد يصبح نهائياً ويكون له عندئذ مفعول القرار الصادر عن محاكم 
عويض أو بالعطل والضرر الصفة المؤقتة للقرار المستعجل تحول دون قضاء العجلة والحكم بالت هالأساس، وأن هذ

ن هذا التدبير يعد معادلًا للحكم ببدل عطل دعاء، أو نشر القرار في الصحف لأعن الكيد أو المماطلة في الإ
 .(1)وضرر

وقد أكدت محكمة القضاء الإداري في مصر بأن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى حكم وقتي      
بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى ومن ثم فإن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ 

ز الرجوع فيه إلا إذا تغيرت الظروف، ينتهي أثره لصدور حكم في الموضوع، وبذلك فأن القضاء المستعجل لا يجو 
ن وصف إتغير مركز الخصوم أو تغيرت الظروف القائمة عليها الحكم أمكن تعديله وفق الظروف الجديدة، و  ن  إ  ف

جراء الوقتي لقرار وقف التنفيذ هو أن يظل معلقاً على نتيجة الحكم في طلب الإلغاء، فيزول كل أثر القرار إذا الإ
 .(2)عاً ويصبح غير ذي موضوع إذا حكم بإلغاء القراررفضت الدعوى موضو 

..جميع التدابير :"على أن 1975لسنة  10434وفي لبنان فقد نص نظام مجلس شورى الدولة رقم      
ضرار وذلك دون التعرض لأصل الحق وله الضرورية الممكنة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الأ

كل قرار  :"على أن 1983لسنة  90، كذلك نص قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (3)"أن يقرر تقديم كفالة
 .(4)"ثناء النظر فيها يكون مؤقتاً أجراء عاجل تستدعيه ظروف القضية إحتياطي أو إجراء إتخاذ إيقضي ب

لغاؤه، إز قديم أو نشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركإوأن القرارات التمهيدية أو التحضيرية ليس من شأنها     
لذلك لا تكون لها قوة القضية المحكمة، غير أنه يتعين على مجلس شورى الدولة وعلى الفرقاء في النزاع التقيد بها 

الطبيعة المؤقتة لا يلزم مجلس الشورى نفسه عند  وما لم يطرأ ظرف قانوني أو واقعي جديد، وأن هذا القرار ذ
فحصه لأساس الطلب الموضوعي بإبطال القرار، وعلى العكس إذا حكم مجلس الشورى برد طلب وقف التنفيذ 
لعدم توافر شروطه فليس ما يمنع المجلس بإبطال القرار لأنها هي المسألة الموضوعية الأساسية والتي تختلف 

 متعلق بوقف التنفيذ.عن الشق المستعجل ال

هنا يمكن القول إن في حالة عدم  ،ولكن هل بالإمكان أن تصبح القرارات المستعجلة المؤقتة قرارات نهائية    
ليها، وأن تكون مهلة إصدور محكمة الموضوع أحكاماً معاكسة لآثار تنفيذ القرار المستعجل، لعدم رفع النزاع 

                                                           

 .72-71، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده،  (1)
 .102، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل في القضايا الإداريةميعاد ميثم سعيد،  (2)
 .المعدل 1975( لسنة 10434من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم )( 66/2ينظر: المادة ) (3)
 المعدل. 1983( لسنة 90من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )( 555المادة ) ينظر: (4)
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من القضاء المستعجل يصبح نهائياً ويكون له عندئذ أثر الحكم الصادر عن جراء المقرر نتهت، فأن الإإالطعن قد 
عتبر أنه إ محاكم الموضوع، وبالنظر للصفة الوقتية للقرار المستعجل وعدم تمتعه بحجية القضية المحكوم بها فقد 

 . (1)لا يمكن أن يقوم تعارض بينه وبين الحكم الصادر في الموضوع يكون سبباً للنقض

لمحكمة الاستئناف بما لها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع :" أكدت محكمة التمييز اللبنانية على أن فقد     
أن تتخذ التدبير المؤقت المطلوب بوقف تنفيذ حكم قاضي العجلة القاضي بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، ريثما 

 .(2)"محكمة التمييزتفصل نهائياً في النزاع، وأن تقديرها هذا لا يقع تحت رقابة 

وأن الحجية المؤقتة للقضاء المستعجل مبنية على صفة القرار المستعجل المؤقت بطبيعته، وبذلك قرر     
القضاء اللبناني أن الأحكام التي تصدرها المحكمة الناظرة بقضايا الأمور المستعجلة هي أحكام وقتية، إلا أنها 

الخصومة، ولا يحق لهؤلاء أن يرفعوا دعوى ثانية بذات الموضوع أمام تقيد قضاء الأمور المستعجلة وتلزم طرفي 
قاضي الأمور المستعجلة توصلًا إلى حكم يلغي أو يعدل الحكم الأول الصادر في الدعوى الأولى، كذلك أعطى 

ن القضاء اللبناني بأن لقاضي العجلة أن يأخذ بظاهر الحال للمحافظة بصورة مؤقته على الحقوق التي يخشى م
ضياعها، على أن لا يمنع في ما بعد على قاضي الأساس أن يقرر خلاف ما قضى به قاضي العجلة عند التثبت 
من هذه الحقوق بصورة نهائية وليس للقضاء المستعجل بحث أساس الحقوق المتنازع فيها بين الطرفين إنما لهذا 

 .(3)عتداءالقضاء أن يعيد الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الإ

يكون في قضائه الحل الذي يقضي  لا  أنه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل أوقد ذهب جانب من الفقه ب    
به ما يضر أحد الطرفين ضرراً غير قابل للعلاج، إلا أن أصحاب هذا النظر لم ينكروا على القاضي المستعجل 

ة قيام الشرط الفاسخ الصريح جزاء هذا اختصاصه في الحكم بطرد المستأجر الذي يخل بالتزاماته في حال
كيداً لا يمكن تلافيه أقد يلحقان ضرراً  جراءين  خلال، ولا برفع الحجز الباطل بطلاناً جوهرياً، مع أن هذين الإالأ

خذ بهذا النظر تعطيل وظيفة القضاء المستعجل، فإن محكمة النقض الفرنسية مستقبلًا، ولما كان يترتب على الأ
لم تحفل به لأنها رأت بحق أن كل خصومة مهما كان نوعها يفصل فيها على أي وجه لابد أن يلحق الحكم 

م في الصادر فيها ضرراً بأحد الطرفين، ومن ثم أصبح من المقرر فقهاً وقضاءً أن للقاضي المستعجل ولاية الحك

                                                           

 .103، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل في القضايا الإداريةميعاد ميثم سعيد،  (1)
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ن هذا الحكم لا جراءات التحفظية والوقتية حتى ولو كان تنفيذ حكمه يلحق ضرراً لا يمكن علاجه مستقبلًا، لأالإ
 يؤثر إطلاقاً في أصل الحق. 

تخاذ إوأن كانت مهمة القاضي المستعجل توجب عليه عدم التعرض لأصل الحق، إلا أن هذا لا يمنعه من     
ماية حقوق الطرفين ووضع الحلول التي تستقر معها العلاقة القانونية مؤقتاً إلى أن كافة الإجراءات الضرورية لح

يقول القضاء الموضوعي كلمته، وله في سبيل أداء مأمورته أن يتناول موضوع الحق، ويبحث ظاهر الأوراق 
عجل مبلغ بحثه في موضوع الحق، يجب أن يتحسس به القاضي المست والمستندات المقدمة من الطرفين، ولكن

ستبان له أن المنازعة غير جدية فلا يقيم لها وزناً لأنها تعتبر بمثابة عقبة مادية تفترض السبيل إلى إالجد، فإن 
حق صريح ويصبح من المتعين عليه الحكم بالاختصاص وبالإجراء المطلوب، والقول بغير ذلك يؤدي إلى شل 

كذلك يبيح للخصوم التحكم في ولاية القضاء  وظيفة القضاء المستعجل وحصر اختصاصه في أضيق مدى،
المستعجل، أما إذا كانت المنازعة تتسم بطابع الجدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً أمامه وضوحاً يستأهل 

ن يصدر حكمه دون المساس أالحماية المؤقتة، أو تبين له عند بحث دفاع الخصوم وحججهم أنه لا يستطيع 
لقائم بين الطرفين جدياً بحيث يستلزم تفسير الاتفاقيات المبرمة بينهما فيتعين على بالموضوع أو كان الخلاف ا

 . (1)الفصل في الطلب المطروح أمامه ويقضي فيه بعدم المساس بأصل الحق نالقاضي أن يتخلى ع

ما يحدث بطال وهذا ويعتبر حكم وقت التنفيذ حكماً مؤقتاً إذا صدر بشكل مستقل قبل النظر في مراجعة الإ    
بطال، وهذا يعني أن صدور الحكم غالباً ويترتب على ذلك أنه لا يقيد قاضي الموضوع عند فصله في دعوى الإ

بوقف التنفيذ لا يشير إلى أن الحكم في الدعوى سيكون حتماً بإلغاء القرار المطعون فيه، وكذلك فإن رفض طلب 
ن الحكم في موضوع الدعوى سواء طال وردها، وذلك لأبوقف التنفيذ لا يعني أن المحكمة ستحكم برفض طلب الإ

بوقف تنفيذ  في طلب وقف التنفيذ من قبل سواء   بإلغاء القرار أو برفض الدعوى لن يستند إلى الحكم الذي صدر
لغاء طلاق، اللهم إلا إذا أدى الحكم بوقف التنفيذ إلى جعل دعوى الإالقرار المطعون فيه أو برفض الطلب على الإ

 .   (2)ات موضوعغير ذ

تختص محكمة البداءة بنظر  :"على أن 1969لسنة  83وفي العراق فقد نص قانون المرافعات المدنية رقم     
، من هذا النص يتبين (3)"المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق

ثبات العراقي رقم لا فاصلًا بأصل الحق المتنازع علية، كذلك نص قانون الإ اً وقتي جراءً إأنه على القاضي أن يتخذ 
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حكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما الأ :"على أن 1979لسنة  107
، إذن (1)"طراف الدعوى، ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلًا وسبباً أتحد إفصلت به من الحقوق إذا 

هي أحكام وقتية يجوز العدول عنها إذا ما تغيرت ظروف الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المستعجل. فهو حكم 
وقتي هدفه الحماية العاجلة المؤقتة للحق المطلوب حمايته لحين البت فيه من قبل قاضي الموضوع، وأن الوقتية 

طر داهم بشكل مستعجل لدرء الخطر والحيلولة من دون نابعة من طبيعة الاستعجال لكونه يصدر في مواجهة خ
 . (2)وقوعه

 :تتمثل بما يليويترتب على الحجية المؤقتة للقضاء المستعجل عدة نتائج     

نه لا إعدم جواز نظر الدعوى مجدداً إذا سبق وفصلت، بمعنى إذا سبق صدور حكم في الدعوى المستعجلة ف -1
يجوز نظر ذات الدعوى المستعجلة إذا رفعت مرة أخرى بين نفس الخصوم وذات الموضوع والسبب، إذ يشترط 
لقبول الدعوى المستعجلة ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها عن ذات السبب وبين الخصوم أنفسهم، 

لة في الدعويين واحدة، وأن أحكام القضاء والمنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها شريطة أن تكون المسأ
تحد الخصوم والموضوع والسبب في الحالتين، إلا أن هذه إالمستعجل لها حجية أمام القضاء المستعجل إذا 

الحجية مؤقته تزول إذا تغيرت الظروف  والمراكز القانونية بعد الحكم الأول، أما إذا بقى الوضع دون تغيير فأن 
جيته، ويتعين على القاضي المستعجل الذي رفعت أمامه الدعوى المستعجلة الجديدة أن يقبل الحكم الأول يحوز ح

 الدفع الذي يثار أمامه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.     
الظروف،  تتكون الأحكام المستعجلة ملزمة للخصوم ومقيدة للقاضي ولا يجوز العدول عنها إلا إذا تغير  -2

حكام تكون ملزمة للخصوم ومقيدة للقاضي فلا يجوز العدول عنها أو تعديلها جزئياً أو كلياً إلا لأبمعنى أن هذه ا
إذا حصل تغيير في وقائع الدعوى المادية أو مركز الطرفين القانوني، فالحجية هنا تكون مؤقته رهينة ببقاء 

ن للحكم المستعجل حجية الشيء الظروف التي أدت إلى إصدارها دون تغيير، فإذا لم تتغير هذه الظروف كا
المحكوم به مثله مثل الحكم القطعي، أما إذا تغيرت الظروف وتغير مركز الخصوم أمكن تعديل الحكم المستعجل 
وفق الظروف الجديدة، ولا يشترط في الوقائع التي تغير مراكز الخصوم أن تكون جديدة وأن تنشأ عقب الحكم 

دها حتى ولو كانت قائمة قبل صدور الحكم الأول ما دامت لم تطرح أمام الأول المطلوب تعديله بل يكفي وجو 
 .(3)القاضي وقتئذ والفصل فيها بالقبول أو الرفض
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 :تمثل بما يليأما النتائج المترتبة على وقتية الحكم المستعجل فت    

دون أن تستند  ن القرارات المستعجلة تصدرالحكم المستعجل ليست له حجية بالنسبة لأصل الحق، وذلك لأ -1
إلى أسباب تمس أصل الحق فلا تكون لها حجية عند رؤية النزاع موضوعياً أمام القضاء المختص، ويكون 
لقاضي الموضوع إغفال ما قضى به القرار المستعجل، ذلك لأنه ليس للقرار المستعجل حجية بالنسبة لأصل الحق 

ثبات الحالة وهي إالتي تصدر في الدعاوى المستعجلة بستثناء القرارات إستئنافي، بإعن مرجع  اً ولو كان صادر 
عتبار من محكمة الأساس شريطة تقديمها بالشروط إ تقارير الخبراء الذين عينوا من القضاء المستعجل محل 

 القانونية وفي أمور مستعجلة حقاً. 
تعجلة تصدر في لا تقيد الدعوى إذا صدر حكم في الأساس يحوز قوة الشيء المحكوم به، والقرارات المس -2

طلبات مؤقته تبرزها ظروف العجلة المحيطة بالقضية، وصدور تلك القرارات لا يمنع اللجوء إلى قضاء الأساس 
للاستحصال على حكم نهائي يحسم النزاع بين الفرقاء ويكون عنواناً على الحقيقة ويحوز حجية القضية المحكوم 

تعجلة ثم صدر حكم في أساس النزاع حسم المسألة أصل الحق بها بصورة دائمة غير مؤقته، فإذا قدمت دعوى مس
تخاذ تدابير إوحاز حجية القضية المحكوم بها، لم تعد الدعوى المستعجلة ذات موضوع وهي التي ترمي فقط إلى 

نتظار فصل أصل الحق، فمتى فصل في أساس الحق فلا يعود من حاجة إلى نظر التدابير المؤقتة إمؤقته ب
 .        (1)ة لقبول الدعوى المستعجلةوتزول المصلح

وإذا كان الأصل أن القضاء المستعجل قضاء وقتي لا يمنع الخصوم من اللجوء إلى القضاء العادي للفصل     
حكام بسوى في موضوع النزاع دون تقيد من جانبه بما سبق أن أصدره القضاء المستعجل حيث لا تحوز هذه الأ

حكام المستعجلة من الناحية في موضوع النزاع فإنه رغم ذلك، كثيراً ما تؤدي الأحجية مؤقته تزول بصدور حكم 
نهاء النزاع، ذلك أن الخصوم قد يجدون في الحكم مؤثراً لمدى سلامة المركز القانوني لكل منهم إالعملية إلى 

المحكوم عليه عن الالتجاء  فيكتفون به، تجنباً لمزيد من المصاريف القضائية، وقد يخلق الحكم مركزاً واقعياً يقعد
، هاماً في تخفيف العبء عن القضاء إلى القضاء العادي ورفع دعوى موضوعية، ويلعب القضاء المستعجل دوراً 

 .  (2)بتقليل ما يرفع أمام محاكمة من دعاوى متجاوزاً بذلك من الناحية الواقعية دوره كقاضي وقتي

جراء إتخاذ إونرى أنه يستطيع صاحب الحق اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على الحماية القضائية ب     
 لحكم النهائي من محكمة الموضوع. وقتي دون المساس بأصل الحق إلى أن يصدر ا

                                                           

 .81-80ص ، المرجع السابق،القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده،  (1)
 .426، المرجع السابق، صالمدنية والتجاريةالوسيط في شرح قانون المرافعات حمد السيد صاوي، أد. (2)
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 المستعجلالإداري الفرع الثالث: النفاذ المعجل لأحكام القضاء 
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للقرارات الصادرة في الأمور المستعجلة وعلى المحكمة تنفيذ هذه القرارات      

كتسابه درجة الثبات حال صدوره من إجواز تنفيذ الحكم قبل  :"بشكل مباشر، ويقصد بالنفاذ المعجل هو
نوني لمواجهة أي ظاهرة تشكل إهداراً أو خروجاً ن النشاط القضائي يهدف إلى حماية النظام القاإ   ،(1)"المحكمة

عليها، ومحور هذا النشاط هو أن يتمكن القضاء من إزالة أي عارض يؤدي إلى عدم تطبيق القواعد القانونية، وقد 
حصر الفقيه الفرنسي )بونار( هذه العوارض في عارض واحد هو المنازعة إلا أنه ثبت لأنصاره هذه النظرية أن 

اة القانونية عديدة لا تتوقف عند المنازعة، فالمنازعة ليست سوى مظهر على العارض المتمثل في عوارض الحي
ظاهرة تجهيل مركز قانوني معين حيث يوجد عارض الخوف من التأخير وعدم تطابق المراكز الواقعية مع قواعد 

 القانون.

بتدائية بالقوة المعجلة رغم قابليتها للطعن بطرق ن المشرع الفرنسي أخذ بالقاعدة الوقتية لتزويد الأحكام الاإ     
جرائي، وذلك بقصد تلافي الطعن العادي، وحتى مع الطعن فيها بالفعل مستبعداً من تطبيقها فكرة التدرج الإ

المخاطر التي تنشأ عن تأخير التنفيذ طبقاً للقاعدة العادية، وفي الحالات التي لا تحتمل التأخير، وذلك إذا كان 
 . (2)ضرار بمصالح المحكوم له على نحو غير قابل للإصلاحالتنفيذ يمكن أن يؤدي إلى الأ تأخير

والأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضى به هي التي تقبل التنفيذ الجبري، ولا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن      
فيها بالنقض أو بالتماس إعادة النظر، كما لا يحول دون هذا التنفيذ الطعن فيها بأحد هذين الطريقين، فهذه 

دعاءات الخصوم وتأكيد نهائي للمركز بعد تحقيق كامل لإالأحكام هي التي تكون لها القوة التنفيذية، لأنها تصدر 
للطعن فيه بالاستئناف أو المعارضة أو طعن فيه فعلًا بأحد هذين  القانوني محل الدعوى، أما إذا كان الحكم قابلاً 

كان  الطريقين، فلا تكون له القوة التنفيذية بل تبقى معطلة حتى يحوز قوة الأمر المقضى به، غير أن المشرع إذا
حكام ستثناء تنفيذ بعض الأإلا يمنح القوة التنفيذية إلا للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضى به كقاعدة، فأنه أجاز 

عتبارات معينة راعى فيها أنها تكون جديرة بتقدير هذا الاستثناء وعندئذ يقال أن ولو لم تكن لها هذه الصفة لإ
نفيذ المعجل هو تنفيذ الحكم قبل الأوان العادي لإجرائه أي قبل أن يصير الحكم يقبل التنفيذ تنفيذاً معجلًا، فالت

مر المقضى به، ولما كان هذا التنفيذ قلقاً غير مستقر يرتبط مصيره بمصير الحكم ذاته أمام محكمة حائزاً لقوة الأ
 .               (3)لغى، فهو يوصف بأنه تنفيذ مؤقتأجراءاته إذا إالطعن فيبقى إذا بقى ويزول وتسقط 

                                                           

 (.203، ص1957 العراق: مطبعة العاني، -بغداد،)1، طشرح أصول المرافعات المدنية والتجاريةمنير القاضي،  (1)
 .47، المرجع السابق، صالقضاء الإداري المستعجلنسرين جابر هادي،  (2)
 .391-390، المرجع السابق، صالدعاوى المستعجلةمناط الاختصاص والحكم في مينة النمر، أد. (3)
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مر المقضى المعجل هو تنفيذ القرار قبل الوقت العادي لإجرائه أي قبل أن يحظى القرار بقوة الأ ن التنفيذإ     
، ولذا يقال عنه أنه تنفيذ مؤقت يرتبط سلباً وايجاباً بمصير المراجعة التي قد يتعرض لها بطريق الطعن، به

طبيعتها مستعجلة بما يتعين معه التنفيذ فوراً  أ ن  إذ ة معجلة التنفيذ واضحة والحكمة التي جعلت القرارات المستعجل
وإلا فاتت الفائدة منه، وهو يراعي في ذلك التوفيق بين المصالح العائدة لكل من المحكوم له والمحكوم عليه، ومن 

على القرار ذاته كما  رتب قانوناً أجل ذلك حدد القانون حالات التنفيذ المعجل ومنها التنفيذ المعجل الحتمي الذي يت
هو الأمر بالنسبة للقرارات المستعجلة، أما بقية حالات التنفيذ المعجل فهي تعطي بالأحكام بناء على طلب 

 .(1)المتخاصمين

الأحكام جبراً ما دام  ذلا يجوز تنفي :"على أنه 1986لسنة  13فقد نص قانون المرافعات المصري رقم       
ستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم ومع الطعن فيها بالإ

النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة  :"، كذلك نص على أن(2)"تخاذ الإجراءات التحفظيةإذلك يجوز بمقتضاه 
واد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة عن العرائض القانون للأحكام الصادرة في الم
، وهذا يعني أن الأحكام المستعجلة مشمولة بالنفاذ المعجل، "مر على تقديم كفالةوذلك ما لم ينص الحكم أو الأ

قوق وجوب حصوله مع صل أن النفاذ المعجل بالنسبة لها يحصل بغير كفالة، إلا إذا رأى القاضي صيانة للحوالأ
ذلك أن الأصل ، ومؤدى (3)شتراط الكفالةإكفالة فينص في منطوق حكمه أو في الأسباب المكملة للمنطوق على 

في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أو قضاء التنفيذ في المنازعات الوقتية والأوامر على العرائض أن تكون 
أو الأمر على ذلك، وإذا نص عليها في منطوق الحكم كان من نافلة القول، نافذه بقوة القانون ولو لم ينص الحكم 

  .(4)ولكن إذا قيد الحكم النفاذ في هذه الحالة بشرط تقديم كفالة تعين تقديمها قبل الشروع في التنفيذ

كون ذي تصدره محكمة الدرجة الأولى بموجب طلب من المدعي عندما يوالنفاذ المعجل وصف يلحق الحكم ال    
مر بالنفاذ المعجل جوازاً للمحكمة، وقد يلحق هذا الوصف الحكم بقوة القانون في الحالات التي يتقرر فيها بنص الأ

مر المقضى خاص، ويترتب على هذا الوصف أن ينفذ الحكم فور صدوره ويجب تنفيذه جبراً رغم صيرورته قوة الأ
التنفيذية ولو تم الطعن به، وبذلك قضت محكمة النقض به، وهذا يكون تنفيذه معجلًا، ويظل متمتعاً بالقوة 

                                                           

 .84-83ص ، المرجع السابق،القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده،  (1)
 المعدل. 1986( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )( 287ينظر: المادة ) (2)
قضاء خرون، آمحمد علي راتب و  ؛المعدل 1986( لسنة 13المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )من قانون ( 288ينظر: المادة ) (3)

 .140-139، المرجع السابق، صالأمور المستعجلة
     ،علانات القضائيةالجديد في قضاء التنفيذ وقضاء الأمور المستعجلة والإعبد الرحيم إسماعيل زيتون، د.صلاح الدين جمال الدين،  (4)

 (.17، ص2003دار نصر للطباعة:  -بلا مكان نشر)
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المصرية بأن البيان المتعلق بصدور الحكم في مسالة مستعجلة والمتعين أن يتضمنه منطوق الحكم قصد به ألا 
يخفي على المحضر الذي يتولى التنفيذ أن الحكم واجب النفاذ بقوة القانون، فإذا لم يتضمن المنطوق البيان ولكن 

 . (1)مة شملت الحكم بالنفاذ المعجل كان ذلك كافياً لتنفيذه معجلاً المحك

 وتقسم الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل إلى:     

أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لأحكام النفقات والقرارات الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون،  -1
الصادرة على العرائض وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قراراها، ويجوز تنفيذها وامر الصادرة في المواد المستعجلة والأ

قتضاء ولا يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر بواسطة دائرة التنفيذ عند الإ
القاضي من أن ينص ليها الطعن ذلك، أن شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون لا يمنع إالمحكمة المرفوع 

على شموله به بالحكم ذاته، ومما يوصف به هذا الحكم المشمول بالنفاذ المعجل أنه حكم غير مستقر وذلك 
كتسب الحكم درجة البتات ويزول إذا ما نقض الحكم من إلارتباطه بالحكم ذاته فيبقى صحيحاً أو سليماً إذا 

 .(2)محكمة مختصة
صدرتها، والمشرع المصري لم يفرق بين ما أحكام المستعجلة واجبة النفاذ أيا كانت المحكمة التي وتكون الأ    

إذا كان الحكم صادراً في دعوى رفعت مستقلة إلى القاضي المخصص لنظر المواد المستعجلة، أو صادر في 
جل بقوة القانون في جميع الطلب المستعجل من محكمة الموضوع، ويكون الحكم المستعجل مشمولًا بالنفاذ المع

صدرته، فإذا رفعت دعوى بتثبيت الملكية وطلب فيها الحكم مستعجلًا بوضع أحوال وأيا كانت المحكمة التي الأ
صدرت حكماً بفرض الحراسة أعيان المتنازع عليها تحت الحراسة القضائية لحين الفصل في موضوع الملكية و الأ

صدرته هي محكمة أراً في مسألة مستعجلة ولو كانت المحكمة التي عيان، فأن حكمها يكون صادعلى هذه الأ
الموضوع، وإذا صدر حكم في الموضوع والطلب المستعجل فأن الحكم الصادر في طلبات متعددة لا تخضع 
لقاعدة واحده من حيث النفاذ المعجل بل يخضع كل شق منه للقاعدة الخاصة به، فالحكم الصادر مثلًا من 

الأولى في طلب ملكية عين وفي طلب وقتي بتعين حارس قضائي عليها يقبل في الشق الثاني محكمة الدرجة 
 .  (3)للنفاذ المعجل بقوة القانون دون الشق الأول الذي تراعي فيه بصدده القواعد العامة في التنفيذ

                                                           

، المرجع السابق، القضاء الإداري المستعجلنسرين جابر هادي، ليه، إ، أشار 1977، في 647ينظر: قرار محكمة النقض المصرية، رقم  (1)
 .48ص
القضاء المستعجل وتطبيقاته في ؛ ندى حمزة صاحب الربيعي، 366، المرجع السابق، صالمرافعات المدنيةد.ادم وهيب النداوي،  ينظر: (2)

 .18، المرجع السابق، صقانون المرافعات المدنية العراقي
 .396، المرجع السابق، صمناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد. (3)
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 1969لسنة  83المرافعات العراقي رقم  وجب قانون ألقد  الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بحكم قضائي، -2
على القاضي أن يستجيب لطلب الشخص شمول الحكم الصادر لصالحه بالنفاذ المعجل في حالات معينة، وأجاز 

 له في حالات أخرى:
حالة الوجوب، أي أن المحكمة تقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل بناء على طلب المحكوم له إذا بنى الحكم  - أ

 أو إقرار المدعي بالحق المدعى به أو نكوله على حلف اليمين.  على سند رسمي
حالة الجواز، وللمحكمة أن تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الأخرى غير الوجوبية إذا  - ب

كفالة من كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلًا كالأشياء المتسارعة أو القابلة للتلف وهنا يجب أخذ 
 . (1)عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ ىضرار التي قد تصيب المدعالمدعي بالشيء المحكوم به والأ

فهنا يجب التمييز بين  ،ولكن ماذا لو تم تنفيذ قرار القضاء المستعجل ثم تقرر فسخ أو نقض ذلك القرار     
إذا كان المحكوم له سيء النية أي عالماً أنه غير محق في دعواه وطلبه المستعجل فأنه يلزم برد  الأولى، ،حالتين

ستوفاه من أصل وملحقات وإعطاء الحق للمنفذ عليه المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر وهذا الحكم إما 
جماع الفقه على إعادة إوعلى الرغم من  إذا كان المحكوم له حسن النية والثانية،، (2)ق عليه عند جميع الفقهاءمتف  

 .  (3)عليه قبل تنفيذ القرار فيستطيع المدعى عليه مطالبته بتعويض الضرر تالحال إلى ما كان

لتزام المحكوم له بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الخصم من جراء هذا إنقسم بشأن إونجد أن الفقه      
طالب التنفيذ بالتعويض عن الضرر الذي يصيب المنفذ عليه حتى وأن كان ، يرى إلزام الأول ،التنفيذ إلى فريقين

نتظار، لأنه يكتسب قوة إن التنفيذ جرى على مسؤوليته وكأنه يضمن ثبات القرار وأنه نفذه دون لأ ،حسن النية
قضت محكمة ا الرأي ذجراء التنفيذ ليس حقاً للمحكوم له وإنما رخصة، وبهإمر المقضى به فضلًا عن ذلك فأن الأ

تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً أنما يقع على مسؤولية طالب التنفيذ وحده  :"النقض المصرية بأن
 .(4)"لغاء الحكم المنفذ به حتى ولو كان التنفيذ بموجب حكم من القضاء المستعجلإمتحملًا مخاطر التنفيذ عند 

، يرى أن المحكوم له بحكم مشمول بالنفاذ المعجل هو صاحب حق يحميه المشرع ويمنحه رعاية والثاني    
قتضاء هذا الحق قبل أن يستقر نهائياً فيجب أن يكون شأنه شأن أي صاحب حق ظاهر يحميه إخاصة، له 

                                                           

 .367المرجع السابق، ص، المرافعات المدنيةد.ادم وهيب النداوي،  (1)
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، المرجع القضاء المستعجلليه، د.عمار سعدون حامد المشهداني، إ، أشار 1984، في 993ينظر: قرار محكمة النقض المصرية، رقم  (4)
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فه مؤقتاً لا يسأل إذا القانون لا يسأل إذا باشر هذا الحق، فالخصم الذي يطلب وقف تنفيذ حكم فتأمر المحكمة بوق
ستمرار فيه، وأن فشل الخصم في الالتجاء إلى القضاء حكم في الدعوى الموضوعية بصحة إجراءات التنفيذ والإ

جراء معين معتمداً على حق إليس دليلًا على خطئه موجبا لمسئوليته وإنما يسأل إذا كان سيء النية، والذي يقوم ب
لا يكون مسؤولا إذا فشل في الدعوى في النهاية، لأنه أولى بالرعاية من  ظاهر منحه إياه حكم لم يستقر بعد،

رجح و الذي نؤيده لصحة ي هو الأأ، وهذا الر (1)الأول الذي لم يستند إلى حق ظاهر أو إلى حكم غير مستقر
 مبرراته.      

يكتسب الحكم القوة  :"على أن 1983لسنة  90أما في لبنان فقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية رقم     
التنفيذية من تاريخ صدوره إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي يصبح فيه قطعياً ما لم يمنح المحكوم عليه مهلة 

لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل أن لم يكن مقرراً في  :"، كذلك نص على أن"للتنفيذ أو المحكوم له التنفيذ المعجل
يكون فيها الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون. وتعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على  الحكم إلا في الحالات التي

 .  (2)"وامر الصادرة على العرائضو الأأمور المستعجلة والقرارات خص القرارات الصادرة في الأالأ

ثار الحكم آثر من أ ن قرارات قاضي الأمور المستعجلة تكون حكماً معجلة التنفيذ، وأن التنفيذ المعجل هوإ    
قره القانون لعلة الضرورة، وأن محكمة الاستئناف وأن كان لها ولاية عامة للنظر أالصادر عن القضاء المستعجل 

في الدعوى المستأنفة عملًا بالمبدأ القائل بنشر الدعوى أمامها فأنها لا تستطيع أن توقف التنفيذ إلا في الأحوال 
التنفيذ غير مقبول وعلى هذا  التي يكون فيها القاضي البدائي متجاوزاً حدود القانون وفي ما خلا ذلك فأن وقف

الأساس سار الاجتهاد الفرنسي، وأن قرارات قاضي الأمور المستعجلة هي معجلة التنفيذ فلا يمكن القول أن 
 القاضي البدائي تجاوز حدود القانون عند إعطائه التنفيذ المعجل للحكم الذي أصدره.        

عليهم لم يكونوا ممثلين في الدعوى التي أصدر قاضي الأمور  أن أكثر المستأنف :"وقد قرر القضاء اللبناني   
مر فلا يمكن وفقاً خر موافقتهم على هذا الأيؤ المستعجلة في مصر قراراه بتوسيع صلاحية الحارس القضائي ولم 

لقرار دون لقواعد القانون الدولي الخاص أن يعتبر هذا الحكم سارياً عليهم، ولا يجوز بالتالي للأسباب الواردة بهذا ا
ها الصبغة التنفيذية من المحاكم اللبنانية دون ؤ عطاإ الأسباب البدائية إعطاء الصبغة التنفيذية للقرارات المطلوبة 

ن لمحكمة الاستئناف بما لها من سلطان إ :"أيضاً  ، كما قرر"ناحاجة للرد على الأسباب الأخرى المدلى بها الفريق

                                                           

 .406، المرجع السابق، صمناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد. (1)
 المعدل. 1983( لسنة 90المحاكمات المدنية اللبناني رقم )من قانون أصول ( 570(؛)564ينظر: المادة ) (2)
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بير المؤقت المطلوب بوقف تنفيذ حكم قاضي الأمور المستعجلة بإعادة الحال مطلق في تقدير الوقائع أن تتخذ التد
 .  (1)"إلى ما كانت عليه ريثما تفصل في النزاع

النفاذ المعجل واجب بقوة  :"على أن 1969لسنة  83وفي العراق فقد نص قانون المرافعات المدنية رقم     
وامر الصادرة على العرائض. وتقوم المحكمة القانون لأحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والأ

، والمشرع يسعى إلى حماية الحق الذي (2)"قتضاءمباشرة بتنفيذ قرارها، ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الإ
فيما لو بقى ينتظر إجراءات التقاضي العادية التي تطول إجراءاتها، لهذا لجأ المشرع إلى يخشى عليه من فوات 

إيجاد وسيلة فعالة لدرء الخطر المحدق بالحق عن طريق القضاء المستعجل وأن الحكم بالطلب المستعجل يلبي 
 .   (3)حاجة طالبه إلا عن طريق شموله بالنفاذ المعجل

ن ذلك يتناقض تماماً مع عن بالحكم لا يؤخر تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، لأوالمبدأ العام أن الط     
لا  :"على أن 1969لسنة  83الهدف من شمول الأحكام بالنفاذ المعجل، حيت نص قانون المرافعات المدنية رقم 

، "ليها الطعن خلاف ذلكإيؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع 
لحكم إنما امر المقضى به كل منهما في تنفيذ وأن المحكوم له بحكم مستعجل كالمحكوم له بحكم حائز لقوة الأ

ه إذا لم يتريث حتى يستقر الحكم إلا إذا كان سيء النية يستعمل حقه الذي يخوله إياه القانون فلا مسؤولية علي
فيلتزم بتعويض الضرر الذي قد يلحق المنفذ ضده، والعلة في هذا الوضع أن الأحكام المستعجلة مؤقته بطبيعتها 

نهارت معها وأصبحت في إحكام تقضي بها الضرورة والخطر الطارئ، فإذا زالت الأسباب التي بنيت عليها هذه الأ
 .(4)م العدمحك

 

 

                                                           

 .88-87ص ، المرجع السابق،القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده،  (1)
 .المعدل 1969( لسنة 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 165/1ينظر: المادة ) (2)
 .39، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلالقاضي هادي عزيز علي،  (3)
 المرافعات المدنية،؛ د.ادم وهيب النداوي، المعدل 1969( لسنة 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 165/2ينظر: المادة ) (4)
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 المستعجلالإداري المبحث الثاني: الاختصاص في إشكالات القضاء 
، وهو يتميز ببساطة الإجراءات وسرعة داري لقد أنشأ المشرع نظام القضاء المستعجل إلى جانب القضاء الإ    

مؤقته عاجلة إلى أن يفصل في أصل النزاع من  البت في المسائل التي تطرح أمامه بقصد حماية الحق حمايةً 
شروط قيامه، بحيث  ىستوفإمحكمة الموضوع أو محكمة الطعن، وأن القرار القضائي يخضع لعملية التنفيذ متى 

يقوم المحكوم له بمجرد حصوله على نسخه تنفيذ به للقرار الإداري بعملية التبليغ لتلي بعد ذلك عملية التنفيذ، 
لية الأخيرة قد يترتب عنها عقبات مادية أو قانونية تحول وعملية التنفيذ وتجعل عملية متوقفة إلى ولكن هذه العم

 . اً مؤقت أو إشكالاً  اً موضوعي كان إشكالاً أحين البت في الإشكال سواء 

الوقتية، نتناول في المطلب الأول الاختصاص في إشكالات التنفيذ  ،لذا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين    
 اختصاص القضاء الإداري المستعجل.والثاني لدراسة الإشكالات المتعلقة في 

 المطلب الأول: الاختصاص في إشكالات التنفيذ الوقتية
ن الاختصاص في إشكالات التنفيذ الوقتية يعتبر من أهم وأدق الموضوعات التي يواجها المتقاضون والقضاء إ      

ار بمناسبة إجراءات التنفيذ، وهي في ثعتراضات قانونية أو مادية تإ ي صورة على حد سواء، وتتمحور هذه ف
الأساس وسيلة قانونية الغاية منها الدفاع لتجنب تنفيذ القرار القضائي ولو مؤقتاً، يتخذها المحكوم عليه غالباً 

 حياناً أو المحكوم له.أويثيرها في شكل منازعة قضائية، وقد تثار من الغير 

نتناول في الفرع الأول مفهوم الإشكال في تنفيذ الأحكام الإدارية،  ،لذا سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين   
 والثاني لدراسة كيفية إقامة الإشكال في تنفيذ الأحكام الإدارية وموقف التشريعات منه.

 الفرع الأول: مفهوم الإشكال في تنفيذ الأحكام الإدارية 
حكام والقرارات القضائية إذا حازت الحجية المطلقة أن تنفذ، لكن قد تعترض من هذه ن الأصل في الأإ      

، والأصل أن (1)الحجية حالات يوقف فيها التنفيذ وتظهر بذلك منازعة أخرى ناتجة عن القرار القاضي محل التنفيذ
ذ منازعات قانونية أو قضائية التنفيذ يقترن بسند أو عقد رسمي عليه صيغة التنفيذ، في حين تعترض عملية التنفي

خر أو يبديها الغير في مواجهتهما، بحيث يترتب دعاءات يبديها أحد الطرفين في مواجهة الطرف الآإتتضمن 
على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزاً أو غير جائز، صحيحاً أو باطلًا، وعليه تكون كل منازعة إشكالًا في 

                                                           

الجزائر: جامعة محمد خضير بسكرة، كلية الحقوق  -الجزائر، رسالة ماجستير،)إشكالات التنفيذ في المواد الإداريةعبد لايدوم سامية،  (1)
 (.32، ص2014والعلوم السياسية، 
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حتراماً لمبدأ إالتنفيذ، وأن الإشكال في التنفيذ ينصب في حكم ما على إجراءات تنفيذ هذا الحكم دون النعي عليه 
حكام لم يقررها القانون، يستهدف حصول المستشكل على أحكام حتى لا يتحول إلى وسيلة للطعن على حجية الأ

ستمرار إالمستشكل هو المنفذ ضده أو الغير، أو  حماية سريعة مؤقته تتحقق من خلال وقف تنفيذ الحكم إذا كان
التنفيذ مؤقتاً إذا كان المستشكل هو المحكوم لصالحه، حيث لا تتحقق تلك الحماية حال اللجوء للقضاء 

 الموضوعي بما يتصف به من بطء لا يتناسب مع سرعة إجراءات التنفيذ.  

الشأن حول إجراءات تنفيذ حكم صادر عن إحدى  وذو  دعاءات قانونية يثيرهاإ :"ف الإشكال بأنهر ّ وقد ع      
محاكم مجلس الدولة أمام المحكمة الصادر عنها الحكم حيث يؤدي إلى وقفه لحين الفصل في منازعات 

جراءاته وقبل إتخاذ إمنازعات تثور أثناء التنفيذ أو بمناسبته سواء قبل بدئه أو خلال  :"بأنه ف أيضاً رّ  ، وع  (1)"التنفيذ
ويرمي رافعها إلى الحصول على حماية وقتية لحق إلى حين الفصل في موضوع المنازعة التي إرتكن  تمامه،

 .(2)"تخاذ هذه الإجراءات المؤقتةإعليها في إشكاله كأساس للمطالبة ب

وتتميز إشكالات التنفيذ بأنها عقبات قانونية تطرح بصددها خصومة على القضاء، أما العقبات المادية التي     
عتداء عليه ولا تتضمن أي أداء حكام والإقصد منها منع التنفيذ كمنع القائم بالتنفيذ من القيام بمهمته في تنفيذ الأي

وجبه القانون من شروط يتعين توافرها أيقتضي عرضه على القضاء، وإشكالات التنفيذ تعتبر منازعات تتعلق بما 
في الحكم، لذا لا ينفع الإشكال ولا يقبل إلا إذا كان مبني على وقائع  التنفيذ، وليست تجريحاً أو طعناً  لإجراء

دعاء المدين الوفاء بالدين بعد صدور الحكم بمديونيته، أما إذا كان مبنياً على وقائع إلاحقة على صدور الحكم، ك
ه حجية سابقة على صدور الحكم فمن اللازم أن يكون الحكم قد حسمها بصورة صريحة أو ضمنية، وتكون ل

دعاء بأن الحكم قد لإبحيث لا يكون هناك من سبيل للتظلم منه إلا بمقتضى طرق الطعن المقررة في القانون، كا
صدر من محكمة غير مختصة، أما إذا كان الحكم لم يحسم مسألة لم تطرح على المحكمة، أو طرحت عليها ولم 

تنفيذه طالما أن مبنى هذا الاستشكال لا يمس يصدر فيها قضاء بصورة صريحة أو ضمنية، جاز الاستشكال في 
جراء المطلوب وقتياً وليس موضوعياً، بمعنى أنه ، ويتحقق الإشكال إذا كان الإ(3)ما قضت به المحكمة بالفعل

جراء الوقتي الذي يطلب من القاضي الحكم به هو عتبار أن الإإ يجب على قاضي التنفيذ الحكم بإجراء وقتي على 

                                                           

قضاء ؛ د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 38، المرجع السابق، صاختصاصات قاضي الأمور المستعجلةينظر: عبير كمال الحركة،  (1)
 .189-187، المرجع السابق، صالأمور الإدارية المستعجلة

 (.32، ص2005مصر: دار النهضة العربية،  –القاهرة ،)2، طحكام الإداريةالإشكالات الوقتية في تنفيذ الأحمد، أد.ثروت عبد العال  (2)
 .66-65، المرجع السابق، صالاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة مناطمينة النمر، أد. (3)
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ستمرار فيه مؤقتاً حتى يفصل في ما يعد موضوعاً في أصل الحقوق المتنازع عليها والتي التنفيذ أو الإغالباً وقف 
 .  (1)قبل تمام التنفيذ ي  بدعتراض قد أ  أسس عليها الطلب الوقتي في الإشكال، كذلك يتحقق الإشكال إذا كان الإ

ستمرار فيه وبغير توافرها تحكم المحكمة يذ أو الإأما الشروط التي يجب توافرها في الطلب الوقتي بوقف التنف    
ن الحكم نعدام المصلحة في رفعها دون حاجة إلى فحص موضوعها، ولا تحكم بالرفض، لأبعدم قبول الدعوى لإ

 بالرفض قضاء في الموضوع، وهذه الشروط هي: 

نعدمت المصلحة في طلب إن التنفيذ إذا كان قد تم تكون قد ع قبل تمام التنفيذ، وذلك لأف  ن يكون الإشكال ر  إ -1
ور إلا أن يطلب الحكم ببطلان التنفيذ أو تص  ستمرار فيه، ويصبح الإشكال غير ذي موضوع، ولا ي  وقفه أو الإ

بصحته وهو قضاء موضوعي يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، فعلى المحكمة إذا ما رفع إليها إشكال في 
نعدام المصلحة فيه مقدماً، ولا تحكم وكان هذا التنفيذ قد تم أن تحكم بعدم قبول الطلب الوقتي، وذلك لإالتنفيذ 

ن تمام التنفيذ أو عدم تمامه ليس شرطاً للاختصاص وإنما هو مختص بالإشكالات الوقتية بعدم اختصاصها، لأ
 . (2)تم أم لا متى توافرت شروط هذا الاختصاص بصرف النظر عما إذا كان التنفيذ قد

ياً، فيشترط لاختصاص قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بنظر ظجراء وقتياً أو تحفن يكون الإإ -2
إشكالات التنفيذ أن يكون المطلوب منه هو الحكم بإجراء وقتي كالحكم بوقف التنفيذ مؤقتاً إلى حين الفصل في 

التنفيذ، أما إذا كان موضوع الطلب هو الفصل في النزاع، كما إذا طلب ستمرار في موضوع النزاع أو الحكم بالإ
المدعي الحكم بعدم جواز التنفيذ أو ببطلان ما تم منه والحكم ببطلان سند الدائن أو ببراءة ذمة المدين فإن 

ي مطروحاً جراء الوقتي ولو كان النزاع الموضوعالمنازعة لا تكون وقتية، ويختص قاضي التنفيذ بالحكم في الإ
على محكمة الموضوع، ولا يستطيع قاضي التنفيذ أعمال ولايته دون أن يتحسس الموضوع ليصل إلى ما يستهدفه 

 .(3)ستمرار فيه، وتقديره في هذا تقدير مؤقت لا يمس أصل الحقجراء الوقتي المطلوب وقف التنفيذ أو الإالإ
قبول الإشكال أن يكون موضوعه وقائع لاحقه على ن يكون أساسه وقائع لاحقة على صدور القرار، يشترط لإ -3

صدور القرار القضائي، أي يكون موضوع المنازعة التي تطرح على القاضي فيها وقائع جديدة لم يتطرق إليها 
ثارة تلك الوقائع من جديد آالقرار محل التنفيذ وإلا كان مصير الطلب بالرفض وعدم القبول، فلا يجوز للمستشكل 

بداء حجته فيكون هو إن ذلك مساس بحجية الأمر المقضى، أما أن يكون قد أهمل في شكال، لأأمام قاضي الإ
 .(4)الملوم وأمامه باب الاستئناف ليتمسك بها

                                                           

 .39، المرجع السابق، صاختصاصات قاضي الأمور المستعجلةعبير كمال الحركة،  (1)
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ن القاضي المستعجل عند نظر الإشكال الوقتي إالاستعجال وعدم المساس بالموضوع في الإشكالات الوقتية،  -4
فتراض الاستعجال في الإشكالات إن المشرع قد أعفاه عن ذلك بفيه، لأ غير مكلف بالتحقق من توافر الاستعجال

الوقتية بقوة القانون، فيكفي لاختصاص القضاء المستعجل هنا اختصاصاً نوعياً أن يكون المطلوب منه إجراء 
الطلب  وقتياً وسابقاً على تمام التنفيذ، ومتى تحقق من ذلك فأنه يختص نوعياً بنظر الإشكال حتى لو كان هذا

الوقتي مؤسساً على ما يمس أصل الحق وأن عدم المساس بأصل الحق ليس شرطاً للاختصاص بنظر الإشكال 
 .(1)الوقتي

 وتنقسم منازعات التنفيذ إلى:    

، وهي التي يتطلب فيها الحكم في موضوع المنازعة، كدعوى بطلان إجراء من إجراءات منازعات موضوعية -1
 التنفيذ.

وهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي إلى حين الفصل في موضوع المنازعة، وينبه  منازعات وقتية، -2
نتظر الخصم إلى حين الفصل في إعلماء القانون الخاص إلى الحاجة إلى منازعات التنفيذ الوقتية بالقول أنه إذا 

وقتياً في كل حالة يكون  جراءً إموضوع منازعته فقد يصيبه ضرر لا يستطيع تداركه، وإنه يمكن للخصم أن يطلب 
لديه فيها منازعة موضوعية، سواء رفعها أمام القضاء أم لم يرفعها بعد وله هذا الحق أياً كان سبب المنازعة سواء 
كانت تتوجه إلى الحق الموضوعي أو إلى الحق في التنفيذ الجبري أو إلى إمكانية التنفيذ على مال معين أو إلى 

أن له أن يرفع المنازعة الوقتية سواء قبل البدء في التنفيذ أم بعد بدئه، وقد أشار  صحة إجراءات التنفيذ، كما
ن الوضع في هذا القانون لن بعض علماء القانون بأن منازعات التنفيذ أكثر أهمية في مجال القانون الإداري، لأ

 يخرج عن أحد أمرين:
ما أن الإدارة سوف تنفذ الحكم تنفيذاً إتمالين، ن يكون الحكم صادراً ضد الإدارة ونكون هنا أمام أحد الاحإ - أ

سليماً وكاملًا وفي الوقت المناسب، فهنا لا توجد أي مشكلة، أو أن ترفض التنفيذ أو تتباطأ فيه بطريقة سافرة فلا 
مل في ذلك رفع دعواه يكون أمام المحكوم له إلا اللجوء للقضاء مرة أخرى لحث الإدارة على التنفيذ، فإن فقد الأ

متناع عن التنفيذ، وأما بالتعويض عنه حسب الأحوال، أو تحاول ما بإلغاء القرار الإداري السلبي أو الإيجابي بالإإ
يضاً طالباً أيجابياً إشكالًا إستشكال في التنفيذ وقد يقيم المحكوم له الإدارة تغطية هذا الموقف بالجوء إلى الإ

 ستمرار في التنفيذ. الإ
ما أ، الأول ،ن يكون الحكم صادراً لصالح الإدارة، كما في دعاوى القضاء الكامل، وهنا نكون أمام احتماليينإ - ب

متيازها في التنفيذ المباشر سواء بالنسبة للمتعاقد معها بالخصم من مستحقاته، أو إستخدام إأن تلجأ الإدارة إلى 
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أن تتبع طريق الحجز الإداري، وهنا لن يسعف أياً من هؤلاء، إذا ، والثانيبالنسبة لموظفيها بالخصم من رواتبهم، 
عتراض على التنفيذ سواء العودة مرة أخرى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم حسب الأحوال، وأما ألا إ كان لديه 

م قبل ستشكال في الحكيضاً الإأتباع طريق قانون المرافعات وهنا لن ينفع المنفذ ضده إيكون أمام الإدارة إلا 
 .(1)تنفيذه

وإشكالات التنفيذ عبارة عن منازعات وقتية تعترض تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ،     
عتراضات التي تثار ستمرار في التنفيذ مؤقتاً، وعلى ذلك فأن الإوترمي إلى الحصول على وقف التنفيذ مؤقتاً أو الإ

بعد إتمام التنفيذ لا تعتبر إشكالات في التنفيذ حتى لو كانت وقتية ومتعلقة بالتنفيذ، لأنه ما دام التنفيذ قد تم فلا 
ن تقديم الإشكال في تاريخ لاحق على التنفيذ يؤدي أستمراره، ومن ثم فإيكون للإشكال محل لطلب وقفه، أو لطلب 

جراء وقتي إنعدام مصلحة المستشكل، فالقانون لا يعطي للشخص الحق في طلب إلى عدم قبول الإشكال، لإ
 .(2)لتفادي حالة تحققت بالفعل

أما عن أثر تمام التنفيذ بعد رفع الإشكال، فإذا رفع الإشكال قبل أن يتم التنفيذ ثم تم التنفيذ قبل أن يصدر      
ختلف الرأي هنا، إلقد  ،أم تحكم في موضوع الإشكال الحكم في الإشكال فهل تحكم المحكمة بعدم قبول الإشكال

لغاء إفذهب البعض إلى القول بأن تمام التنفيذ لا يمنع المحكمة من الحكم بوقف التنفيذ، وما يترتب على هذا من 
ما تم من تنفيذه في الفترة اللاحقة على رفع الإشكال، ذلك أن العبرة في قبول الدعوى أو عدم قبولها هي بتوافر 
شروطها أو عدم توافرها وقت رفعها، فمادام التنفيذ لم يكن قد تم وقت رفع الدعوى فإن تمامه بعد ذلك يجب ألا 

خر يؤثر على قبول الدعوى وعلى سلطة المحكمة في الحكم بوقف التنفيذ إذا رأت ذلك مناسباً، أما البعض الآ
ن التنفيذ الذي تم لا شكال غير ذات موضوع، لأفذهب إلى القول بأن تمام التنفيذ بعد رفع المنازعة يجعل الإ

يتصور وقفه والقانون لا يعرف طلب الإلغاء المؤقت لما تم من إجراءات التنفيذ ولا محل للقياس على النص 
 .(3)ستثنائي لا يقاس عليهإن هذا النص الخاص بوقف التنفيذ أمام محكمة النقض، لأ
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 حكام الإدارية وموقف التشريعات منهفيذ الأشكال في تنالفرع الثاني: كيفية إقامة الإ
يمكن رفع الإشكال بصفة عامة أما عن طريق رفع الدعوى العادية بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة     

 . (1)المختصة بمنازعات التنفيذ، أو عن طريق رفع الدعوى بطلب عارض

 رفع إشكال التنفيذ بطريقة الدعوى العادية -1

ن الإشكال في تنفيذ حكم صادر عن إحدى محاكم مجلس الدولة هو بمثابة دعوى مستعجلة فمن الجائز إقامته إ    
بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة الصادر عنها الحكم موقعه من محام مقبول للمرافعة أمامها، ويجب أن يشتمل 

 البيانات التالية: على

حتواء إطبيعي في حكم صادر ضده لصالح الإدارة فيتعين بيانات المستشكل، فإذا قام الإشكال من شخص  -1
عريضته على أسمه ولقبه ومهنته ووظيفته وأسم ولقب ومهنة أو وظيفة من يمثله قانوناً إضافة إلى صفته 

ن يذكر في العريضة الممثل أعتبارية العامة فيجب وموطنه، أما إذا رفع الإشكال من الدولة أو أحد الأشخاص الإ
 .               (2)عتباري وموطنه القانونيلشخص الإالقانوني ل

 بيانات المستشكل ضده، وهي نفس بيانات المستشكل. -2
عتراض ستفاد منها الإأسباب الإشكال، لقبول الإشكال في تنفيذ حكم إداري يجب إسناده لأسباب قانونية ي   -3

حتراماً لحجيته على أن تكون إعلى إجراءات التنفيذ لبطلانها دون التطرق لموضوع الحكم المستشكل في تنفيذه 
ن الأسباب السابقة على صدور تلك الأسباب لاحقه على صدور هذا الحكم أو مستحدثة بعد صدوره ذلك، لأ

 ه.عتبار لدى المحكمة حال إصدارها لإ الحكم يفترض أنها كانت محل 
عتبار أن إق بعريضة الإشكال صورة من الحكم المستشكل في تنفيذه برف  مرفقات عريضة الإشكال، يجب أن ي   -4

 النزاع يدور حوله، بالإضافة لما يراه مؤيداً لطلبه من مستندات أو مذكرات شارحه لأسباب الإشكال في التنفيذ.
مر الذي يتعين معه أن تكون واضحة الأالطلبات الختامية، وهذه تكشف عن مقصد المستشكل من إشكاله  -5

عتراض على التنفيذ مطالبة بوقفه إذا كان المستشكل هو الصادر ضده الحكم محل الإشكال أو الدلالة، أما في الإ
 .(3)ستمرار في تنفيذ الحكم الموقوف إذا كان المستشكل هو من صدر الحكم لصالحهالغير، وأما في المطالبة بالإ
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 رفع الإشكال بطلب عارض -2

والطلب العارض في الدعوى هو التي يتقدم به المدعى أثناء سيرها وترتبط بالطلب الأصلي فيها وتنطوي       
، ومن (1)على تصحيح أو تعديل لموضوع الطلب الأصلي بموجب ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى 

ذ ضده أن ر المنف  دعوى منظورة أمام المحكمة فإذا قد   رتباط بين الإشكال في التنفيذ وبينإالمتصور وجود 
ثباته بمحضر الجلسة مادام إفي حضور خصمه مع  ةً مصلحته تقتضي التقدم بهذا الإشكال فله أن يقدمه شفاه

نتهاء الأجل المصرح بتقديم مذكرات إباب المرافعة في الدعوى لازال مفتوحاً والذي يتعلق بحجزها للحكم فيها أو ب
ه بعد حجز الدعوى للحكم، وقد يقدم الإشكال الوقتي في صورة طلب عارض أمام المحكمة حال نظرها خلال

 ىأستمرار التنفيذ كما لو ر إستبان للمنفذ ضده أن ضرراً سيلحق به من جراء إللإشكال الموضوعي في تنفيذه إذا 
فتقد للسند القانوني، حيث إستمرار في تنفيذ الحكم الموقوف أن وقفه مخالفة التنفيذ للقانون، أو إذا رأى طالب الإ

من هاتين  تنظر المحكمة المختصة بنظر الإشكال الموضوعي الإشكال الوقتي المقدم إليها كطلب عارض في أي  
 .(2)الحالتين بوصفها محكمة مستعجلة

 فيذ:وقد تتعدد صور الأشخاص المخول لهم رفع طلب الإشكال في التن    

الإشكال المرفوع من طالب التنفيذ، يجوز حصول الإشكال من طالب التنفيذ إذا لم يوفق إلى التنفيذ لسبب  -1
ستمرار التنفيذ على أن إمن الأسباب، فيرفعه على قاضي الأمور المستعجلة في صورة إعلان دعوى يطلب فيها 

سانيدهما ثم يقضي بعد ذلك بما يتراءى له من أيتحرى القاضي المستعجل مستندات الطرفين وأوجه دفاعهما و 
رفض الإشكال أو بقبوله، وحكمه في هذه الحالة لا يؤثر في طبيعة الحكم الأصلي المراد تنفيذه بأرجحية أحدهما 

 .(3)جراء الوقتي المنظور أمامهوفي الحقوق الناتجة عنه والالتزامات المترتبة عليه، وإنما يفصل في الإ
يذ من المحكوم ضده، للمحكوم ضده مصلحة دائمة في وقف تنفيذ هذا الحكم، حيث أن في رفع إشكال التنف -2

ستشكال في تنفيذه أمام المحكمة التي أصدرته باتباع مر الذي يمكنه معه الإتنفيذه مساساً بمصلحته، الأ
تمام تنفيذ الحكم،  ستشكال قبلنه يتعين رفع الإأالإجراءات العادية لرفع الدعوى، ولكي تكون المصلحة قائمة ف

حكام، والتي تنطوي على قصد بها التسويف والمماطلة تهرباً من تنفيذ الأوذلك لتوقي الإشكالات الكيدية التي ي  
مر الذي يدعو إلى مواجهتهم بعكس مقصدهم من خلال رفض القضاء لتلك الإشكالات مع سوء نية أصحابها، الأ

نتفاء مصلحته إمر الذي يؤدي إلى قد إشكال تنفيذ المحكوم ضده محل الأتحميلهم الغرامة المقررة لهذا الرفض، ويف
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فيه مما يعد مبرراً لعدم قبوله قضاء محكمة الطعن بإلغاء الحكم المستشكل في تنفيذه حيث يرد الإستشكال على 
رافع للت أي أهلية الخصوم بأن يكون صالحاً  صفة في رفعه، اغير محل، كذلك يجب أن يكون طالب الإشكال ذ

 .(1)أمام القضاء
أمام  ستشكال الغير في تنفيذ الأحكام، يجوز للغير الذي لم يكن طرفاً في الحكم أن يستشكل في التنفيذ سواءً إ -3

المحضر أو بدعوى يرفعها لقاضي الأمور المستعجلة المختص، خاصة إذا ظهر له القرار القضائي محل التنفيذ 
 .(2)له أو يسيء له اً معين يمس مالاً 

أما الجهة المختصة بنظر إشكالات التنفيذ فنرى أن المشرع الفرنسي تبنى نظاماً خاصاً في حل إشكالات      
تنفيذ القرارات القضائية وهي طريقة بدون المخاصمة القضائية خاصه إذا كان الحكم الصادر من المحاكم الإدارية 

ة على مستوى مجلس الدولة، تطبيقاً للمرسوم رقم ضد الإدارة، بحيث أنشأ الفرنسيون لجن اً الاستئنافية صادر 
نشأ داخل مجلس الدولة الفرنسي قسماً خاصاً يسمى )قسم أالذي  1963يوليو سنة  30الصادر في  63/766

التقرير والدراسات( يختص بحل كل إشكال تنفيذي لحكم إداري صادر ضد الإدارة، وقد أعطى الحق بطلب حل 
فراد وسواء كان هذا الحكم صادراً بإلغاء أو بغير الإلغاء، ء للإدارة أو المجلس أو الأالإشكال لجميع الأطراف سوا

مر بإلغاء قرار لتجاوز السلطة أو بحكم ( من المرسوم أعلاه على أنه عندما يتعلق الأ58وقد نصت المادة )
لمجلس الدولة لتوضيح الحكم  اً ن بالأمر لهم الحق أن يقدموا طلبنييصادر في القضاء الكامل فإن الوزراء المع

للإدارة والكيفية التي يتم بها تنفيذه كما يمكن لنائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم القضائي أن يطلب من 
حكام مجلس الدولة، وقد وزع أنتباه الإدارة بالنتائج التي تترتب على تنفيذ إرئيس لجنة التقرير والدراسات لفت 

تنفيذ على كل من الوزير المعني ونائب رئيس مجلس الدولة أو لرئيس القسم المشرع صلاحية حل إشكال ال
كل واحد من هؤلاء الحق في أن يطلب من رئيس اللجنة تنبيه الإدارة بالنتائج التي تترتب لالقضائي للمجلس، ف

 حكامها.أعلى تنفيذ 

للمرسوم السابق الذي المعدل وهو مكمل  1976مايس  24الصادر في  76/286وبعد ذلك صدر مرسوم     
شهر من إعلانه بالحكم أن يشعر لجنة التقرير أسن للفرد صاحب المصلحة في التنفيذ وبعد مضي ثلاثة 

والدراسات بالمشاكل التي تواجهه في تنفيذ الحكم الإداري ومساعدة الإدارة المعينة وتوجيهها صحيحاً لتنفيذ الحكم 
كم الإداري، وسلطة المجلس تتوقف عند حل الإشكال التنفيذي، فهو لا بالكيفية التي يتطلبها لتحقيق مضمون الح
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من صلاحيات الإدارة وحدها، غير أنه إذا وجد أن  ن ذلك يبقى دائماً يستطيع أن يتخذ إجراءات تنفيذية عملية، لأ
، يصعب حله من طرف الإدارة المعنية أن يتصل بالسلطات العليا ويطلب منها التدخل لحل الإشكال هناك إشكالاً 

 داري المستعجل بصدور قانون التقنين القضائي رقمعطاها المشرع الفرنسي للقضاء الإأ  تيهمية الوبالرغم من الأ
هتمام، حيث أبقى الاختصاص لإبنصيب كاف  من ا أن موضوع إشكالات التنفيذ لم تحظ  إلا  2000لسنة  597

  .(1)بإشكالات التنفيذ إلى قسم التقرير والدراسات بمجلس الدولة وبأسلوب غير قضائي

جاء خالياً من نظام قضاء  1972لسنة  47وفي مصر نجد المشرع المصري في قانون مجلس الدولة رقم    
التنفيذ أو نظام القضاء المستعجل للفصل في منازعات التنفيذ التي تثار بصدد تنفيذ أحكام القضاء الإداري، ونجد 

داري بنظر إشكالات تنفيذ الأحكام قضاء محاكم مجلس الدولة مر وهو في صدد تقرير اختصاص القضاء الإ
على نفسه هذا الاختصاص موكلًا به لمحاكم القضاء العادي،  الأولى الإدارية بأربع مراحل، أنكر في المرحلة

 .1959لسنة  55في قانون مجلس الدولة الملغى رقم  اً وهذا ما كان سائد

حكام الإدارية ووقف الات الوقتية في تنفيذ الأي الإشكفقد مزجت فيها محاكمة بين نظام   الثانية أما المرحلة   
تخاذ الغاية في كل منهما نافياً إستعاض بنظام وقف التنفيذ عن إشكالاته بدعوى إتنفيذها من محكمة الطعن حيث 

، وأعطى الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ إلى (2)حكام الإداريةبذلك قيام نظام إشكالات التنفيذ في نطاق الأ
المدني وأصبح صاحب الاختصاص العام في نظر منازعات التنفيذ، حيث نص قانون المرافعات المدنية القاضي 

يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ  :"على أن 1969لسنة  13والتجارية رقم 
متعلقة بالتنفيذ، ويفصل قاضي الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات أو الأوامر ال

فتقد هذا القضاء إلى الدقة، حيث خلط بين أ، وقد (3)"التنفيذ في منازعات التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة
 خر.               عن الآ اً حدهما عوضأنظامين لكل منهما ذاتية، بحيث لا يكون 

حكام الإدارية، فنجد أن قضاء مجلس الدولة أقر بنظر الاختصاص في إشكالات تنفيذ الأ الثالثةأما المرحلة     
حكام الصادرة قتصر نطاق تطبيقه على الأإإلا أن اختصاصه في هذا الشأن غير شامل بل كان منقوصاً، بمعنى 

ر قرار أو تعديل مركز في منازعات إدارية بحته، والتي يكفي لتنفيذها تدخل الإدارة لتنفيذ الحكم سواء بإصدا

                                                           

 .42-41، المرجع السابق، صالإداريةإشكالات التنفيذ في المواد عبد لايدوم سامية، (1) 
 .201، المرجع السابق، صقضاء الأمور الإدارية المستعجلةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (2)
 المعدل. 1969( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )( 275ينظر: المادة ) (3)
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قانوني، وقد خرج من اختصاصه النظر في إشكالات التنفيذ المتعلقة بالمال، حيث أبقى الاختصاص فيها لقاضي 
 ن اختصاص قاضي التنفيذ بالنظر في الإشكالات المتعلقة بالمال يرجع إلى سببين:، لأ(1)التنفيذ المدني

ملكيته أو حيازته أو أي حق يتصل به، فإن منازعات التنفيذ إذا كان التنفيذ الجبري يمس المال من حيث  -1
تخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على المال، وهذه المنازعات لا تمس القوة التنفيذية تدور حول الشروط اللازمة لإ

للحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، ولا يترتب عليها طرح الموضوع الذي حسمه الحكم الصادر من تلك 
ة ولا تمس حجيتها ولا تعد بمثابة طعن عليه، لذلك فليس هناك ما يخشى من عقد الاختصاص بنظر هذه الجه

 المنازعات إلى قاضي التنفيذ.
حكام الأجنبية التي تنفذ، فإنه يختص بمنازعات تنفيذ أنه ما دام قاضي التنفيذ يختص بمنازعات تنفيذ الأ -2
 .(2)قضائية التي يتبعها من باب أولىحكام والقرارات الصادرة من غير الجهة الالأ

ن كان الأصل أن قاضي التنفيذ محوط أأنه و  :"وقد حسمت المحكمة الإدارية العليا هذا الأمر حيث قضت   
عتباره فرعاً من الجهة إبحدود اختصاص الجهة القضائية التي يتبعها.. إلا أنه من الثابت أن قاضي التنفيذ ب

ستثناء من هذه القاعدة العامة إ، و (3)"م في نظر جميع المنازعات المتعلقة بالمالالقضائية ذات الاختصاص العا
يختص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرة من القضاء الإداري حتى ولو كان التنفيذ يجري 

 على غير المال وذلك في الحالتين:

الأحكام المعدومة فهذه لا تلحقها أية صفة ولا يلزم الطعن فيها ولا يلزم إقامة دعوى بطلب بطلانها ويكفي  -1
نكارها والتمسك بعدم وجودها ولا تجدى المدة في تصحيحها، كالحكم ممن زالت عنه ولاية القضاء أو الحكم على إ

 شخص توفى قبل إقامة الدعوى عليه. 
اء الإداري في أمر يدخل في اختصاص جهة القضاء العادي إذ هي أحكام لا الأحكام الصادرة من القض -2

 حجية لها أمام قاضي التنفيذ وله أن يتعرض للفصل في المنازعات التي تثور بصدد تنفيذها.

 

  

                                                           

 .202، المرجع السابق، صلأمور الإدارية المستعجلةقضاء اد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (1)
 .281-280، المرجع السابق، صالطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولةحسين عبد السلام جابر،  (2)
تنفيذ  ، الإشكالات الوقتية فيحمدأليه، د.ثروت عبد العال إ، أشار 1974، في 513 ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم (3)
 .55، المرجع السابق، صحكام الإداريةالأ
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إذا توافرت ويختص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرة من غير جهة القضاء العادي     
 :ط الآتية الشرو 

ألا ينص القانون صراحة على أن هذه المنازعة من اختصاص جهة أو هيئة أخرى، كما هو الشأن بمنازعات  -1
 التنفيذ في الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم في دعاوى الحكومة والقطاع العام المختص بنظرها.

إذا كان الحكم ملزماً بمبلغ من النقود  ن يكون التنفيذ على المال أو أن يكون مآله التنفيذ على المال كماإ -2
 على سبيل التعويض.

ن يتقيد القاضي بنفس القيود التي يتقيد بها عند نظر منازعات التنفيذ في الأحكام المدنية، فلا يجوز له أن إ -3
 .      (1)و التفسير أو التصحيح، كما لا يجوز له أن يمس حجية الحكمأيتعرض للحكم بالتأويل 

والتي أصبح فيها مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في نظر إشكالات تنفيذ الأحكام  الأخيرة حلةأما المر    
منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الإدارية هي  :"لإدارية العليا حيث قضت بأنالإدارية، وقد أكدت ذلك المحكمة ا

    اً بمثابة فرع من أصل المنازعة الإدارية التي فصلت فيها، ومن ثم فإن قاضي الأصل لا بد وأن يكون قاضي
 .(2)" للفرع

   لمسألة الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ حيث نص على أن 2014وقد تصدى الدستور المصري لسنة     
الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة مجلس :"

 .(3)"بجميع أحكامه..

في نظر إشكالات التنفيذ، فقد ذهب بعض الفقه إلى أن محكمة القضاء  أما المحكمة المختصة نوعاً       
الإداري هي المحكمة المختصة بنظر إشكالات التنفيذ، بينما ذهب آخرون إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة 

ن المشرع أخذ في مجال القضاء العادي بنظام تخصيص قاضي للأشراف على التي أصدرت الحكم، ذلك لأ
ذهب و يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، التنفيذ، و 

البعض بأن ليس هناك ما يمنع قاضي التنفيذ من نظر الإشكال الوقتي في تنفيذ حكم صادر من محاكم مجلس 

                                                           

مصر: دار أبو  –الهرم )،2005المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة وفقاً للأحكام والفتاوى حتى عام د.محمد ماهر أبو العينين،  (1)
 (. 346-345-344المجد للطباعة، بلا سنة نشر، ص

قضاء الأمور د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  ليه،إ، أشار 1988، في 2945ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  (2)
 .203، المرجع السابق، صالإدارية المستعجلة

 النافذ. 2014من الدستور المصري لسنة ( 190ينظر: المادة ) (3)
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للقواعد العامة في قانون  لم ينظم الإشكالات الوقتية تاركاً هذاالذي قانون مجلس الدولة لناداً تسإالدولة 
 .متخصص للنظر في إشكالات التنفيذ نشاء قضاءإ، لذا نرى من اللازم (1)المرافعات

تؤمن دائرة التنفيذ  :"على أن 1975لسنة  10434وفي لبنان فقد نص نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم     
المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس 

، وقد أعتبر القضاء اللبناني القرارات (2)"فراد التي لا تجيز القوانين تنفيذهاشورى الدولة والمحاكم الإدارية بحق الأ
حاكمات بمثابة الحكم القضائي يخضع في إعلانه وتنفيذه للقواعد التي تخضع لها المستعجلة في قانون أصول الم

حكام بوجه عام، غير أنه يستغني عن إجراء الإعلان متى كان القرار المستعجل مشتملًا على أمر بتنفيذه على الأ
قائياً، وعند الضرورة صله بناء على طلب المدعي، وليس تلأصله، أي بمسودته وبأمر القاضي بتنفيذ القرار على أ

 وفي الأحوال التي تستوجب الاستعجال التي يخشى عليها من التأخير حصول ضرر.  

ما أن تكون قرارات تمهيدية، أو قرارات مؤقته، أو قرارات مستعجلة، أ ،والقرارات الصادرة من قاضي العجلة   
ستثناء القرارات التمهيدية التي تصدر قبل إالقانونية، بوعندها تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ القرارات وضمن الشروط 

وقد قضى  ،(3)ثبات وينفذ بواسطة المحكمة التي أصدرتهالفصل في الأساس ويتناول أحد تدابير التحقيق أو الإ
لزام المدعي ضدها بدفع الضرر للمستدعين بسبب تقاعسها عن تنفيذ قرار قاضي الأمور إمجلس الشورى ب

صله والمتضمن تعيين هيئة حراسة قضائية على شركتي أجراء على بيروت النافذ المعجل الإالمستعجلة في 
 .   (4)اسمنت الشرق الأوسط ومصانع الكلس والجفصين اللبناني

مجلس الدولة نجد عدم وجود أي نص قانوني يتعلق بنظر  انون طلاع على قوفي العراق ومن خلال الأ    
المعدل، حيث نص هذا  1980لسنة  45إشكالات التنفيذ في الأحكام الإدارية، وإنما أحال إلى قانون التنفيذ رقم 

، كذلك نص "سم دائرة التنفيذ ترتبط بوزارة العدل وتعتبر من أجهزتهاإتشكل في بغداد دائرة ب :"القانون على أن
 .(5)"كل مديرية تنفيذ في كل مكان فيه محكمة بداءةش  ت   :"لىع

وأن هذا القانون لا يوجد فيه أي نص يتعلق بتنفيذ القرارات القضائية، وإنما يتبع الإجراءات الواردة في تنفيذ      
يضاً ما يعرف بنظام إشكالات التنفيذ وهذا نقص تشريعي يجب تلافيه، فغياب أأحكام القضاء العادي، ولا يوجد 

                                                           

 .51-49، المرجع السابق، صحكام الإداريةالوقتية في تنفيذ الأالإشكالات حمد، أد.ثروت عبد العال  (1)
 .المعدل 1975( لسنة 10434نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم )من ( 123ينظر: المادة ) (2)
 .120-119، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل في القضايا الإداريةميعاد ميثم سعيد،  (3)
 .531، ص1995-1994، 9 العدد ،مجلة القضاء الإداري في لبنان، 1995، في 704ينظر: قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  (4)
 المعدل. 1980 ( لسنة45من قانون التنفيذ العراقي  رقم )ولًا( أ/ 6ولًا(؛ )أ/ 4ينظر: المادة ) (5)
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النص التشريعي الخاص بتنفيذ الأحكام الإدارية، يعني أن الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري تنفذ وفق 
ما يؤثر على تنفيذ قواعد قانون التنفيذ وأن هذا القانون لا يوجد فيه أي نص يتعلق بالقرارات الإدارية، وهذا 

حكام العادية، كذلك عدم وجود قاضي تنفيذ في الأحكام، لاختلاف طريقة تنفيذ الأحكام الإدارية عن تنفيذ الأ
 تنفذ الأحكام بواسط منفذ العدل. المنظومة التشريعية، حيث

 المطلب الثاني: الإشكالات المتعلقة في اختصاص القضاء الإداري المستعجل
نظام القضاء المزدوج وما يقتضيه من وجود جهتين قضائيتين أحداهما جهة القضاء العادي والثاني ن الأخذ بإ      

لية تشكيل المحكمة آجهة القضاء الإداري يؤدي إلى مشاكل تتعلق بتحديد دائرة اختصاص كل منهما من حيث 
 بين الجهتين من جهة أخرى.ختصاص حتمال قيام تنازع على الاإالتي تنظر في المنازعات المستعجلة من جهة، و 

لية تشكيل المحكمة وأثرها في تحديد آنتناول في الفرع الأول  ،لذا سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين      
 لاختصاص في المنازعات المستعجلة.اختصاص القضاء الإداري المستعجل، والثاني لدراسة تنازع ا

 اختصاص القضاء الإداري المستعجل لية تشكيل المحكمة وأثرها في تحديدآالفرع الأول: 
يتضمن السير الحسن والفعال لهيئات قضائية مثل المحاكم الإدارية ومجلس الدولة تواجد عنصر هام     

فراد والإدارة وبين المصلحة العامة والخاصة المتمثلة في العنصر البشري الذي وحساس يضمن التوافق بين الأ
 اً وى هذه الهيئات، وبالتالي يتعين أن يكون هذا العنصر البشري متمتعيباشر اختصاصاته القضائية على مست

ثناء القيام بمهامها كأي محكمة أبمهارات متخصصة في المجال القضائي الإداري، حيث تخضع المحاكم الإدارية 
على ليه مهمة السهر إأخرى إلى تنظيم داخلي من الناحية البشرية، حيث يتكون الجهاز البشري الذي أوكلت 

 ، لذا فأن المحكمة تشكل أما من قاض فرد أو من هيئة قضاة.(1)تسيير المحاكم الإدارية من قضاة 

 لية تشكيل المحكمة من قاض فردآ -1

تشكل المحكمة في فرنسا من رئيس المحكمة الإدارية أو من ينتدبه من أعضائها أو رئيس القسم القضائي        
يكون القاضي المنفرد هو صاحب الاختصاص بنظر المنازعات المستعجلة و  و من ينتدبه أمام مجلس الدولة،أ

كان معيناً لهذا الغرض أو منتدباً من بين قضاة المحاكم المشكلة من هيئة جماعية أو محدداً بنص قانوني أ سواءً 

                                                           

الجزائر: جامعة عبد الرحمن ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  –بجاجة ماجستير،)، رسالة ي التنظيم القضائي الجزائر واضح فضيلة،  (1)
 (.68-67، ص2016
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السائد حالياً  من خلال النص على عنوانه كرئيس المحكمة الإدارية أو رئيس مجلس الدولة مثلًا، وهذا النظام هو
 .في فرنسا، حيث نرى القاضي الذي يختص بالفصل في الدعاوى المستعجلة هو قاض فرد

ن اختصاص النظر في الأمور المستعجلة يعود للقاضي المنفرد المختص من حيث المكان برؤية أساس إ       
، وأن هذا القاضي (1)بت الموضوعالنزاع أو الذي يكون موجوداً في دائرة المحكمة صاحبة الصلاحية المكانية في 

سناد البت في الدعوى المستعجلة يرجع إلى رغبة المشرع في إهو رئيس المحكمة الإدارية أو من يفوضه، وأن 
كثر تكيفاً مع مقتضيات أن نظر الدعوى عن طريق قاض فرد هو جراء، لأإيجاد مرونة متجاوبة مع طبيعة الإ

 . (2)الشؤون المستعجلة

أصبح الاختصاص بنظر الطلبات المستعجلة ينعقد لقاضي الأمور  2000 لسنة 597نون رقم وبصدور قا   
ختيارهم لهذا إالمستعجلة متمثلًا برؤساء المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية، أو القضاة الذين يتم 

مستشار من الفئة الأولى، أما دنى، وأن يكون قد شغلوا وظيفة أالغرض، بشرط أن تكون لهم أقدمية سنتين كحد 
الدولة  ومجلس الدولة الفرنسي فقد أكد بإن قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس القسم القضائي وكذلك مستشار 

 . (3)ختيارهم لهذا الغرضإالذين تم 

فراد، لأوفي مصر فقد كانت المحاكم يمتنع عليها وقف تنفيذ وتأويل القرار الإداري، مما كان يمثل عبئاً على ا   
مر الإداري ولكي تحق الحق وتنصف المظلوم، لقد كانت هناك مما دعى المحاكم إلى التوسيع في تقسيم معنى الأ

ت هذه المجهودات بصدور ل  ل  محاولات مضنية لإنشاء مجلس دولة في مصر على غرار مجلس الدولة الفرنسي، وك  
لا يترتب على رفع الطلب إلى  :"نص على أن ، حيث1946لسنة  112أول قانون لمجلس الدولة في مصر رقم 

محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على أنه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه 
وجاء  1949لسنة  9، وبعد ذلك صدر قانون مجلس الدولة رقم (4)"إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها

ناط الاختصاص بوقف تنفيذ القرار الإداري برئيس مجلس الدولة وهو أويلاحظ أن المشرع ، (5)بنفس الصياغة
 قاض فرد. 

                                                           

؛ القاضي 127، المرجع السابق، صحدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةينظر: منتظر صباح صيوان الحسون،  (1)
 .27، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقطارق زياده، 

 (.862ص،2005: منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان -بيروت،)1طدراسة مقارنة، يجاب والقبول في العقد الإداري،الاد.مهند مختار نوح،  (2)
 .41، المرجع السابق، صالدعوى الاستعجالية الإدارية وتطبيقاتها في الجزائربلعابد عبد الغني،  (3)
من قانون مجلس الدولة المصري ( 9؛ المادة )95، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أينظر: د.نجوى محمد مصطفى  (4)

 الملغى. 1946( لسنة 112رقم )
 .الملغى 1949( لسنة 9من قانون مجلس الدولة المصري رقم )( 10ينظر: المادة ) (5)



210 
 

 9حكام قانون مجلس الدولة رقم ألبعض  عتبر معدلاً الذي ي   1952لسنة  6وقد صدر قانون مجلس الدولة رقم    
لإداري المختصة بنظر موضوع الذي نقل الاختصاص من رئيس مجلس الدولة إلى محكمة القضاء ا 1949لسنة 

الذي جعل الاختصاص بطلب وقف التنفيذ  1959لسنة  55الدعوى، ثم بعد ذلك صدر قانون مجلس الدولة رقم 
ت أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها، وعلى ذات النهج سار قانون مجلس أللمحكمة المختصة بنظر الدعوى إذا ر 

 .     (1)1972لسنة  49الدولة الحالي رقم 

كل من رئيس مجلس شورى الدولة أو لرئيس المحكمة الإدارية أو من بوفي لبنان فأن الصلاحية منوطه      
يضاً كقاض أوعندما يكون القاضي المنفرد مختصاً للنظر في أساس النزاع يصبح مختصاً  ،(2)ينتدبه من القضاة

النزاع، أما إذا كانت الدعوى من اختصاص الغرف للعجلة في رؤية الطلبات الوقتية المستعجلة المتفرعة عن ذلك 
الابتدائية أو أية محكمة أخرى، فأن النظر بالقضايا المستعجلة يعود للقاضي المنفرد الموجود في دائرة الغرف، أما 
القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة فيكون صاحب اختصاص لرؤية الدعوى 

ثباتها عن طريق خبراء أو تعيين حارس إذ وتنفذ التدابير المستعجلة الهادفة إلى معاينة المال و المستعجلة حيث تتخ
 .(3)قضائي أو سوى ذلك

لية القاضي الفرد، حيث نص قانون مجلس آولا يوجد في العراق حسب التنظيم القضائي للقضاء الإداري     
تشكل محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين برئاسة نائب  :"على أن 1979لسنة  65الدولة رقم 

، بمعنى أن (4)"الرئيس لشؤون القضاء الإداري أو مستشار وعضوين من المستشارين أو المستشارين المساعدين..
المحكمة تشكل من مجموعة من القضاء وليس من قاض فرد، ولعدم وجود نص في قانون مجلس الدولة رقم 

المعدل يجعل الاختصاص بنظر المنازعات لقاضي فرد، نرى أن إعطاء الاختصاص لقاضي  1979 لسنة 165
عن الحكم مسؤولية كاملة تكفل  ه على التروي والإخلاص في العمل ويجعله مسؤولاً لنفراده بالحكم يحمإفرد يجعل 

ه برقابة الجمهور وتقديره، ستخلاص وجه الخصومة وشعور إتدقيقه في تمحيص الوقائع وتطبيق القوانين وعناية ب
فضلًا عن السرعة في الفصل بالمنازعات، والتقليل من العدد اللازم لقضاة الأمر الذي يسمح بتحسين أوضاعهم 

 ستقلالهم.إالمالية على نحو يليق بسمو مهمتهم ويدعم 

 
                                                           

من قانون مجلس ( 10؛ المادة )23، المرجع السابق، صقضاء الأمور الإدارية المستعجلةينظر: د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (1)
 الملغى. 1952( لسنة 6الدولة المصري رقم )

 .المعدل 1975( لسنة 10434نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم )من ( 66ينظر: المادة ) (2)
 .31-30، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده،  (3)

  .المعدل 1979( لسنة 65من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )ولًا( أ/ 7ينظر: المادة )(4) 
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 قضاة أةلية تشكيل المحكمة من هيآ -2
قضاة، إذا تتألف المحكمة من تشكيلة جماعية  أةوهذا نظام قضائي يقوم على أساس تشكيل المحكمة من هي     

بعدد فردي، ويمكن أن تكون التشكيلة الجماعية مكونه من قضاة فقط، كما يمكن أن تشكل من قضاة ومساعدين 
لية غير المنصوص عليها في القانون آنعقاد المحكمة وإصدار قراراتها بإمن خارج سلك القضاء، وهنا لا يجوز 

سواء بزيادة العدد أو نقصانه، بالرغم من عدم ترتيب التشريعات لأي جزاء صريح، وإنما يقرره تعلق التشكيلة 
بقواعد التنظيم القضائي والسير الحسن لمرفق القضاء والمساس بركن القاضي في الحكم وهو ما يعدم وجوده 

 . (1)مطلقاً 

لتساؤل بشأن ما إذا كان يجوز لرئيس المحكمة أو المستشار المنتدب أن يحيل الطلب المستعجل ثير القد أ      
ن هذه المشكلة ظهرت عندما أحال رئيس المحكمة الإدارية لمدينة إ  إلى المحكمة للفصل فيه بهيئة جماعية، 

ستناد بناء والإسكان بالقرار بالإم للمحكمة لتفصل فيه هيئة جماعية، وقد طعن سكرتير ال)كان( طلب الخبرة المقد  
 إلى حجتين:            

إن النصوص المنظمة للطلبات المستعجلة لم تنص على تخويل رئيس المحكمة صلاحية إحالة الطلب  -1
 ن المشرع لو أراد لكان منحه هذا الحق.أالمستعجل للمحكمة، و 

صراحه إلى المحكمة، وقد رد مفوض نه لا يجوز لقاضي العجلة التنازل عن اختصاصه الممنوح له إ -2
ين الحجتين، فبالنسبة للحجة الأولى لم ينكر مفوض الحكومة صراحة النص ت( على هاchardeauالحكومة )

عتبر أنه لا يمنع من إ ولكن أوضح أن مبدأ الإحالة موضوع النزاع قد يجري أمام المحاكم العدلية منذ فترة طويلة، و 
ات العجلة أمام القاضي الإداري على أنها لا تمنع الإحالة، أما بالنسبة للثانية تفسير النصوص المنظمة لإجراء

نه يعد فرعاً منها عهد إليه الفصل أأو  ،فهل يعتبر القضاء المستعجل بمثابة قضاء مستقل ومتميز عن المحكمة
مساوئ عدم إقرار وجهة  يضاً بأن القاضي المستعجل جزءً منها وموضحاً أوقد أكد  ،سريعاً في المسائل المستعجلة

 تية:عتبارات الآستناد إلى الإالنظر التي ساقها ومميزاتها بالإ
من رئيس المحكمة والمحكمة يكونان قضاء مستقلًا له اختصاصه الخاص، فأن هذا يؤدي  كلا  أن  عتبرنا إ إذا  -1

مشاكل توزيع إلى أن اختصاصهما لا يمكن أن يجتمعا، حيث أنه يكون هناك خطر مبعثه مصدر جديد ل
 الاختصاص بين المحكمة ورئيسها.

على  26/9/1926إن مبدأ الإحالة ليس مجهولًا أمام القضاء الإداري، فقد نص المرسوم الصادر في  -2
 إمكانية إحالة رئيس القسم القضائي طلبات الخبرة المتفق عليها من الفرقاء إلى المحكمة.      

                                                           

 .129السابق، ص، المرجع حدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةمنتظر صباح صيوان الحسون،  (1)
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 لية. جراء مطبق أمام المحاكم العدن هذا الإإ -3

( بجواز إحالة رئيس المحكمة للطلب المستعجل إلى (chardeauوقد أيد مجلس الدولة الفرنسي رأي المفوض    
ستقر إعتبر أن النصوص لا تشكل أية عقبة بتطبيق هذا الحل، وهذا ما إ المحكمة لكي تفصل فيه هيئة جماعية، و 

ها أن ترفضه ويصدر رئيس المحكمة قرار إحالة الطلب عليه الاجتهاد لاحقاً على أن لا يجوز للمحكمة المحال إلي
، ومجلس الدولة الفرنسي لا يقضي بوقف التنفيذ إلا لقسم قضائي مشكل من (1)إلى المحكمة في صورة أمر

مستشارين عدة، بل وفي بعض الحالات ينظر طلب وقف التنفيذ الجمعية العمومية للقسم القضائي بأكملها، وأهم 
ها عن نها تتيح فرصة في بعض الدعاوى أن يستعجل أصحابها في الكشف عن مصير أما تتميز بها هذا التشكيلة 

طمأنوا إلى مصير دعواهم وربما إطريق طلب وقف التنفيذ، فإذا حكم لمصلحتهم في هذا الطلب من الهيئة ذاتها 
نتظار عاماً أو عامين حتى يصدر حكم في كان هذا داعياً لتسوية النزاع من الحكومة تسوية ودية بدلًا من الإ

لمناقشة وتبادل الآراء ويحقق ما يتيح عن ذلك من ، كذلك نرى يضمن دقة المداولة وكمال ا(2)موضوع الدعوى 
ي وصوابه وتدارك الوقف في الخطأ والسهو، وشعور كل قاض برقابة زملائه فلا يتحيز ولا يقصر ولا أنضوج الر 

يغفل عن القيام بواجبه قياماً حسناً، فضلًا عن أن صدور الحكم من الهيأة يجعل كل عضو من أعضائها بمنجى 
 ستقلالية وطمأنينة.  إين مما يتحقق من من سخط المتقاض

مر بوقف تنفيذ أيجوز للمحكمة أن ت :" على أن 1949لسنة  9وفي مصر فقد نص قانون مجلس الدولة رقم    
مر مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها ويحدد رئيس الدائرة الأ

جلسة لنظر الطلب يعلن بها الخصم قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل... وللدائرة  المختصة بنظر الموضوع
، وتتكون هذه "عند الاقتضاء نظراً لأهمية النزاع أن تأمر بإحالة الفصل في الطلب إلى دوائر المحكمة مجتمعة

 . (3)يمثلون الدوائر مجتمعةالهيئة من خمسة من المستشارين وفي بعض الحالات من خمسة وعشرين مستشاراً 

طلاع على القرارات الصادرة من قاضي العجلة الإداري لا توجد أي إحالة للمحكمة وفي لبنان ومن خلال الإ    
 خذ بما سار عليه الاجتهاد الفرنسي.    إلى هيئة جماعية، إلا أنه لا يوجد أي عارض في الأ

بل محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين المشكلة وفي العراق تنظر المنازعات المستعجلة من ق    
 شارين أو المستشارين المساعدين. برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الإداري أو مستشار، وعضوين من المست

                                                           

 .112-111، المرجع السابق، صطار المنازعات الإداريةإ، قضاء العجلة في يوسف عنيسي (1)
 .25-24، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل والتنفيذ أمام محاكم مجلس الدولةإبراهيم المنجى،  (2)
 الملغى. 1949( لسنة 9من قانون مجلس الدولة المصري رقم )( 10ينظر: المادة ) (3)
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 الفرع الثاني: تنازع الاختصاص في المنازعات المستعجلة
أما بين القضاء الإداري المستعجل والقضاء الإداري ن تنازع الاختصاص في المنازعات المستعجلة يكون إ      

 الموضوعي أو بين القضاء المستعجل الإداري والقضاء المستعجل المدني.

 تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري المستعجل والقضاء الإداري الموضوعي -1

إلى جانب الاختصاص  ن المشرع يمنح الاختصاص لمحكمة معينه بوصفها محكمة للأمور المستعجلةإ      
العام لمحكمة الأمور المستعجلة بنظر المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، وقد يرى المشرع منح 

كانت أيضاً إلى محكمة أخرى بوصفها محكمة للأمور المستعجلة فيثبت الاختصاص بالدعوى سواء أالاختصاص 
ة معليها من فوات الوقت أو بالنص الخاص لهذه المحكفي إشكالات التنفيذ أو المسائل المستعجلة التي يخشى 

التي نص عليها إلى جانب الاختصاص الثابت لمحكمة الأمور المستعجلة عملًا بالنص العام، وفي حالات أخرى 
قد يقصر المشرع الاختصاص بدعاوى مستعجلة معينة على جهة معينة بوصفها محكمة مستعجلة فلا يكون 

 .(1)ا وحدهاالاختصاص ثابتاً إلا له

لقد قام خلاف بين الفقه والقضاء حول اختصاص القضاء المستعجل بالحكم في الإجراءات الوقتية أثناء    
ي بأن رفع النزاع لمحكمة الموضوع لا يترتب عليه زوال اختصاص أر  الأول حصول النزاع أمام محكمة الموضوع،

أما ، (2)المسوغ القانوني لاختصاصهالمؤقت المطروح أمامه متى توافر  جراءالقاضي المستعجل بالفصل في الإ
جراء المؤقت إذ ي بأنه يترتب على رفع النزاع الموضوعي زوال ولاية القضاء المستعجل في الفصل في الإأر  الثاني

ي أوفي ر تصبح محكمة الموضوع هي المختصة بالفصل في كافة المسائل المستعجلة الناشئة عن هذا النزاع، 
ن تعرضه يرى بأنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة التعرض لمسألة مطروحة على قاضي الموضوع، لأ ثالث

لهذا قد يؤثر في حكم هذا القاضي، وذلك في غير حالات الاستعجال الشديد التي تنشأ بعد عرض الموضوع على 
ن الحكم الذي يصدر في الدعوى من جهة، ولأ ختلاف موضوعها، ونرى أن الرأي الأول هو الأرجح لإ(3)المحكمة

 المستعجلة له حجية مؤقته تزول بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية.

ن رفع الدعوى المستعجلة أمام القضاء المستعجل لا يمنع من رفع دعوى الموضوع بعد ذلك أمام المحكمة إ    
وضوع لا يمنع من رفع الدعوى المستعجلة أمام الموضوعية، كذلك أن رفع دعوى الموضوع أولًا أمام محكمة الم

القضاء المستعجل، ومن اختصاصه في الحكم فيها أثناء نظر دعوى الموضوع، وهنا كان الجدل بين الفقه 
                                                           

 .210المرجع السابق، ص ،مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد. (1)
 .12، المرجع السابق، صالمستعجل في الفقه والقضاءحسن عكوش،  (2)
 .6، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلمحمد عبد اللطيف،  (3)
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خذ بها، والواقع لا يوجد تعارض بين قيام الاختصاص المستعجل خذ أو عدم الأوالقضاء محتدماً في شأن الأ
ن تقريرات القضاء ها، ولأيفي نطاق اختصاصه وجهة هو مول   ين  ء  لكل من القضا نوالموضوعي في وقت واحد، لأ

صل الحق إذا ما عرض عليها الفصل فيها، أالمستعجل فيما يعرض له من موضوع لحاجة أداء وظيفته لا تقيد 
منوط  وأن اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعة رغم سبق رفع الدعوى الموضوعية أمام محكمة الموضوع

جراء المطلوب منه مستعجلًا وغير ماس بالموضوع المنظور أمام المحكمة في اختصاصه بأن يكون الإ
 .(1)الموضوعية، فإذا كان مؤثراً فيه فلا يختص بنظره لما في ذلك من مساس بالموضوع

عت بالفعل ومازالت قائمة، فلا يجوز أن تسبق الدعوى المستعجلة ف  ويجب أن تكون الدعوى الموضوعية قد ر      
ن وجود ليها الدعوى بعد ذلك، لأإعند رفعها إلى محكمة الدعوى الموضوعية بحجة أنها هي المحكمة التي سترفع 

الدعوى الموضوعية بالفعل أمام محكمة الموضوع هو الذي يبرر اختصاصها بالدعوى المستعجلة، كما لا يجوز 
حتياطي إن ترفع الدعوى المستعجلة إلى محكمة الموضوع بصفة أصلية ويقدم الطلب الموضوعي على أنه طلب أ

نقضت من أمام محكمة الموضوع إهذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كانت الخصومة في الدعوى الموضوعية قد 
 .  (2)لأي سبب من الأسباب فأنه لا يجوز رفع الدعوى المستعجلة أمامها

وتختص محكمة الموضوع كذلك بنظر الدعوى المستعجلة إذا رفعت لها بطريق التبعية، وهي تختص بها سواء    
ثناء نظر الدعوى إنما أرفعت مع الطلب الموضوعي في صحيفة واحدة، أم رفعت في صورة طلب عارض أبدى 

ضوعية، أي يكون هناك طلب يلزم لهذا الاختصاص، وأن ترفع الدعوى المستعجلة بطريقة التبعية للدعوى المو 
ة لم يصدر فيها حكم بعد، فإذا كان قد صدر الحكم في الطلب الأصلي ولو كانت مأصلي مقدم إلى المحك

بتدائية فحسب فلا اختصاص لمحكمة الموضوع بالدعوى المستعجلة، وإنما إالمحكمة قد نظرت الموضوع بصفة 
الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة، فالشرط الجوهري لاختصاص محكمة الموضوع بالدعوى المستعجلة هو 

 بداؤه على سبيل التبعإقيام دعوى موضوعية أمامها ترفع الدعوى المستعجلة تبعاً لها، والطلب المستعجل يجوز 
ن أن الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، فللدعوى الموضوعية ولو كان قد قفل باب المرافعة للدعوى، وذلك لأ

ن الحكم الصادر في هذا الطلب يكون قابلًا للتنفيذ ولو ذلك لا ينفي عن وجوب الفصل في الطلب المستعجل، لأ
ون، أما الحكم في الطلب الأصلي فلا يجوز تنفيذه إلا طعن فيه بالاستئناف، لأنه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القان

ن الحكم في الطلب المستعجل لازم لتحديد الخصم الذي يقضى عليه بمصاريفه، لذا لا صبح نهائياً وكذلك لأأإذا 
تمتلك محكمة الموضوع نظر الطلب المستعجل في الفترة بعد صدور حكمها الموضوعي وقبل الطعن فيه 

                                                           

 .16-15، المرجع السابق، صقضاء الأمور المستعجلةخرون، آمحمد علي راتب و  (1)
 .42، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل وتطبيقاته في قانون المرافعات المدنية العراقيندى حمزة صاحب الربيعي،  (2)
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هذا الطعن، أما إذا رفع الاستئناف جاز رفع الطلب المستعجل أمام محكمة الدرجة الثانية على  بالاستئناف أو بعد
 .(1)سبيل التبعية

ع إليها مستقلًا عن الطلب الموضوعي متى كانت ف  ن محكمة الموضوع لا تختص بالطلب المستعجل إذا ر  إ       
ائية، أما إذا كانت المحكمة خارج تلك المدينة كانت هذه المحكمة كائنة بالمدينة التي بها مقر المحكمة الابتد

ع الطلب ف  ستقلال أم تبعاً للطلب الموضوعي، أما إذا ر  إع إليها على ف  مختصة بالطلب المستعجل سواء ر  
المستعجل إلى محكمة الموضوع تبعاً للطلب الموضوعي كان لها أن تفصل في الطلب المستعجل لحكم وقتي 

الموضوع، أما إذا فصلت في الطلب الموضوعي مباشرة وكان قضاؤها برفضه فلا يكون ثمة وتحدد جلسته لنظر 
بطلباته الموضوعية وجب عليها بحث طلبه المستعجل، فإن  يمحل لبحث الطلب المستعجل، أما إذا قضت للمدع

نفيذ في الحال وحتى عتباره واجب التإله من حقه بتنفيذ الحكم المستعجل ب ان مستوفياً شروطه قضت به تمكيناً ك
 . (2)لا ينتظر صيرورة الحكم الموضوعي نهائياً 

د إليه لا يمنع اختصاص محكمة ه  والمشرع المصري أكد بأن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بما ع      
يضاً به إذا رفع إليها بطريق التبعية، أي أن رفع الدعوى بالموضوع إلى محكمة لا يمنع اختصاص أالموضوع 

القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة المتعلقة بها، كما أن اختصاص القضاء المستعجل لا يسلب محكمة 
الموضوع اختصاصها بالفصل في مسألة مستعجلة ترفع إليها بالتبع للطلب الأصلي، وهذا يعني أن قيام نزاع أمام 

في المسائل الوقتية المتفرعة عن هذا محكمة الموضوع لا يؤثر على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل 
النزاع متى توافر وجه الخطر المسوغ لاختصاصه، وعلى ذلك لا تنفى ولاية إحدى المحكمتين اختصاص المحكمة 

 .(3)الأخرى 

نظر طلبات بوفي لبنان فقد يثور التساؤل بشأن مدى اختصاص قاضي العجلة في إطار المنازعات الإدارية     
ت المستعجلة المقدمة إليه والتي تتعلق بدعاوى موضوعية يدخل بعضها في اختصاص جهة الخبرة أو الطلبا

خر في اختصاص جهة قضائية أخرى كالمحاكم العدلية، فهنا ومن حيث القضاء الإداري بينما يدخل بعضها الآ
ة، وهذا الحل المبدأ لا يمكن للشخص الذي تكون المحكمة غير مختصة بالحكم عليه أن يجري إدخاله بطلب خبر 

هذا الشخص في الاختبار  غير كاف  من الناحية العملية، ذلك أن من حسن سير العدالة أن يتم إشراك مثل
ن المشاركة تمكننا من إعطاء طلب الخبرة طابعاً متكاملًا ويوفر على المتقاضين من الباطن، لأ كالمقاول

                                                           

 .215-214المرجع السابق، ص ،مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد. (1)
 .256المرجع السابق، ص، الاختصاص والاحالةأنور طلبة،  (2)
 .7، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلمحمد عبد اللطيف،  (3)
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ي وأعتبر أن قاضي العجلة أشورى الدولة خالف الر  مصاريف طلب خبرة جديدة أمام المحاكم العدلية، ونجد مجلس
، فقد قضت (1)يختص بالنظر في أي طلب إذا كانت إحدى دعاوى الموضوع تدخل ضمن نطاق اختصاصه

محكمة استئناف جبل لبنان بأن إقامة الدعوى أمام قاضي الموضوع لا تحول دون متابعة قاضي الأمور 
 .  (2)يها بطريق التبعية لدعوى موضوعيةلالمستعجلة للنظر في النزاع إذا رفع إ

قيمت الدعوى بموضوع النزاع فلا يصح اللجوء إلى القضاء إذا أ   :"وفي العراق فقد قضت محكمة التمييز بأنه     
ثنائها ولم يبت به أقيمت الدعوى أالمستعجل وإذا كانت مراجعة القضاء المستعجل قد وقعت قبل إقامة الدعوى أو 

، ونرى أن موقف القضاء (3)"ون من اختصاص محكمة الموضوع النظر في الطلب ضمن الدعوى بأصل الحق فيك
يستطيع  العراقي لا ينسجم مع طبيعة القضاء المستعجل، لما فيه من تأثير على اختصاص القضاء المستعجل، إذ  

 الخصم أن يلجأ إلى رفع دعوى الموضوع حتى يمنع خصمه من اللجوء للقضاء المستعجل. 

والقاعدة العامة أن محكمة الموضوع تختص بالدعوى المستعجلة إذا رفعت أمامها على سبيل التبع للدعوى     
الموضوعية المختصة بها، وهذه القاعدة هي عامة يعمل بها في جميع المنازعات التي يختص بها القضاء 

فوات الوقت أو من إشكالات التنفيذ  كانت الدعوى من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها منأالمستعجل سواء 
الوقتية، أو من الحالات التي ورد النص على الاختصاص بها في نصوص خاصة، اللهم إلا إذا كان المشرع 

 .(4)نفرادجعل الاختصاص فيها لمحكمة معينة على سبيل الإ

 التنازع بين القضاء المستعجل الإداري والقضاء المستعجل المدني -2

إن الأخذ بنظام القضاء المزدوج وما يستلزمه من قيام جهتين قضائيتين القضاء العادي والقضاء الإداري     
ذلك أن تحديد ماهية النزاع وطبيعته، وما إذا كان  بينهما،حتمال قيام التنازع على الاختصاص إيكون من شأنه 

 .  (5)القضاء الإداري نزاعاً مدنياً فيختص به القضاء العادي أو إدارياً يختص به 

تقوم قواعد توزيع الاختصاص في فرنسا بين القضاء العادي والإداري على أساس قاعدة عامة يطبقها القاضي    
منها على حده، ولم يحدد المشرع الفرنسي اختصاصات إحدى جهتي  على ما يعرض عليه من القضايا كلاً 

م يتضمنها التحديد للجهة القضائية الأخرى، فأصبحت القضاء على سبيل الحصر تاركاً الاختصاصات التي ل
                                                           

 .43، المرجع السابق، صطار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي،  (1)
 .351، ص1996بيروت، لبنان،  مجلة العدل،، 1995، في 229ينظر: قرار محكمة استئناف جبل لبنان، رقم  (2)
القضاء المستعجل وتطبيقاته في ليه، ندى حمزة صاحب الربيعي، إ، أشار 1971، في 656ينظر: قرار محكمة التمييز العراقية، رقم  (3)

 .43، المرجع السابق، صقانون المرافعات المدنية العراقي
 .212المرجع السابق، ص ،مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد. (4)
 (.168، ص2005الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -)عمان،القضاء الإداري بين النظرية والتطبيقفهد عبد الكريم أبو العثم،  (5)
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جهتا القضاء العادي والإداري تحددان بنفسهما ما يدخل في نطاق اختصاصهما وتتدخل محكمة تنازع 
الاختصاص، وتدخل  ةالاختصاص في حالة التنازع بينهما، مقررة بأحكامها الملزمة للجهة القضائية صاحب

المشرع الفرنسي لتحديد الاختصاص القضائي بقضايا المسؤولية الإدارية في حالات عديدة جاعلًا اختصاص 
نسجام وكأنها وضعت عن طريق النظر فيها للقضاء العادي، وأن هذه القواعد كان طابعها التبعثر وعدم الإ

 الصدفة، وهذه المنازعات هي:

رر فيها مديونية الأشخاص الإدارية، حيث جعل المشرع اختصاص النظر فيها قضايا المسؤولية التي تق -1

 . (1)للقضاء العادي

ن، ويرجع و قضايا التعويض التي ترفع على المدن والقرى بسبب الشغب الذي قد يلجأ إليه المواطن -2

 لأقاليم.نتشر في اإالاختصاص إلى الثورة الفرنسية الكبرى، نتيجة للحركات الثورية والعصيان الذي 

 ضرار التي تتسبب فيها عرباتها.مسؤولية الإدارة عن الأ -3

 المنازعات الخاصة بمسائل الضرائب غير المباشرة. -4

 المنازعات الخاصة بالضمان الاجتماعي. -5

 .  (2)المنازعات الخاصة بنقل الطرود عن طريق البريد -6

حالت حالات كثيرة أحكام المختلفة لمجلس الدولة الفرنسي ومحكمة تنازع الاختصاص على إنها قد وقد دلت الأ   
لقضايا مسؤولية الإدارة لاختصاص المحاكم العادية مما يستشف أنها توسع من اختصاص المحاكم العادية على 

 وهذه الحالات تشمل: حساب المحاكم الإدارية شأنها شأن قواعد الاختصاص القضائي المحددة بالتشريع،

المنازعات المتعلقة بالأعمال التي تباشرها الإدارة بأساليب القانون الخاص، تمارس الإدارة جانباً من نشاطها  -1
ستثناء تلك الخاصة إالصناعية والتجارية، بو بوسائل القانون الخاص، كالمنازعات المتصلة بالمرافق الاقتصادية 

 حية الداخلية.بتنظيم وسير هذه المرافق من النا

                                                           

العراق، مطبعة  -أربيل،)1ط أساس مسؤولية الإدارة وقواعدها، دراسة مقارنة بين نظامي القضاء الموحد والمزدوج،عبد الملك يونس،  (1)
 (.218-211-210، ص1999الدين، جامعة صلاح 

مصر: دار الفكر  –القاهرة تعويض وطرق الطعن، دراسة مقارنة،)، الكتاب الثاني، قضاء الالقضاء الإداري د.سليمان محمد الطماوي،  (2)
 (.79-78، ص1986العربي، 
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المنازعات المتصلة بغصب العقارات، ويقصد بغصب العقارات أن تستولي الإدارة ولو مؤقتاً على عقار  -2
 فراد في غير الأحوال التي يجيز القانون ذلك.حد الأمملوك لأ

المنازعات الخاصة بأعمال التعدي، ويقصد بأعمال التعدي هي الأعمال المادية التي تصدر عن الإدارة  -3
بلغ في عدم مشروعيتها مبلغاً يفقدها صفتها الإدارية، وترجع نظرية أعمال التعدي إلى القضاء الإداري الفرنسي وت

 الذي أخرج عن طريقها هذه الأعمال من دائرة اختصاصه ليدخلها في ولاية القضاء العادي.
فراد، وتشمل لقة بحالة الأفراد، يختص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعالمنازعات المتصلة بحالة الأ -4

( من القانون المدني 326سم والأهلية والجنسية والموطن والزواج والتبني، وذلك بحكم المادة )منازعات الأ
الفرنسي، بالإضافة إلى بعض النصوص الأخرى، غير أن الاختصاص في هذه المسائل يكون للقضاء الإداري 

 . (1)إذا تعلق الأمر بقرار إداري 
التعويض الناجمة عن أعمال مرفق القضاء، وأن الاختصاص في هذا النوع موزعاً بين القضاء منازعات  -5

العادي والقضاء الإداري على أساس تقسيم الأعمال المتعلقة بمرفق القضاء، فالاختصاص يكون للمحاكم 
ذا كانت متعلقة بسير القضائية إذا كانت المنازعة متعلقة بتنظيم القضاء، ويكون الاختصاص للمحاكم الإدارية إ

 . (2)مرفق القضاء

والتي نقلت  2000يونيو عام  30( من القانون الصادر في 4نص المادة ) وقد أقر المشرع الفرنسي    
( من تقنين القضاء الإداري الفرنسي، والتي تتعلق بمنح القاضي الإداري 521/2الاختصاص إلى المادة )

ثناء ممارستها أعتدائها على الحرية الأساسية إ ي مواجهة الإدارة في حالة المستعجل سلطة التدخل لإصدار أوامر ف
عتداء الواقع على الحريات الأساسية سواء تمثل ذلك في صورة قرار لسلطتها، وهذه الصيغة تشمل جميع صور الإ

على  اً عتداء واقعإداري أو عمل مادي، فأنه يدخل في اختصاص القضاء الإداري المستعجل طالما كان الإ
عتداء المادي الصادر عن الجهة الإدارية خارجاً عن ممارستها لسلطتها فإن الحريات الأساسية، أما لو كان الإ

عتداء المادي الواقع من جهة الإدارة يتعلق مر لو أن الإالقضاء العادي هو المختص بنظر النزاع، وكذلك الأ
ساسية فيختص القضاء العادي بشأنه، وبهذا التفسير لا بالحريات العامة والفردية وليس له من شأن بالحريات الأ

غتصاب من جانب جهة قضائية، ولكن يوجد تكامل فعال بين جهتي القضاء لحماية الحريات إ نفراد ولا إيوجد أي 
 .   (3)العامة

                                                           

 .175-173-171، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.ماجد راغب الحلو،  (1)
 .77، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.سليمان محمد الطماوي،  (2)
 . 176-175، المرجع السابق، صدور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةد.شريف يوسف خاطر،  (3)
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رفع المشرع  1959لسنة  55وقانون رقم  1955لسنة  165وفي مصر وفي ظل قوانين مجلس الدولة رقم      
ل حالات الاختصاص المشترك بين جهتي القضاء وجعل كل جهة مستقلة بنوع من القضايا لا تشاركها الجهة ك

ستقل القضاء الإداري بالنظر في قضايا الموظفين وقضايا التعويض عن القرارات الإدارية، سواء رفعت إالأخرى، ف
شكال الوارد في هذين القانونين فأعطى الإتلك الدعاوى بصفة أصلية أو تبعية، وهذا ما دفع المشرع إلى رفع 

الاختصاص في منازعات التعويض عن القرارات الإدارية إلى القضاء الإداري وحده، وأعطى الاختصاص للمحاكم 
، 1972لسنة  47 عتداء المادي، وهذا ما نص علية قانون مجلس الدولة رقمالعادية في النظر بمنازعات الإ

العامة لمجلس الدولة، إلا أن القضاء العادي لايزال يفصل في قضايا التعويض عن وبالرغم من تقرير الولاية 
 . (1)الأعمال المادية الموجهة ضد الإدارة ويطبق بشأنها قواعد المسؤولية المدنية

وفي لبنان فقد توجد منازعات ذات طابع إداري، إلا أن المشرع جعل فيها الاختصاص في النزاع إلى القضاء    
 ، وهذا المنازعات تشمل:العدلي

جل مد الخطوط لنقل أغصان من سانيد في الأملاك أو قطع الأالمطالبة بالتعويض عن إقامة الدعائم والأ -1
 الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي.

 شياء المضمونة والإرساليات ذات القيمة المصرح بها.المنازعات بشأن المراسلات والأ -2
 التحصيل، والمنازعات على الرسوم الجمركية.عتراض على أوامر الإ -3
 تقدير التعويض على الضرر الذي قد يلحق بمالك العقار بسبب تسجيل عقاره كأثر تاريخي. -4
 فراد بسبب حماية المناظر والمواقع الطبيعية.طلبات التعويض المتعلقة بتصنيف عقارات الأ -5
 .   (2)اء العدليستملاك موضوعه مبدئياً تحت رقابة وحماية القضقضايا الإ -6

تختص محكمة البداءة بنظر  :"على أن 1969لسنة  83وفي العراق فقد نص قانون المرافعات المدنية رقم     
المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق. وتختص محكمة 

 .(3)"ثناء السير في دعوى الموضوعأالموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية 

ولا تختص محاكم القضاء الإداري بنظر الطلبات المتفرعة عن الدعاوى الإدارية الموضوعية التي تقدم بصورة    
ن محكمة القضاء الإداري تنظر هذه الطلبات بصورة تبعية، كما ترفض مستقلة عن الدعوى الموضوعية، لأ

                                                           

قانون مجلس الدولة المصري  من/ رابع عشر( 10؛ المادة )106، المرجع السابق، صالقضاء الإداري ينظر: د.سليمان محمد الطماوي،  (1)
 .226، المرجع السابق، صأساس مسؤولية الإدارة وقواعدهاعبد الملك يونس،  ؛المعدل 1972( لسنة 47رقم )
 .231-230، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده،  (2)
 المعدل. 1969( لسنة 83العراقي رقم ) من قانون المرافعات المدنية( 141ينظر: المادة ) (3)
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( من قانون 141/1صيل في المسائل المستعجلة بموجب المادة )محكمة البداءة صاحبة الاختصاص الأ
المرافعات المدنية العراقي بحجة أن موضوع المنازعة هو مسألة إدارية مما يخرج عن اختصاصها، وبالتالي نكون 
أمام حالة تنازع اختصاص سلبي تعلن فيها جهتا القضاء عدم اختصاصها في نظر الطلب المستعجل وكل جهة 

في رفضها للطلب إلى أسباب قانونية، وقد يحصل العكس بأن تتحقق حالة التنازع الإيجابي، عندما يكون تستند 
عن الدعوى الإدارية، فتكون محكمة البداءة متخصصة بنظر الطلب بحكم ولايتها العامة  الطلب المستعجل مستقلاً 

 يملك ولاية عامة في المنازعات الإدارية، إذ في نظر المسائل المستعجلة، لاسيما أن القضاء الإداري في العراق لا
على سبيل الحصر، وفي الوقت ذاته تعلن محاكم القضاء الإداري اختصاصها في نظر  اً جاء اختصاصه محدود

 .(1)الطلب بدعوى أن موضوع المنازعة إدارياً مما يدخل في حدود اختصاصها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .88-87توزيع الاختصاص في المنازعات الإدارية المستعجلة"، المرجع السابق، ص منتظر صباح صيوان،" (1)
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 المستعجل وطرق الطعن بهاالإداري الفصل الثاني: تطبيقات القضاء 
خص بها القضاء الإداري المستعجل، وقد جاء المشرع في الدول ر ن الاستعجال هو الميزة الأساسية التي إ        

المقارنة بهذا النظام من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات التي يهددها الخطر، فنجده يشدد من شروطه تارة 
مر الذي جعل المطروحة علية وفقاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، الأ ويخفض منها تارة أخرى، حسب الحالة

 هذا النظام القضائي يعرف تنوعاً وتطوراً كبيراً عبر الزمن.

وليس من السهولة تحديد الحالات التي يختص بها القضاء الإداري المستعجل، بسبب التعامل المستمر بين      
إلا أنه نجد بعض المنازعات شائعة في الحياة العملية وتعرض على القضاء فراد وتجدد المنازعات بينهم، الأ

حكامها، لذا نجد اختصاص قاضي الأمور الإدارية أقتصر تدخل المشرع لتنظيمها وبيان إستمرار، مما إب
خطار المحدقة بالحقوق خشية المستعجل في تطور مستمر، لما له من أثر في حل المنازعات والتقليل من الأ

اعها، ومن المعروف أن لكل دعوى قضائية تطبيقات عملية، وتعتبر تطبيقات الدعوى الاستعجالية الإدارية ضي
هي الأهم، لذا قمنا بحصر الدعاوى بحسب أهميتها وفعاليتها ونجاحها في الحفاظ على الحقوق وتكريس الحريات، 

فراد عن خرق أحكام من جهة، وصد الأ وفرض الرقابة اللازمة على أعمال الإدارة من طرف القاضي المستعجل
 القانون والنظم من جهة أخرى.

نتناول في المبحث الأول، تطبيقات اختصاص القضاء الإداري  ،لذا سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين       
 رية المستعجلة وطرق الطعن بها.  في المنازعات المستعجلة، والمبحث الثاني لدراسة حجية الحكم في الدعوى الإدا

 المبحث الأول: تطبيقات اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلة
الأصل أنه متى توافرت شروط اختصاص القضاء المستعجل بشأن حالة ما فإنها تعد من الحالات       

ير حالة الاستعجال تظهر من خلال المستعجلة التي يختص بها القضاء الإداري المستعجل بالفصل فيها، وأن تقد
عتداء جسيم وظاهر فيه عدم المشروعية على الحريات إ ظروف الدعوى، حيث يتوافر الاستعجال إذا وجد 

يضاً في بعض الحالات النادرة التي يكتفي فيها القاضي بوجود حالة استعجال تبرر إصدار أالأساسية، كما يتوفر 
عتداء جسيم وظاهر فيه عدم المشروعية على الحريات إ أن يتعرض لوجود أمر في مواجهة الجهة الإدارية دون 

 الأساسية.

تخاذ إنتناول في المطلب الأول، اختصاص القضاء الإداري في  ،لذا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين      
 المستعجل.الإداري التدابير المستعجلة، والثاني لدراسة التطبيقات الحديثة للقضاء 
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 تخاذ التدابير المستعجلةإاختصاص القضاء الإداري في  :لأولالمطلب ا
لقد حاول المشرع في الدول المقارنة توسيع اختصاصات قاضي الأمور الإدارية المستعجلة من خلال        

حكامها، وقد أقتضى تدخل المشرع لتنظيمها وبيان إتنظيم بعض المنازعات التي يتوافر فيها الاستعجال، مما 
 جاءت هذه المنازعات على سبيل المثال لا الحصر. 

اختصاص القضاء الإداري المستعجل في  نتناول في الفرع الأول، ،لذا سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين      
 يل.المستعجل في مجال تهيئة الدل الدعوى الاستعجالية السابقة للتعاقد، والثاني لدراسة اختصاص القضاء الإداري 

 الفرع الأول: اختصاص القضاء الإداري المستعجل في الدعوى الاستعجالية السابقة للتعاقد
منذ عهد طويل يراقب القضاء الإداري تحرير العقود في إطار القانون العام، ولكن هذه الرقابة شهدت تراجعاً      

 في فعاليتها وأسباب ذلك معروفة تتمثل في:

 د، الطعن بالإبطال تكون فاعلية بإبطال القرار والسماح بالمطالبة بالتعويض.نه إجراء لاحق على التعاقإ -1
 طلبات وقف تنفيذ العمل الإداري المنفصل، شروطها متعددة ولا تؤدي إلى إلغاء العقد. -2
الفترة الزمنية الطويلة للمحاكمات الإدارية، وكذلك أن ميدان الإجراءات التحفظي لدى قاضي العجلة  -3

 .        (1)محدود

عداد والتحضير تعد المرحلة السابقة على العقد من أهم المراحل وأكثرها خطورة، إذ يتم في هذه المرحلة الأ    
للعقد بما يتضمنه ذلك من بحث لجميع جوانبه الفنية والقانونية، والوقوف على الصعوبات المتوقعة أثناء تنفيذه 

خر والتحقق من مدى كفاءته الفنية وملائمته التعرف على المتعاقد الآوالعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، كذلك 
قتراحات والمساومات المرحلة التي يتم فيها تبادل الإ :"فت الدعوى الاستعجالية السابقة للتعاقد بأنهار  المالية، وقد ع  

ف المرحلة السابقة على التعاقد والمكاتبات والتقارير والدراسات الفنية والاستشارات القانونية التي يتبادلها أطرا
ليكون كل منها على بينة من أفضل الإشكالات القانونية التي تحقق مصلحة الأطراف، وللتعرف على ما يسفر 

إجراء قضائي مستعجل خاص ذو أصل  :"فت بأنهار  ، وكذلك ع  (2)"عنه الاتفاق من حقوق والتزامات لطرفيه
برام العقد، بإعطاء القاضي إلعلانية والمنافسة بشكل فعال قبل إتمام وربي الهدف منه حماية قواعد اأتشريعي 

الإداري سلطات غير مألوفة في الإجراءات القضائية الإدارية العادية، وتندرج الأوامر تحت الإجراءات التحفظية 

                                                           

 .79-78المرجع السابق، ص ،طار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في عنيسي،  يوسف (1)
العراق: كلية  _ بابلماجستير،) رسالة ،دراسة مقارنة للمرحلة السابقة على التعاقد،ني التنظيم القانو  عروبة شاطي عرط المعموري، (2)

 (.7-4، ص2008القانون، جامعة بابل، 
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المتصلة والمرتبطة برام العقد وكل الإجراءات والقرارات إالتي يمكن للقاضي أن يقرنها بغرامات تهديدية ووقف 
 .(1)"برامبعملية الإ

ستكشافية يتلمس فيها كل طرف طريقة الى العقد في جو من التردد والحذر، مما يستدعي في إفهي مرحلة      
ستعدادات ضخمة خصوصاً بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، وبات من الواضح أن إالغالب 
و قانونية، أبرام العقد يرجع أما الى أسباب اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية إي تسبق لى هذه المرحلة التإاللجوء 

، والأسباب النفسية الاجتماعية تحكمها برامهإالعملية أو العقد المراد  فالأسباب الاقتصادية تتمثل في عظم قيمة
لى صعوبة وتعقد العقود بما لا يكفى معه الركون إأما الأسباب القانونية فأنها ترجع  ،ظروف كل مجتمع على حدة

 .    (2)تفاق على ما يخالفهإلى وجود القواعد المكملة التي تطبّق عند عدم وجود إ

وربي، والمشرع الأوربي تشدد بشأن تطبيق قواعد العلانية والمنافسة في أويرجع أصل هذه الدعوى إلى أصل      
وربية في نطاق حترام الأحكام الأإبرام عقود الشراء العامة، ونتيجة لعدم وجود دعوى قضائية فعالة تؤمن إنطاق 

من مجازات المخالفات المرتكبة في  اً المنافسة والعلانية بين تشريعات الدول الأعضاء في الاتحاد من جهة، وتمكين
المتعلق بتنسيق الأحكام  21/11/1989في  89/665هذا النطاق من جهة أخرى، لذا صدر التوجيه رقم 

 . (3)التشريعية والتنظيمية بين الدول الأعضاء بشأن إيجاد دعوى قضائية تعزز من مشروعية العلانية والمنافسة

برام العقود إستجاب  المشرع الفرنسي لتوجيهات الاتحاد الأوربي في مجال قواعد العلانية والمنافسة في إلقد        
شغال العامة برام عقود الأإيتضمن تطبيق قواعد العلانية والمنافسة في  1992يناير سنة  4 في اً وأصدر قانون

صابه أو العقد برام إنص هذا القانون على أنه يجوز لكل ذي مصلحة في حيث وعقود تفويض المرافق العامة، 
برام العقد، ويستطيع المدعي أن إضرر من مخالفة قواعد العلانية والمنافسة أن يرفع دعوى قضائية مستعجلة قبل 

فوضة في ذلك توجيه أمر لجهة الإدارة بضرورة مراعاة قواعد العلانية ييطلب من رئيس المحكمة أو من 
والمنافسة، وقد أجاز المشرع لرئيس المحكمة أو من يفوضه أن يشمل حكمة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير إذا 

، وذلك لضمان (4)المواصلات( -النقل -الطاقة -المياه ) سة خاصة بقطاعد العلانية والمنافكانت مخالفة قواع
ي العلانية والمنافسة، فيستطيع رئيس المحكمة الإدارية ليها بمراعاة التزاماتها في مجال  إفاعلية الأوامر التي يوجهها 
دم له بوجود خرق في التزامات ق  مر المقترن بتوقيع غرامة تهديدية بناء على طلب ي  أو من يفوضه أن يوجه الأ

                                                           

الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية،  _بسكرة، أطروحة دكتوراه،)سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارةامال يعاش تمام،  (1)
 (.401، ص2012جامعة محمد خضير، 

 .8، المرجع السابق، صالتنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقدعروبة شاطي عرط المعموري،  (2)
 .843-842، المرجع السابق، صالايجاب والقبول في العقد الإداري د.مهند مختار نوح،  (3)
 .35-34، المرجع السابق، صدور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةيوسف خاطر،  . شريفد (4)
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برام عقد في إحدى هذه القطاعات، بينما لا يستطيع فرض غرامة تهديدية إذا كان الطلب إالعلانية والمنافسة عند 
، ويجوز لأي (1)شغال أو توريد غير القطاعاتأبرام عقود إالمقدم له يتعلق بمخالفات التزامات العلانية عند 

برام العقد، إداري المستعجل متى تضرر من خرق الإدارة لهذه الالتزامات قبل شخص اللجوء إلى القضاء الإ
قواعد إبرامه ووقفه في إطار ما يسمى بالدعوى المستعجلة قبل التعاقدية التي تهدف إلى  ةلتوجيه أمر لها بمراعا

 .    (2)د سواءحماية قواعد العلانية والمنافسة المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والاوربية على ح

الذي أعطى لرئيس المحكمة الإدارية  2000 لسنة 30 وبصدور قانون تقنين القضاء الإداري الفرنسي رقم     
خلال بالتزامات الإعلان والمنافسة التي فرد مختص بالدعاوى المستعجلة سلطات واسعة في حالة الإ كقاض  

ضي الإداري سلطات أقل في حالة العامة وتمنح القاتفاقات تفويض المرافق إتخضع لها الصفقات العمومية و 
خلال بالتزامات الإعلان والوضع في المنافسة التي تخضع بمقتضاها الصفقات العمومية إلى أحكام قانون الإ

، كذلك أجاز المشرع الفرنسي لقاضي (3)11/12/1992الاتحاد الأوربي في القطاعات المنظمة بمقتضى قانون 
م إليه بتأجيل توقيع العقد حتى ميعاد الدعوى ولمدة عشرين قد  على طلب ي   ستعجلة أن يأمر بناءً الأمور الإدارية الم

ن كان تحديد هذه المدة من أن المدة المحددة للحكم في الدعوى هي عشرون يوماً، و قصى، وذلك لأأيوماً كحد 
ن النص لم يضمن أي جزاء على مخالفة ميعاد المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان، نظراً لأ

عتبار إمكانية أن تستغل الإدارة هذه إنتقاد من جانب الفقه بإالحكم في الدعوى، وأن مدة العشرين يوماً كانت محل 
المدة وتبرم العقد لوقف الدعوى المرفوعة ضدها، وهو أمر يهدد فاعلية دعوى القضاء المستعجل قبل التعاقد 

ن المحددة، ينقضاء الأيام العشر إياً، وقد قبلت بعض المحاكم الإدارية الدعوى حتى بعد توقيع العقد و تهديداً حقيق
( من تقنين 22إلا أن مجلس الدولة الفرنسي رفض هذا الحل وأقر أن السلطات الممنوحة للقاضي بموجب المادة )

مر الذي يوجه الإدارة ن الأبرام العقد، لأإد المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، لا يمكن أن تمارس بع
 برام العقد.إبرام ستفقد كل غايتها بعد المختصة بمراعاة قواعد الإ

نجد أنه كان من الواجب لجوء المضرور إلى جهة الإدارة بطلب للعدول عن  1992يناير 4وفي ظل قانون       
ويجب على جهة الإدارة الرد بالإيجاب أو بالرفض خلال المخالفات التي ترتكبها بشأن قواعد العلانية والمنافسة 

ة الإدارة للرد على طلب المدعي كانت تسمح لها هن ترك هذه المدة لجعشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ونظراً لأ
ى برام العقد، ومن ثم يصبح المضرور أمام عقد إداري قائم بذاته ولم يعد أمامه سوى اللجوء إلإفي الاستعجال في 

                                                           

، 2006العراق: كلية الحقوق، جامعة النهرين،  -بغداد، رسالة ماجستير،)السلطات غير التقليدية للقاضي الإداري نسام فالح حسن، أ (1)
 (.172ص
 .405، المرجع السابق، صالإداري في توجيه أوامر للإدارةسلطات القاضي امال يعاش تمام،  (2)
 النافذ. 2000( لسنة 597داري الفرنسي رقم )من قانون تقنين القضاء الإ( 521/2ينظر المادة ) (3)
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لغى إو  2000لسنة  30جراءاته الطويلة، ومن أجل تفادي هذه العيوب تدخل المشرع  بقانون رقم إقاضي العقد و 
، (1)عفى المضرور من تقديم طلب مسبق لجهة الإدارة يطلب فيه مراعاة قواعد العلانية والمنافسةأ هذه المدة و 

قواعد العلانية  ةمر لجهة الإدارة لإلزامها بمراعاأتخاذ جميع الإجراءات المؤقتة كتوجيه إويجوز للقاضي الإداري 
 . (2)والمنافسة

 : تتمثل بما يليأما خصائص هذه الدعوى     

برام العقد، وتهدف إلى منع كل مخالفات إثار في المرحلة السابقة على تقنية قضائية قبل التعاقدية، أي أنها ت   -1
مر الواقع الذي يحدث من جراء والمنافسة المتعلقة بإبرامه، وهي ذات منطلق وقائي تسعى إلى منع الأالعلانية 

 برام العقد.إتدخل الدعوى القضائية بعد 
 تخول القاضي سلطات هامة، بل غير مألوفة في نطاق النظام القانوني العام للقضاء الإداري.          -2
فرد يبت فيها بأول وآخر درجة وبصفة  أمر النظر فيها إلى قاض  دعوى قضاء مستعجل، وذلك لأنه يوكل  -3

 . (3)الاستعجال
التصرف الذي يصدر فيها تصرف إرادي، أي برضا الطرفين ودون إجبار أو إكراه، كذلك أن هذه الدعوى  -4

تقوم على التبادل والعطاء، ففيها يتعاون الطرفان لتقريب من وجهات النظر المختلفة، وذلك عن طريق تبادل 
 .(4)برام العقدحتمالية وتمهيدية لإإالعروض والمقترحات، وهي ذات نتائج 

ويمكن تحديد اختصاص قاضي الأمور الإدارية المستعجلة في الدعوى الاستعجالية السابقة للتعاقد من خلال     
تحديد أطراف الدعوى، أي الصفة التي يجب توافرها في طرفي العقد، وتكتسب صفة المدعي في الدعوى 

 الاستعجالية السابقة للتعاقد بناء على:

برام العقود والصفقات إن هذه الصفة تثبت لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة في إ  الصفة بناء على مصلحة،  - أ
 خلال بقواعد العلانية والمنافسة.              العمومية، وذلك بسبب تضررهم من الإ

                                                           

د.مهند مختار ؛ 36المرجع السابق، ص دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية،.شريف يوسف خاطر، ينظر: د (1)
 .882، المرجع السابق، صالايجاب والقبول في العقد الإداري نوح، 

 النافذ. 2000( لسنة 597داري الفرنسي رقم )من قانون تقنين القضاء الإ( 521/1ينظر المادة ) (2)
 .846-845، المرجع السابق، صالايجاب والقبول في العقد الإداري مهند مختار نوح، د. (3)
 .17-16 -14-12-11، المرجع السابق، ص، التنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقدشاطي عرط المعموري عروبة  (4)
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، فالمدعي في هذه الحالة لا يكون أحد المتنافسين أو المرشحين المتقدمين بالعروض، بل الصفة بحكم القانون  - ب
ن أحد الأشخاص العامة الرسمية التي منح لها القانون صراحة الحق في تحريك الدعوى الاستعجالية يكون م

 . (1)الموضوعية قبل التعاقدية في حالة خرق قواعد العلانية والمنافسة من أجل حماية المال العام ومكافحة الفساد

 :يليتتمثل بما نعقاد الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية إوشروط     

خلال بموجبات الإعلان والمنافسة المنصوص عليها في القوانين، من الواضح أن هناك بعض إعدم وجود  -1
شغال العامة، خاصة فيما يتعلق بالمناقصة الداعية لتزام الأإالمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها لدى إنشاء عقد 

المنافسة، المساواة بين المشتركين العلنية، وأن ، هيالتي ترتكز عليها المناقصة لتزام، وأن هذه المبادئ لهذا الإ
ن القاضي الإداري المستعجل لا يوقع على أالصورة الرئيسية لاختصاص قاضي العجلة ما قبل التعاقد تتمثل في 

 ي ترتبط بالإعلان المفروض لتأمينحترام القواعد التي تحكم تحرير العقد والتإأية مخالفة تعاقدية، فهو يضمن فقط 
اية المنافسة، وإتباع قاعدة الشفافية بالنسبة للإعلان المتعلق بالمناقصات، والحرية بالنسبة لمشاركة المتعاقدين غ

كانت غاية طبيعية أو قانونية أو تقنية، كذلك معاملة المقاولين أحترام القواعد الموضوعية سواء إكافة، مع 
تخاذ الإجراءات ممنوحة لقاضي العجلة العدلي لإ بالتساوي وعدم تجزئة العرض المعتمد، وأن هناك سلطات

 .    (2)المناسبة في حالات العقود التي تجريها الإدارة
حترامها للالتزامات المفروضة عليها بموجب القانون، ووجود إوجود طلب للحماية من تجاوزات الإدارة وعدم  -2

 ةوالمنافسة، إذ يعتبر القضاء الفرنسي عدم مراعاإخلال فعلي بالالتزامات التعاقدية أو ما قبل التعاقد كالإشهار 
ستلام القروض من حالات مخالفة قواعد إنشر الإعلانات لدى الجهات المحددة أو خرق القواعد المتعلقة بمدد 

 .(3)العلانية
برام العقد، لم يحدد القانون مدة زمنية يمكن رفع الدعوى خلالها، فبعض الأحكام إن يقدم الطعن قبل إ -3

برام إبرام العقد، أما المحاكم الإدارية في فرنسا أكدت على إمكانية رفع الدعوى قبل إت رفع الدعوى قبل شترطإ
جراء الدعوى المستعجلة قبل التعاقدية من حيث إنها لا برامه، ورغم ذلك فأن المنطق الوقائي لإإالعقد أو بعد 

برام العقد، إلا إصلاح هذه المخالفات قبل إف إلى تهدف إلى مجازاة مخالفات المشروعية المقترفة بمقدار ما تهد
برام العقد يخرج من نطاق رقابة المشروعية والوقائية إلى نطاق إأن مجلس الدولة الفرنسي رأى أن رفع الدعوى بعد 

                                                           

بحث منشور في المجلة المصرية للدراسات القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية"،  "علام محمد مهدي،أ  (1)
 .22-21، ص2015، 5 العددالقاهرة، مصر، ، القانونية والاقتصادية

 .80المرجع السابق، ص ،قضاء العجلة في إطار المنازعات الإداريةيوسف عنيسي،  (2)
 .406-405، المرجع السابق، ص، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارةامال يعاش تمام (3)
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رقابة المشروعية الصلاحية، كذلك إلى التجاوز على اختصاص قاضي تجاوز السلطة صاحب الاختصاص العام 
 .(1)ارات المنفصلةفي نطاق القر 

خلال، القاعدة العامة هي أن الدعوى القضائية لا يمكن أن الطعن المسبق أمام الإدارة المتسببة في هذا الإ -4
ستصدار قرار إبشأن نزاعها مع المتعاقد يجب على المدعي  اً توجه إلا ضد قرار إداري، فإذا لم تتخذ الإدارة قرار 

جراء عدم قبول الدعوى القضائية خاصة مما يترتب على عدم القيام بهذا الإفي شكل طلب يتقدم به إلى الإدارة، 
ن في مجال القضاء الكامل، غير أن التشدد في هذا المجال سوف يكون في غير صالح الدعوى الاستعجالية، لأ

تى برام الصفقة أو حإالمصلحة المتعاقدة سوف تعلم مسبقاً بأن هناك من سيخاصمها، مما تسارع في إتمام 
تنفيذها، ونظراً للسرعة في تحريك الدعوى فأن القضاء الفرنسي أصبح يخفف من حدة تطبيق هذا الشرط، وقد 

 . (2)أعفى الشرط المسبق لجهة الإدارة

ن موضوع هذه الدعوى يظهر في عقود الشراء العام وعقود تفويض المرافق العامة، ونجد أن قانون إ      
برام عقود التوريد إآثار إمكانية تطبيق دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي على  4/1/1992

 الأصل الأوربي، وبصدور قانون شغال فقط إذا تجاوزت القيمة المحددة لتطبيق أحكام العلانية والمنافسة ذات والأ
( على جعل إمكانية تطبيق هذه الدعوى شاملًا لمخالفات العلانية والمنافسة 5، حيث نصت المادة )29/1/1993

 . (3)برام عقود الشراء العامة وبغض النظر عن قيمة العقدإالمرتكبة عند 

 ه الدعوى فيما يلي:وتتمثل السلطات التي يتمتع بها القاضي الاستعجالي في إطار هذ    

بالنسبة لمخالفة العلانية والمنافسة التي يمكن أن ترتكب عند إبرام عقود الشراء العام وعقود تفويض المرفق  -1
المواصلات(، فلرئيس المحكمة الإدارية توجيه  -النقل -الطاقة -المياه ) عام في مجال بعض القطاعات الخاصةال

ات بأن تراعي التزاماتها المفروضة عليها في مجال العلانية والمنافسة في أمر للإدارة المتسببة في هذه المخالف
إبرام عقود الشراء العام، أو عقود تفويض المرفق العام خلال مدة قانونية محددة تحت طائلة غرامة مالية طبقاً 

الإدارة  ، ويجب أن يأمر2000لسنة  597( من قانون تقنين القضاء الإداري الفرنسي رقم 552/2للمادة )
 بتصرفات محددة تكون مطابقة مع منطق المنافسة وفق ما نص عليه القانون.

اد المنافسات عتمإ قصى، حتى لا يبقى العقد معلقاً مع أن يوماً كحد يوقف إجراءات توقيع العقد مدة عشر  -2
 فرد عليه. الشفهية وإشراف قاض  

                                                           

 .859-858السابق، ص، المرجع الايجاب والقبول في العقد الإداري د.مهند مختار نوح،  (1)
 .24القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية"، المرجع السابق، ص "علام محمد مهدي،أ  (2)
 .847-846، المرجع السابق، صالايجاب والقبول في العقد الإداري د.مهند مختار نوح،  (3)
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بالعقد، وإبطال الشروط والتعليمات المدرجة في العقد مر بوقف وإلغاء كل القرارات والإجراءات المتصلة الأ -3
التي تتجاهل الالتزامات، وللقاضي أن يأمر بنشر الإعلان عن المناقصة إن لم تقم الإدارة بذلك أو إعادة النشر إذا 

 كان النشر غير مشروع.
حترام قواعد إان للقاضي الإداري المستعجل أن يقرن أوامره بغرامة تهديدية بناءً على طلب الطاعن لضم -4

ن أالمواصلات(، و  -النقل -الطاقة -) المياه المنافسة والعلانية إذا تعلق الخرق بمجال إبرام عقود في مجال
لتزام بقواعد العلانية والمنافسة، أي يتوقف بسلطته عند حد النطق حترام الإإالقاضي الاداري لا يراقب إلا مدى 

الاختصاص بالعقد والتدخل بالأمر بوقف تنفيذه وتنفيذ كل القرارات  جراءات أو عدمبشرعية أو عدم شرعية الإ
 . (1)المرتبطة به دون أن يتعدى ذلك إلى إلغاء العقد ككل

وإزاء كل هذه التطورات التي حدثت في فرنسا في مجال الدعوى الاستعجالية السابقة للتعاقد، لم نجد في      
مصر مثل هذا التطور التشريعي، حيت لا يزال المشرع المصري يطبق في هذه الحالة دعوى الإلغاء وطلب وقف 

نازعات العقود الإدارية إلى القضاء تنفيذ القرار الإداري، وفي العراق فقد أعطى المشرع الاختصاص بنظر م
ن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة ورد على سبيل الحصر، ولا توجد فيه إشارة إلى النظر في كل العادي، لأ

 ما يتعلق بالعقود الإدارية. 

وفي لبنان فإن مجاراة التطور الحاصل في القواعد القانونية فرض زيادة في الصلاحيات الممنوحة لقاضي    
العجلة في إطار المنازعات الإدارية، حيث يجب على صاحب الشأن أن يأمر بسد النقص بالصورة التي تنسجم 

ية تظل سارية طيلة الفترة المحددة مع الموجبات المطلوبة وفي المهل المحددة تحت طائلة فرض غرامة إكراه
ستعمالها إ، وبإمكان 1975لسنة  10434نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم  ( من66/2بموجب المادة )

عتبار النتائج الناتجة عن إعلانه الغرامة في لضمان تنفيذ قراراته، ويأخذ قاضي العجلة عند فرضه الغرامة بالإ
غب بحمايتها وخصوصاً المصلحة العامة، وأن لصلاحية قاضي العجلة ما قبل مواجهة كافة المصالح التي تر 

التعاقد لا يجوز تجاوزها فصلاحياته محصورة في ميدان النقص بالموجبات المتعلقة بالإعلان والمنافسة، وعليه 
فأن هناك حالات تخرج عن اختصاصه وهذه الحالات تتمثل في حالات النقص في موضوع العقد وعدم 

صاص الجهة المكلفة بإبرام العقد، كذلك حالة وجود بنود غير شرعية ليس لها رابط بالإعلان والمنافسة، كذلك اخت
 أهلية اللجان القانونية للمؤسسات المتعاقدة، وأهلية اللجان المتخصصة لقبول طلبات العروض.

                                                           

 .408-407، المرجع السابق، صللإدارةسلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر امال يعاش تمام،  (1)
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ث يصل تدخل القاضي إلى حده إن نظام قاضي العجلة ما قبل التعاقد يضع خطوطاً عامة لنظام مثالي بحي    
الأقصى، من خلال إمكانية ممارسة الرقابة على كافة المخالفات التي يتعرض لها مبدأ المشروعية والتي تصدر 

 . (1)صدار أي قرار تنفيذيإعن الإدارة وقبل 

ما يقتضيه طار كامل من الحرية فهذا إن هذه المرحلة يجب أن تدور في أنظمة القانونية فووفقاً لبعض الأ   
نصار أساسية في الفكر الاقتصادي الحر، ولذا لا يؤيد عمال الفعّالة لحرية المنافسة التي هي أحدى المبادئ الأالأ

ولى للتفاهم حول العقد المراد ستمرار حرية التعاقد منذ اللحظة الأإهذا الفكر تدخل القانون في هذه المرحلة ويرون 
ستمرارية إبرام العقد وحتى مراحله النهائية إذ تجب المحافظة في نظرهم على إبرامه، أي من اللحظة التي تسبق إ

التحاور والنقاش، بل وحتى قطع هذه المرحلة أياً كانت أهميتها ودرجة تقدمها، إلا أن هذا الاتجاه ما كان ليسد 
طلاق عنان هذه المرحلة ليس أمراً حسناً فلكل حرية إنظمة الأخرى، حيث رأت أن بهذا التشدد، إذ خالفته بعض الأ

حدود، فإذا كانت المنافسة ذاتها تقف عندما تبدأ المنافسة غير المشروعة، ومن ثم تحكمها قواعد وتفرض عليها 
نصار هذا الاتجاه في مبدأ حسن النية أقيود، وكذا الأمر بالنسبة لهذه المرحلة التي يجب أن تكون بحدود، ويؤكد 

ن أنصار هذا ألتزام بمبادئ الشرف، ولذلك فف التعامل ذلك المبدأ القائم على فكرة وفلسفة معنوية هي الإوشر 
 الاتجاه يجعلون حسن النية وشرف التعامل جوهراً للمرحلة السابقة على التعاقد.

سوى مرحلة أشارت إليها بشكل جزئي لا يتضمن خاصة تتضمن هذه المرحلة وإنما   ولا توجد أي نصوص       
ولكن مع ذلك فان جميع التشريعات تقريباً كانت تتضمن نصاً عاماً يقر مبدأ  ،واحدة منها وهي مرحلة المفاوضات

ستناد إليه وتطبيقه على العلاقات قبل التعاقدية بغية تحقيق حسن النية في المعاملات لمبدأ قانوني عام، يمكن الإ
عتبارها وسيلة وقائية إام هذه المرحلة بوظيفتها القانونية الاقتصادية بالحماية الفعالة المنشودة، ولكي نضمن قي

رتضاه إنها مرحلة وقائية هامة تسبق إبرام عقد إطراف التي تروم التعاقد، وقد عرفت على هذا الأساس بتعتمدها الأ
وولوج ساحات القضاء  طرافه، وينفذ كل منهم التزاماته بطريقة سليمة وهادئة وسيجنبهم مغبة الدخول في منازعاتأ

 10 ، إلا أن هنالك تطورات حصلت على القانون المدني الفرنسي بموجب مرسوم(2)و قضاء التحكيمأفي الدولة 
حيث أكد على ضرورة توافر حسن النية في مرحلة التفاوض على العقد وإلى حين تنفيذه،  2016فبراير لسنة 

لتزام التي يقررها القانون أو العرف أو التعهد بل بكل ملحقات الإبمعنى أن حسن النية لم يعد مقتصراً على تنفيذ 
نصاف ووفق ما تقتضيه طبيعته، لذا نجد أن حسن النية أضحى واجباً حتى في مرحلة المفاوضة والتي تسبق الأ

                                                           

 .83-82المرجع السابق، ص ،طار المنازعات الإداريةإالعجلة في  قضاء يوسف عنيسي، (1)
 .10-9، المرجع السابق صالتنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقدعروبة شاطي عرط المعموري،  (2)



230 
 

رار ستقإمن القومي وضمان برام العقد وجعله أيضاً مسألة من مسائل النظام العام، وهو ما من شأنه تعزيز الأإ
 ة هذه المرحلة السابقة للتعاقد. المعاملات ناهيك عن حساسي

 الفرع الثاني: اختصاص القضاء الإداري المستعجل في مجال تهيئة الدليل
إجراء تحفظي يتم على نفقة رافعها بقصد  :"تعد دعوى تهيئة الدليل من الطلبات المستعجلة، وتعرف بأنها     

، (1)"زوال أو طمس الدليليل في دعوى مستقبلية، وذلك خشية ثباته كدلإستخدام ما يتم ثبات حالة معينة تواطئه لإإ
، وهو إجراء "خشى ضياع معالمها إذا انتظر عرض النزاع على قاضي الموضوعحالة مادية ي   :"فت ايضاً بأنهار ّ وع  

د هذا الطلب يع  ر الضياع، و  ثباتها مستقبلًا صيانة للدليل المثبت للحق من خطإوقتي يصور حالة مادية يتعذر 
من الطلبات الوقائية، لأنها ترمي إلى تفادي وقوع الخطر قبل وقوعه باللجوء لطلب إثبات الحالة، ويكون الغرض 

 .    (2)منها لعرض النزاع أمام القضاء مستقبلاً 

، حيث نصت 1889يوليو سنة  22وترجع أصول هذه الدعوى في التشريع الفرنسي إلى القانون الصادر في     
على  أن لرئيس المحكمة الإدارية أو من يفوضه في جميع حالات الاستعجال أن يأمر بناءً  :" ( على24المادة )

مر ق أو أن يضع عقبة في سبيل تنفيذ الأتخاذ كافة الإجراءات المفيدة دون المساس بأصل الحإطلب ذوي الشأن ب
إذا لم يطلب من  :"على أنه 2000 لسنة 579، كذلك نص قانون تقنين القضاء الإداري  الفرنسي رقم "الإداري..

على عريضة عادية، تقدم له دون توقيع محام، وحتى  ثبات الوقائع فيجوز له بناءً إقاضي الأمور المستعجلة سوى 
تثبيت بسرعة الوقائع التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام لبق أن يعير خبيراً لستصدار قرار ساإدون 

 .(3)"القضاء..

ثبات الحالة بأداء إلا يستطيع القاضي أن يكلف الخبير في دعوى  :"الفرنسية بأنه ضوقد قضت محكمة النق     
التفسير موضع نزاع فإن في ذلك مساساً مأموريته على أساس تفسير معين للعقد بين الطرفين إذا كان هذا 

إذا كانت الحالة قابلة للزوال السريع أو التغيير المستمر بحيث يخشى إذا  :"يضاً بأنهأ، وقضت (4)"بالموضوع

                                                           

 .279، المرجع السابق، صالإدارية المستعجلةقضاء الأمور د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (1)
 (.97، ص2017مصر: المركز العربي للنشر والتوزيع،  –،) القاهرة 1، ط، دراسة مقارنةالمستعجل القضاء الإداري نسرين جابر هادي،  (2)
من قانون تقنين القضاء ل(  /531/1) ؛ المادة69وقف تنفيذ القرار الإداري"، المرجع السابق، ص "ينظر: د. محمد سعد الدين شريف، (3)
 النافذ. 2000( لسنة 597داري الفرنسي رقم )الإ
، المرجع القضاء المستعجلليه، د.عمار سعدون  حامد المشهداني، إ، أشار 1989، في 423ينظر: قرار محكمة النقض الفرنسية، رقم  (4)

 .110السابق، ص



231 
 

نتظر قضاء محكمة الموضوع بإثباتها أن تزول جميع العناصر اللازمة لعمل الخبير اختص قاضي الأمور إ
 . (1)"المستعجلة بإثباتها..

يجوز لمن يخشى " :، حين نص على أنه1968لسنة  25ثبات رقم وفي مصر فقد نص عليها قانون الإ      
ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة 

 .(2)"من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة..

نتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ ويجوز للقاضي وفق المادة أعلاه أن يندب أحد الخبراء للإ    
يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقدير الخبير وأعماله، ولا يجوز للقاضي المستعجل أن 

بأراء بعض الفنيين إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة يكلف الخبير المنتدب بسماع شهود بغير يمين أو الاستعانة 
ثباتها حادث حريق أو تصادم سيارة أو سقوط عقار، ويدق على الخبير إتدعو لذلك، كما لو كانت الحالة المراد 

معرفة سبب الحادث فيجوز للقاضي في هذه الحالة ومثيلاتها التصريح للخبير بسماع أقوال الشهود، أو الفنيين 
ستجلاء الحقيقة، إذا ظهر من تقرير الخبير واقعة مادية جديدة لم يسبق إن لمعرفة سبب الحادث بقصد الاخصائيي

نتداب الخبير السابق لإجراء معاينة تكميلية لتحقيق ظروف الواقعة إطرحها على القاضي المستعجل فيجوز له 
 الجديدة متى كانت متعلقة بالواقعة الأساسية.

المستعجلة أن يصدر قراراً في مواجهة الخصوم بندب أحد محضري المحكمة الواقع  ويجوز لقاضي الأمور     
ثبات حالة مادية معينة لا تستأهل الاستعانة بأحد رجال الخبرة توفيراً للمصروفات وتحقيقاً في دائرتها محل النزاع لإ

 .        (3)للعدالة والوصول إلى حل مؤقت سليم يكفل حقوق الطرفين

ضي الأمور الإدارية المستعجلة ينتدب خبيراً للقيام بالمعاينة لإثبات الحالة موضوع الدعوى، على أن وأن قا    
يوافي المحكمة بتقرير بشأن ما قام به من أعمال، وأن الحق المطلوب المحافظة عليه بدعوى إثبات الحالة قد 

إثباته، حيث أن القانون يعترف بالمصلحة ولو يكون قائماً فعلًا وقد يكون حقاً محتملًا ما دام لصاحبه مصلحة في 
ثبات الحالة في أمر حسمه قرار إحتمالية ما دامت مشروعة وشخصية ومباشرة، ولا يجوز اللجوء لدعوى إكانت 

إداري حيث ينطوي الحكم الصادر في تلك الدعوى على طعن وتأويل لهذا القرار، حيث أن إثبات الحالة لا يعدو 
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تحفظياً، لا يجوز أن يمس بما رتبته القرارات الإدارية من مراكز قانونية، لما ينطوي عليه ذلك من أن يكون إجراءً 
طعن في القرار الإداري، يدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة التي تختص دون غيرها في الفصل بكافة 

 . (1)المنازعات الإدارية

ثبات الحالة أن يندب خبيراً إو بصدد الفصل في دعوى ولا يسوغ لقاضي الأمور الإدارية المستعجلة وه      
للتحقق من مدى توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لمنح الترخيص للمحل في موضوع الدعوى، إذا كانت الإدارة 
قد سبق لها وأن أصدرت قراراً بمنح الترخيص لذلك المحل بسبب عدم توافر الاشتراطات الصحية التي يتطلبها 

رط لمنح الترخيص، ويكون الحكم الصادر ملزماً لقاضي الموضوع في حالة رفع دعوى موضوعية القانون كش
 .(2)بخصوص ما تم إثبات حالته

ثبات دعوى الحالة إيشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر  :"وقد قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه     
حتمل ثبات حق ي  إمحدق قد يتعذر تلافيه مستقبلًا وذلك ببه منع ضرر  اً جراء مقصودتوافر الاستعجال إذا كان الإ

ك وشأنه وتأكيد معالم طالت أو قصرت قد تتغير مع الزمن ويضيع كل أو بعض آثارها إذا نظرت ر  ضياعه إذا ت  
الدعوى أمام القضاء العادي وقد تكون الحالة لا تتغير بمضي الزمن ولكن تركها قد يلحق ضرراً بصاحب الشأن 

 . (3)"يضاً متوافراً أفإن الاستعجال يعد 

دليل دون تحضير من هيئة مفوضي الدولة، شأنه في ذلك شأن الحكم في ويصدر الحكم في دعوى تهيئة ال      
ستيفاء إجراء التحضير، إطلب وقف تنفيذ القرار الإداري، حيث تحول الطبيعة المستعجلة لدعوى تهيئة الدليل دون 

امة مر الذي قد يؤدي إلى طمس الدليل أو زواله مما يفوت الغرض من إقوالذي يستغرق وقتاً قد يطول، الأ
 . (4)ثبات حالة معينة إذا لم تثبت مباشرة استحالة استنباط الدليلإالدعوى، حيث تهدف دعوى تهيئة الدليل إلى 

تكون الدعوى مباحة..  :"على أن 1983لسنة  90 وفي لبنان فقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية رقم     
يجوز لمن يخشى  :"، كذلك نص على أن"لمن يهدف إلى.. الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه..

فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في 
بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب 
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نفقاته كلها على من قدمه، وعند تحقق الضرورة يقرر القاضي سماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته 
 .(1)"بشهادة الشهود

ثباته إوأن المشرع اللبناني أجاز إلى سماع شاهد يخشى فوات فرصة الاستشهاد به متى كانت الواقعة يجوز     
بشهادة الشهود، وأن ينقل لمعاينة واقعة يخشى ضياع معالمها ويحتمل أن تصبح موضوع نزاع أمام القضاء، وأن 

على عريضة مقدمة إليه من  يمين، وأن يأمر بناءً  نتقال إلى المعاينة وسماع الشهود بغيرينتدب أحد الخبراء للإ
جراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة ين خبير لإيذي مصلحة قبل إقامة أيه دعوى، بتع

 .(2)خرالخصم الآ

 ثبات الحالة، وإنما نص عليها قانون إوفي العراق فلا يوجد نص في قانون مجلس الدولة بشأن دعوى      
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تضيع محل  :"على أنه 1969لسنة  83المرافعات المدنية رقم 

نتقال نزاع أمام القضاء أن يطلب من القضاء المستعجل قبل إقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشأن الإ
 .  (3)"للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم أو بواسطة الخبير..

ثبات الحالة، فقد قضت إويبدو أن القضاء العراقي تجاهل كافة إجراءات القضاء المستعجل بشأن طلب     
ثناء أجراء الكشف إالكشف المستعجل لا يصح وحده سنداً للحكم إذ لا بد للمحكمة من  :" محكمة التمييز بأن

بإمكان المميز الطعن بتقارير الخبراء وإعادة الكشف  ":، كذلك قضت محكمة استئناف الموصل بأنه"المرافعة
ثبات الحالة، خصوصاً إ، وأن هذا الموقف يلحق الضرر الشديد بطالب "بمعرفة خبراء آخرين عند إقامة الدعوى 
شد يصيب المضرور عندما يعاد تقدير قيمة أضرار فأي ضرر صلاح الأإعندما يكون موضوع الطلب تقدير قيمة 

بعد مدة من الزمن على تقدير القضاء لا سيما وأن الكثير من معالم الضرر سوف تتلاشى بفعل  ضرارصلاح الأإ
نتظار مدة طويلة حتى يحصل على مبلغ التعويض الطبيعة أو بفعل الانسان كما وأن المضرور نفسه لا يمكنه الإ

صلاح الضرر إثبت قيمة ضرار من ماله الخاص بعد أن يصلاح الأإليصلح ما أصابه من ضرر بل سيبادر إلى 
 .  (4)عن طريق القضاء المستعجل
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 :تتمثل بما يليأما شروط اختصاص القضاء الإداري في دعوى تهيئة الدليل      

ثباتها قابلة للتغيير زيادة إثبات الحالة هو أن تكون الحالة المراد إ، ويقصد بالاستعجال في دعوى الاستعجال -1
أو أن تكون عرضة للزوال بفعل الزمن أو الطبيعة أو يخشى أن تضيع كل أو بعض  أو نقصاناً من وقت لأخر

آثارها إذا طرح أصل النزاع أمام القضاء العادي، ويتوفر الاستعجال في كل حالة يقصد منها تقدير قيمة كل 
ويمكن تركها ، ولا تتغير معالم الحالة بمضي الزمن (1)ضرر يخشى من تفاقمه بحيث لا يمكن إصلاحه مستقبلاً 

جرة تلفت بالضرر في حادث، فعلى الرغم من إعلى الحالة يعود بالضرر على صاحب الشأن، كإثبات حالة سيارة 
ثبات الحالة لاضطراره لإصلاح السيارة إأن التلف لن يتغير بمضي الزمن، إلا أن مالك السيارة يتضرر من تأخير 

ثبات الحالة تقدير قيمة الضرر إذ قد يتعذر في إكان يقصد من ستعمالها، كما ويكون الاستعجال متوافراً إذا إو 
بعض الحالات تقدير قيمة الضرر فيما بعد حيث تكون معالم الواقعة قد زالت تماماً، أما إذا كانت الحالة 

ثباتها لا يخشى عليها من التغيير أو الزوال بمرور الوقت أو كانت حالة قديمة أو مستقرة فلا إالمطلوب 
، ولا (2)ثباتها إذ لا خطر ولا استعجال يدعو اللجوء إلى القضاء المستعجلإللقضاء المستعجل في  اختصاص

 نهدم وجه الاستعجال.إيكون للقضاء المستعجل ولاية إذا 

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى عدم قبول دعوى تهيئة الدليل لعدم توافر شرط الاستعجال،     
..ومن حيث أنه فيما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، بأنه :"حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

جود الاستعجال في دعوى تهيئة الدليل الصادر ستند إليه بعدم و إخالف القانون وأخطأ في تطبيقه بمقولة أم ما 
فيها الحكم لم يصادف محلًا، وذلك فيما قرره الحكم بأن ما تطلبه الشركة المدعية هو إثبات حالة مواقع العمل 
وحصر ما أتمته الشركة من أعمال، وما وردته من أدوات ومعدات وتحديد قيمة ما تم توريده، هي أمور ثابته لا 

 .(3)"عمال وتحديد قيمة ما تم توريده..ر معالمها، وأنه لا يتوفر وجه الاستعجال في حصر هذه الأيخشى من تغيي

، والمقصود به هو الحق الممنوع على القاضي الاستعجالي الإداري المساس به هو عدم المساس بأصل الحق -2
له تناولها بالتفسير أو التأويل  خر، فلا يجوزالسبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآ

يغير من مراكز الخصوم القانونية أو يعدلها، أو أن س بموضوع النزاع، كما ليس له أن الذي من شأنه المسا
يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق، أو أن يتعرض إلى قيمة السندات المقدمة كأن 
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يأمر القاضي الإداري  أ لاّ الفصل في ذلك لقاضي الموضوع، وكذلك يجب يقضي بصحتها أو بطلانها، تاركاً أمر 
الاستعجالي بتدبير من شأنه أن يودي إلى نفس نتيجة الإلغاء أي إلغاء القرار الماس بالحرية الأساسية، حيث 
يكون له ذات أثر ما يقضي به قاضي الموضوع بصفة مباشرة لما فيه تعد على اختصاص قاضي الموضوع، 

ون بصفة غير مباشرة كالنطق بإجراء يؤدي لنفس أثر دعوى في الموضوع طبقاً لما أكده المشرع الفرنسي ويك
، وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي 2000لسنة  597( من قانون تقنين القضاء الإداري رقم 511/1بالمادة )

ية المدعي، كذلك قضى بعدم منح طلبات المقدمة في حالة ما تكون تتمحور حول إلغاء القرار الماس بحر البرفض 
الترخيص بالإقامة لمدة عام والذي كانت الإدارة قد رفضت منحه للمدعي، لما يحمله ذلك من أمرها بإلغاء قرارها 

 .   (1)بالرفض وهو ما يستقل به قاضي الموضوع

جراء أي مساس فإذن يشترط لقبول طلب دعوى تهيئة الدليل بإن لا يترتب على الحكم الصادر بهذا الإ     
ثبات حالة أن يفسر أو يؤول العقود أو إبأصل الحق، أي لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند الحكم ب

الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين للتأكد من جدية حق المدعي إذ ليس له سلطة الموازنة بين حقوق الخصوم عند 
، وبذلك (2)ثبات الحالة يتعارض مع هذه الحقوق إماً بثبات الحالة، كما لا يجوز أن يصدر حكإالفصل في طلب 

ثبات حالة أن يبحث أصل إليس للقاضي المستعجل عند الحكم  بدعوى ب :"كندرية بأنسقضت محكمة استئناف الا
 .(3)"الحق أو يفسر الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.. إذ أن هذا جميعه ينطوي على المساس بأصل الحق

، يرى بعض الفقهاء أن دعاوى المستعجل بحدود السطات الممنوحة للقضاء الموضوعي تقيد سلطات القضاء -3
ثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية تتم على نفقة رافع الدعوى تمهيداً لرفع دعوى بالموضوع إ

ولو كان موضوع  أمام المحكمة المختصة، وأن اختصاص القضاء المستعجل بالحكم فيها في جميع الأحوال، حتى
جراء غير داخل في ولاية محكمة الموضوع، أما البعض الآخر يرى أن قاضي الأمور الحق المتخذ عنه هذا الإ

ثبات حالة معينة أو غير ذلك بذات القيود والأوضاع إالمستعجلة يتقيد عند نظر أي إجراء مؤقت سواء قصد منه 
 ي هو الراجح.أنها، وهذا الر التي تحد من اختصاص محكمة الموضوع التي يتفرع م

                                                           

 .422-421، المرجع السابق، صالقضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسيةالحماية حلحال مختارية،  (1)
 .107، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلمحمد عبد اللطيف،  (2)
راء في القضاء آحكام و أمصطفى مجدي هرجة،  ليه،إشار أ، 1955، في 889سكندرية في مصر، رقم ينظر: قرار محكمة استئناف الا (3)

 .54، المرجع السابق، صوالتنفيذ الوقتيالمستعجل 
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ثبات الحالة لا تخرج عن أن تكون دعوى من الدعاوى المستعجلة التي يختص بها قضاء إوأن دعوى       
الأمور المستعجلة، وبالتالي يتعين عند نظرها أن يراعي قواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة والاختصاص النوعي 

 .(1)عوى يضاً شروط قبول الدأوالمحلي، ويراعي 

ن القضاء لا يعترف بدعوى تهيئة الدليل كدعوى مستقلة إ   ثبات الحالة،إنطاق قاعدة التبعية في دعوى  -4
بذاتها، بل يفحصها كطلب متفرع عن دعوى مقامه أمامه، ومن ثم فإن على القاضي الإداري أن يبحث أولًا في 
مدى اختصاصه بنظر الدعوى الموضوعية قبل تطرقه للنظر في الطلب المتفرع عنها والمتمثل في تهيئة الدليل، 

لى عدم اختصاصه بنظر الدعوى الموضوعية فلا يجوز له إذن النظر في الطلب المتفرع عنها، وذلك نتهى إإفإن 
ثبات الحالة من المسائل التبعية ويحكم هذه المسائل قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، أي إن دعوى لأ

 .     (2)بعيةيضاً بالفصل في المسائل التأأن القاضي المختص بالفصل في الموضوع هو المختص 

الارتباط بين دعوى تهيئة الدليل والدعوى الموضوعية، فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر عن أما       
ومن  .. :"ستقلالًا عن دعوى إدارية موضوعية، حيث قضت بأنهإإلى عدم قبول دعوى تهيئة الدليل إذا رفعت 

حيث أن قضاء هده المحكمة قد أضطرد على أن اختصاص القضاء الإداري لا يمتد إلى دعوى تهيئة الدليل 
، وفي تطور لاحق لقضاء هذه المحكمة (3)"ستقلالًا، عن دعوى موضوعية مما يدخل في اختصاصه..إالمرفوعة 

ل كدعوى قائمة بذاتها بغض النظر عن ستقلال دعوى تهيئة الدليإنتهت إلى إلت فيه عن موقفها السابق حيث عدّ 
قيمت إدعوى تهيئة الدليل تكون مقبولة أمام القضاء الإداري ولو  :"رتباطها بطلب موضوعي، حيث قضت بأنإ
 .(4)"ستقلالًا عن هذه المنازعة..إ

ولا يختص قاضي الأمور المستعجلة بإثبات الحالة إذا كان يترتب على الحكم فيها المساس بقرار إداري      
أصدرته السلطة التنفيذية في حدود نطاق اختصاصها وفي نطاق الأوضاع المقررة قانوناً لها، فلا يختص بندب 

                                                           

 .371، المرجع السابق، صقضاء الأمور المستعجلةخرون، آمحمد علي راتب و  (1)
قواعد د.جورجى شفيق ساري، ؛ 293، المرجع السابق، صقضاء الأمور الإدارية المستعجلةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  ينظر: (2)

 .208السابق، ص، المرجع حكام القضاء الإداري أو 
قضاء الأمور د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  ليه،إ، أشار 1984، في 179/138 ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر: رقم (3)

 .293، المرجع السابق، صالإدارية المستعجلة
قضاء الأمور د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  ليه،إ، أشار 1997، في 2133 رقم المحكمة الإدارية العليا في مصر:ينظر: قرار  (4)

 .298المرجع السابق، ص الإدارية المستعجلة،
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العقلية أو النفسية تنفيذاً لقرار إداري طبيب لفحص حالة القوى العقلية لشخص يكون قد أودع بأحد المصحات 
 . (1)أصدرته الهيئة المختصة المشكلة بمقتضى القانون 

 المستعجل الإداري  المطلب الثاني: التطبيقات الحديثة للقضاء
تصاله بالحياة العملية وأثره إن اختصاص قاضي الأمور الإدارية المستعجلة في تطور مستمر، وذلك لشدة إ        

فراد وتجدد خطار المحدقة بالحقوق، وبسبب كثرة التعامل بين الأي فض المنازعات والتخفيف من الأالعاجل ف
 المنازعات بينهم، فقد ظهرت تطبيقات حديثة لهذا القضاء.

اختصاص القضاء الإداري المستعجل في  ولنتناول في الفرع الأ ،لذا سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين     
 المستعجل في منح السلف الوقتية. اختصاص القضاء الإداري  الأساسية، والثاني لدراسة،حماية الحريات 

 الفرع الأول: اختصاص القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية
 فراد وحرياتهم فتحد منها وتؤثركثيراً ما تصطدم السلطة التنفيذية أثناء سعيها لتحقيق الصالح العام بحقوق الأ    

على مراكزهم القانونية، وهذا يؤدي إلى الإخلال بالتوازن القانوني للمجتمع، لذا كان من اللازم أن تخضع لضوابط 
نحرافها، ويعد خضوع الدولة بحكامها و محكوميها للقانون أحد المبادئ الأساسية التي تقوم إقانونية تمنع تعسفها و 

ليات آم القانون إعلانه في صلب الوثيقة الدستورية، بل يجب وضع حتراعليها الدولة الحديثة، غير أنه لا يكفي لإ
 .  (2)ن حدثت وتضمن محو آثارهاأقانونية تكفل رفع المخالفة 

هتمام المشرع إلذا يعتبر الحق في ممارسة الحريات من أسمى القيم تجسيداً للكرامة الإنسانية، حيث حظيت ب     
تبني الحماية الإجرائية لها لثبوت عدم كفاية التنصيص عليها في بها كموضوع يتصدر أولوياته من خلال 

الدساتير الوطنية والتشريعات الداخلية، وذلك باللجوء للقضاء كونه يعد من أهم المبادئ المكفولة دستورياً في حالة 
 .         (3)عتداء عليهاإذا ما تم المساس بها والإ

طريقاً يلجأ إليه المتقاضون بصورة متزايدة، لبساطة التكاليف والسرعة  لقد أصبح القضاء الإداري المستعجل      
ن كانت الأوامر الصادرة عن القضاء المستعجل أالتي يتسم بها، مما جعل منه وسيلة مثلى لحل المنازعات حتى و 

في المحافظة تفصل بصفة مؤقته فقط، دون المساس بأصل الحق، فإن ذلك لا ينزع لهذه الأوامر أهميتها وفائدتها 

                                                           

مام مجلس الدولة والقضاء العادي طبقاً أشكالاته إ، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ و موسوعة القضاء الإداري د.خميس السيد إسماعيل،  (1)
 .120خر التعديلات، المرجع السابق، صلآ

 .9"، المرجع السابق، صستعجل في حماية الحريات الأساسيةد.مازن ليلو راضي، "اختصاص القضاء الإداري الم (2)
 .27المرجع السابق، ص الحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسية،حلحال مختارية،  (3)
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، وقد حصل تطور غير مألوف في اختصاص القضاء الإداري (1)على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد
بشأن الأمور الإدارية المستعجلة، فقد صدر  2000لسنة  597ستحدثه المشرع الفرنسي بالقانون رقم إالمستعجل 

ر، يدخل به مجلس الدولة الألفية الثالثة من تاريخه ( إنه إصلاح هائل الأثchapusحاملًا على حد تفسير الفقيه  )
 597سواء في نطاق سلطاته أم في نطاق تنفيذ أحكامه، فقد نص قانون التقنين القضاء الإداري الفرنسي رقم 

تخاذ إليه ويسوغه الاستعجال، أن يأمر بإلقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب يقدم  :"على أن 2000لسنة 
شخاص القانون أعتداء عليها من جانب أحد الإجراءات الضرورية لحماية الحريات الأساسية في حال الإجميع 

عتداء ثناء ممارسة سلطاته، وذلك إذا كان هذا الإأشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام أالعام أو أحد 
وأربعين  تعجلة في الطلب خلال مدة ثمانلمسجسيماً وظاهراً فيه عدم المشروعية على أن يفصل قاضي الأمور ا

 وأن مظاهر الجد في هذا النص تظهر من خلال: ،(2)"ساعة

عتراف، فإنها المرة الأولى التي يعترف بها المشرع الفرنسي بنوع خاص من الحماية للحريات الأساسية فقد الإ -1
يتجسد في طبيعة سلطة قاضي آثرها بنص خاص يقيها التعسف الإداري خلال أجل متناهي القصر، وهو ما 

 الحماية في هذا الشأن.
عترف المشرع الفرنسي لقاضي الأمور الإدارية المستعجلة بهذا الاختصاص الفريد، إ الاختصاص، حيث  -2

عتباره حامي الحريات الأساسية إ عترف له به سلفاً، بل ولم يجعله يوماً للقاضي العادي رغم إ حيث لم يسبق إن 
 عطى للقاضي ممارسة هذا الحق.أ صول الدستورية الفرنسية وقد للأقاً والملكية الفردية وف

تسعت سلطات القاضي الإداري ولأول مره في تاريخ القضاء الإداري الفرنسي لدرجة توجيه إالسلطات، حيث  -3
في ، وبذلك أصبح القضاء الإداري المستعجل (3)متنعت عنه، أو تمتنع عما فعلتإأوامر إلى الإدارة بأن تأتي ما 

 عتداء على الحريات الأساسية. فرنسا هو المختص في توجيه أمر لجهة الادارة في الإ

فراد وحرياتهم التي يقرها الدستور حترام حقوق الأإن القضاء الإداري يساهم مساهمة كبيرة في ضمان إ       
اختصاصها وغايتها، وذلك والقوانين من خلال فرض الرقابة المجدية على نشاط الإدارة حتى لا تنحرف عن حدود 

حترام القوانين والخضوع لأحكامها من كل ما تأتيه من أعمال وما تتمتع به من سلطات وخصوصاً إبإلزامها ب
طراد في إرساء إنتظام و إقراراتها الإدارية، أي فرض الرقابة على مشروعية أعمالها، والقضاء الإداري يساهم ب

                                                           

 .6، المرجع السابق، صريات الأساسيةدور القضاء الاستعجالي الإداري في  حماية الحقوق والحسارة موسى،  (1)
 النافذ. 2000( لسنة 597داري الفرنسي رقم )من قانون تقنين القضاء الإ( 521/2ينظر: المادة ) (2)
 . 19-9-5، المرجع السابق، صالحماية القضائية المستعجلة للحريات الأساسيةد.محمد باهي أبو يونس،  (3)
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فراد والإدارة بما يضمن المصلحة العامة وكذلك جل وتنظيم العلاقات بين الأوتكوين قواعد القانون الإداري المستع
 .(1)فراد في حقوقهم وحرياتهممصلحة الأ

تخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الحريات الأساسية من جراء إوالقاضي الإداري الفرنسي يستطيع       
ستثنائية في القانون الخاص، فإذا كانت إعتبر سلطات عتداء عليها، فالسلطات الممنوحة للقاضي الإداري تالإ

ستثنائية عند إبرام عقودها الإدارية وهي سلطات لا يتمتع بها أحد أشخاص القانون الخاص عند إتتمتع بسلطات 
ستثنائية عند نظر إإبرام عقود تخضع لأحكام القانون الخاص، فإن القاضي الإداري المستعجل يتمتع بسلطات 

ص بحماية الحريات الأساسية وهي سلطات لا يتمتع بها القاضي العادي عند نظر نزاع يخضع الطلب الخا
لأحكام القانون الخاص، ويملك القاضي الإداري المستعجل سلطات واسعة وغير محدودة، فالنص التشريعي لم 

، حيث يرى ساسيةجراء الذي يتخذه القاضي الإداري المستعجل لحماية الحريات الأيحدد محتوى أو نطاق الإ
تخاذ الإجراءات إأن صمت المشرع يعني عدم التحديد لسلطات القاضي الإداري في  بعض الفقهاء الفرنسيين

الضرورية لحماية الحريات الأساسية، ونتيجة لغياب التحديد التشريعي لسلطات القاضي الإداري المستعجل 
المناسب والضروري لحماية الحريات الأساسية من جراء جراء ختيار الإإيستطيع القاضي في كل حالة على حده 

لزامها بعمل أو إوقف تنفيذ قراراها أو بمر لجهة الإدارة أصدار إعتداء عليها من جانب الإدارة، حيث يمكن الإ
 .(2)متناع عن عمل حسب ظروف وملابسات كل طلبالإ

ي بشأن طبيعة الأوامر الصادرة للإدارة من جانب قاضي الأمور أوقد رفض مجلس الدولة الفرنسي هذا الر      
عتبرها أحياناً أوامر نهائية وأحياناً أخرى أوامر مؤقته، حيث قضى في حكمه الصادر إ الإدارية المستعجلة، حيث 

الأوامر الصادرة في مواجهة الإدارة ذات طابع  ( على أن  ville de lyon) في قضية 2007مارس سنة  30 في
 عتداء الواقع على الحريات الأساسية، فإذا لم يؤد  ثار الإآمؤقت من حيث المبدأ، حيث أن الهدف منها هو إنهاء 

عتداء على الحريات الأساسية، فإن القاضي جراء المؤقت إلى تحقيق الهدف من إصداره  بإنهاء حالة الإهذا الإ
، وبهذا (3)عتداء على الحريات الأساسيةلة الإيستطيع أن يصدر أوامر أخرى غير مؤقته من شأنها إنهاء حا

الحكم المطعون فيه بالطعن  :"الاتجاه سار القضاء الإداري المصري، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
تنفيذ القرار الإداري، هذا الحكم وإن كان له  المستعجل من الدعوى قاضياً بوقف الماثل وقد صدر في الشق

حكام وخصائصها بالنسبة لوجوب تنفيذه وجواز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أنه مع مقومات الأ
                                                           

 الانبار،بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، دور القضاء الإداري في حماية حقوق الانسان"،  "سينم صالح محمد، (1)
 .309، ص2015، 28، العدد 2، المجلد 7العراق، السنة 

 . 212-211-209، المرجع السابق، صدور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةشريف يوسف خاطر، د. (2)
 . 215، صذاتهالمرجع  (3)
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ستقراء أحكام القضاء توجد بعض القرارات يحتاج المخاطبون بها لوقف تنفيذها إ، وب(1)"ذلك حكم وقتي بطبيعته..
 بصورة ملحة، نظراً لحساسيتها، وتشمل:

 ات والحقوق التي كفلها الدستورالقرارات التي تمس الحري -1

 1958ن الدستور كفل للمواطنين حقوقاً وحريات لا يجوز المساس بها، حيث نص الدستور الفرنسي لسنة إ       
حترام الواجب للحقوق والحريات عبر إدارات الدولة والمجتمعات المحلية يكفل المدافع عن الحقوق الإ :"ن  على أ  

عبر كل هيئة تضطلع بمهمة المرافق العامة أو يخولها قانون أساسي هذا والمؤسسات الهامة وكذلك 
نسان ولا يجوز المساس إالكرامة حق لكل  :"على أن 2014، وكذلك نص الدستور المصري لسنة "الاختصاص

الحرية الشخصية  :"على أن 1926يضاً نص الدستور اللبناني لسنة أ، و "حترامها وحمايتهاإبها وتلتزم الدولة ب
من لكل فرد الحق في الحياة والأ :" نعلى أ   2005، وكذلك الدستور العراقي لسنة "مصونة وفي حمى القانون 

 .(2)"والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها..

 طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي تمس الحريات والحقوق التي كفلها الدستور تشمل: ن  وأ      

بوقف تنفيذ قرار لرئيس  :"الحرية الشخصية، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر في مجال - أ
الجمهورية بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة في غير الحالات المنصوص عليها في قانون الطوارئ، 

تصة من آثار يتعذر ن ركن الاستعجال متوافر بالنظر إلى ما يترتب على إحالة متهمين إلى دائرة غير مخلأ  
 . (3)"تداركها لمساسها بحرياتهم وحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون 

في مجال حرية السفر والهجرة، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بوقف تنفيذ قرار سلبي بمنع من  - ب
متى تعلق الأمر بحق من الحقوق  هن..من حيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر لأ:" السفر فقد أكدت بأن

الدستورية أو بحرية من الحريات العامة فإن المساس بأي من هذه أو تلك يتوافر فيه حقاً ركن الاستعجال وإذا 
 .(4)"توافر ركنا طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار
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والانتفاع، لقد حرص الدستور على صون حق الملكية الخاصة، بحيث لا يجوز  في مجال حقوق الملكية - ت
 ن  ستعماله في غير الحالات التي يحددها القانون، ومن ثم فإ  إانتزاع الحق من أصحابه أو الانتقاص منه أو تقييد 

مما يحدو بالقضاء إلى مشروع،  عتداء على حق الملكية الفردية يعد بمثابة قرار غيرإ ي قرار إداري ينطوي على أ  
ستجابة لطلب وقف تنفيذه حال الطعن عليه بالإلغاء، فقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن وقف الأ  

حرية التملك من الحريات التي يكفلها  نّ نتهت إلى أ  إتنفيذ قرار بتقرير المنفعة العامة لبعض القرارات، حيث 
 .  (1)تعجال متوافراً ويصونها الدستور مما يجعل ركن الاس

 القرارات التي تمس مورد الرزق والسمعة الشخصية -2

ستقراره المادي والنفسي إنقطاعه إلى العصف بإمورد الرزق يمثل قيمة هامة بالنسبة له، حيث يؤدي  ن  إ        
الأثر، كذلك السمعة  هذاى إيقاف تنفيذ القرارات المنطوية على إلوالعائلي مما يوقعه في الفاقه، لذا ذهب القضاء 

مصلحة معتبرة قانوناً في الحفاظ على سيرته الذاتية، الذود عنها من قيلة السوء لما تمثله سمعة  الشخصية فهي  
حترام، وقد حرص القضاء الإداري على تأكيد هذا الحق بإيقافه لتنفيذ دبي وقيمة واجبه الإأالشخص من حق 

ن تنفيذها المساس بالسمعة الشخصية للصادر بشأنه القرار على أساس أن القرارات الإدارية والتي يكون من شأ
تلوث تلك السمعة بالإشاعات وقيلة السوء يصيب الشأن بإيلام نفسي طيلة مدة النظر في دعوى إلغاء القرار، بل 

 . (2)ربما لا يزيل هذا الألم إلغاء القرار لاحقاً 

 القرارات التي تمس المستقبل العلمي-3

ختباراتها، فقد إستمرار فيها أو أداء وهي القرارات التي يترتب عليها الحرمان من الالتحاق بالدراسة أو الإ    
متحان الطالب في الفصل الدراسي الأول إقضت محكمة القضاء الإداري في مصر بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة 

 . (3)مما يستحقفي مادة اللغة الإنكليزية نتيجة حصول الطالب على درجات أقل 

التطبيقات التي نجدها في أحكام القضاء في هذا المجال أو ذاك، إن كان بالإمكان الاسترشاد بها وتفيد  ن  إ       
مر أنه لا يوجد مستعجل معروف بطبيعته كل ما في الأ ن  لا أ  أبغير شك في بحث وفحص ما يماثلها من حالات 

وغير مستبعد بإطلاق، وبعبارة أخرى ليس للاستعجال تعريف عام مجرد ينطبق على كل حالاته وإنما ملامح 

                                                           

قضاء الأمور د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  ليه،إ، أشار 1995، في 2359ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  (1)
 .101، المرجع السابق، صالإدارية المستعجلة

 .103-102، المرجع السابق، صقضاء الأمور الإدارية المستعجلةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (2)
وقف تنفيذ القرار حمد، أد.نجوى محمد مصطفى  ليه،إ، أشار 2013، في 12387ينظر: قرار محكمة القضاء الإداري في مصر، رقم،  (3)

 .267، المرجع السابق، صالإداري 



242 
 

شرط الاستعجال قد ينتفي ويزول في  ن  ، وأ  (1)تبرره وتظهر في الظروف المحيطة بالدعوى والطلب المستعجل فيها
ب النتائج القانونية عليه ومرجع تقديره للقاضي في إطار ما رت  عتبار وت  ن أخذ ذلك في الإأية لحظة قبل الحكم فيتعي

ستمرار نفاذ القرار إيتمتع به من سلطة تقديرية في مدى توافر ركن الاستعجال، وقد يتخذ القضاء الإداري من 
ن أيس من تلك التي يتعذر تداركها و الإداري مدة طويلة من الزمن أو زواله قرينة على أن النتائج المترتبة عليه ل

الفترة الزمنية التي يتحقق منها شرط الاستعجال والخطر العاجل مسألة تقديرية للقاضي يتحسسها بخبرته العملية 
، وتوجد شروط يجب توافرها لكي يتدخل القاضي الإداري بصفه مستعجلة، وهذه (2)حسب ظروف كل حالة

 خصية:موضوعية وش تنقسم إلى شروط الشروط

 الشروط الموضوعية - أ
عتداء على الحريات الأساسية ويجب أن إ عتداء ظاهر وجسيم فيه عدم المشروعية، يجب أن يقع إ وجود  -1

عتداء بالجسامة )الخطورة( وأن يكون غير مشروع، فإذا كان التصرف غير مشروع ولا يتضمن يتصف هذا الإ
تصرف  :" جسيماً على الحرية الأساسية فإنه لا يدخل في مجال تطبيق الاستعجال، وقد عرف التعدي بأنه عتداءً إ 

، ويشترط (3)"للإدارة مشوب بعدم المشروعية الخطيرة، والذي يمس بحق الملكية أو بحرية من الحريات الأساسية
على الحريات الأساسية وأن يتصف بالجسامة وأن  اً عتداء واقعيكون هذا الإ ن  لتدخل القاضي الإداري المستعجل أ  

عتداء، وأن يكون من الحرية الأساسية محل الإ اً المشروعية، وكذلك أن يكون المدعي مستفيد فيه عدم   اً يكون ظاهر 
 . (4)الوقوع عتداء حالًا ومؤكد  هذا الإ

تقديم طلب للإدارة بحماية الحريات الأساسية، لا يعمل القاضي من تلقاء نفسه، وإنما لا بد أن يستحث  -2
 بطلب يحمل إليه المدعي للحكم له به، ولا تشذ نطباقه، وهو ما لا يتحقق إلاّ إليجري حكم القانون على واقعات 

 . (5)لبلوغ ذوي الشأن غاية الحصول عليهاالحماية المستعجلة عن هذا الأصل، إذا يعد الطلب السبيل الأوحد 
تخاذ إعلى طلب مبرر بالاستعجال الأمر ب تواجد شرط الاستعجال، يستطيع القاضي الإداري المستعجل بناءً  -3

كان بصدد  االتدابير الضرورية للحفاظ على الحرية الأساسية، فالقانون سمح بالتدخل ولو في غياب قرار إداري، إذ
أو غير مشروع،  اً مساس خطير وواضح في عدم مشروعية بحرية أساسية، وأن يكون هذا المساس بالحريات خطير 

عتداء على الحريات الأساسية له ما يبرره في القانون ولا في المصلحة العامة منه ويعتبر غير مشروع إذا كان الإ
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يص من المشرع لتقييدها، ومثل هذا التدخل من جانب الإدارة لا يجوز للإدارة أن تتدخل من تلقاء نفسها دون ترخ
عتداء له ما يبرره في القانون لكن بطريقة متمادية فيها، نتهاكاً خطيراً وغير مشروع من جهة، وأن هذا الإإيكون 

 . (1)عتداء غير ملائم أو غير متناسب معها ومن ثم يصبح غير مشروع من جهة أخرى حيث يصبح الإ
 خصيةالشروط الش - ب
ن الغرض من هذا هو إسباغ حماية عاجلة، لا يمكن إ  شخاص القانون العام، أعتداء من أحد يجب أن يقع الإ -1

عتبار أن هذه الأخيرة لا تتمتع إمتيازات السلطة العامة، وبإنيلها بالإجراءات المعتادة للحريات الأساسية من مثالب 
عتداء، حتى يمكن طلب هذه الحماية، ويمكن تكون مصدر الإعتبارية العامة، فقد لزم أن بها غير الأشخاص الإ

 عتبارية وفق أمرين:تحديد الأشخاص الإ
ا يندرج تحتها شخاص العامة الإقليمية، ومثلها الدولة بمالأ ،عتبارية إلىحصري، ومفاده تقسيم الأشخاص الإ - أ

الأقاليم، المدن، الأقسام، وغيرها من عتبارية، كالمحافظات، عتبارها لا تتمتع بالشخصية الإإبمن وزارات مختلفة 
الوحدات الإدارية، والأشخاص العامة المرفقية، ومثلها المؤسسات العامة كالجمعيات، والأشخاص العامة المهنية، 
ويجب التمييز بين النقابات التي تقوم على تنظيم ممارسة مهنة من المهن كنقابة الأطباء أو المهندسين، وهي من 

شخاص أالعام، وبين النقابات التي تنشغل بالدفاع عن مصالح طائفة العمال وهذا لا يعتبر من شخاص القانون أ
 القانون العام.

وصاف تتمثل فيما هذه الأ ن  عتباري عاماً أو خاصاً، وأ  وصفي، ويعني التعرف على ما إذا كان الشخص الإ - ب
صدار قرارات إمتيازات السلطة العامة، وأهمها ما يعرف له به من سلطة إعتباري العام من يتمتع به الشخص الإ

ملزمة وماله من قدرة فرضها على المخاطبين بها جبراً، أو ماله من سلطة التنفيذ المباشر، ونظراً لارتباط 
الأشخاص  حد المرافق العامة، فأن هذهأعتبارية الخاصة والعامة بسبب قيامها على تسيير أو إدارة الأشخاص الإ

 .(2)د من هذا الشرطيجميعها تستف
عتداء من اختصاص الشخص العام، يجب التمييز بين الحماية المستعجلة للحرية لزوم أن تكون وسيلة الإ -2

عتداء التي تدخل في وبين حمايتها بطريق نظرية غصب السلطة، إذ أن نطاق الأولى يتحدد بأعمال الإ
ختصاصها بصلة، وهو ما يفقد إوالثانية تتقيد بالأعمال التي لا تمت إلى عتبارية العامة، اختصاص الأشخاص الإ

تساعاً من نظيره إكثر أالعمل طبيعته الإدارية، ويحيله إلى مجرد عقبة مادية يكون للقاضي العادي سلطات 

                                                           

 .15-14، المرجع السابق، صحماية الحقوق والحريات الأساسيةر القضاء الاستعجالي الإداري في دو سارة موسى،  (1)
 .81-80، المرجع السابق، صالمستعجلة للحريات الأساسيةالحماية القضائية د.محمد باهي أبو يونس،  (2)



244 
 

هذا الأخير، جراء الذي اتخذه الشخص العام ماساً بحرية أساسية، باختصاص زالتها، إذ يعد تعلق الإإالإداري في 
 .(1)هو فيصل التمييز بين تطبيق الحماية المستعجلة ونظرية الغصب

 الفرع الثاني: اختصاص القضاء الإداري المستعجل في منح السلف الوقتية
 فيالصادر  1122 -73لكنها لم تشرع إلا بمرسوم  1967ظهرت السلف الوقتية لأول مرة في فرنسا سنة       

، وبصدور هذا القانون سد المشرع ثغرة مهمة، لأنه بموجب النصوص السابقة كان قاضي العجلة 17/12/1973
، وأن نجاح القضاء (2) يمتنع عليه منح السلفة الوقتية حتى توافر عنصر العجلة خوفاً من التصدي لأساس النزاع

تخاذ تدابير مماثلة في القانون الإداري، إلفرنسي بالعادي في منح السلفة الوقتية أدى إلى مطالبة القضاء والفقه ا
/ر( على أنه يجوز لرئيس المحكمة 129، حيث نصت المادة )1988لسنة  709/88وبعد ذلك صدر مرسوم 

حتياطي ومؤقت، لا إجراء إالإدارية أو من ينوب عنه في ذلك بصفته قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بها ك
نتظار القرار إوبات المادية والعملية بعإنما يساعد المتقاضين على تخطي بعض الصيحل النزاع بشكل نهائي 

النهائي في أساس الموضوع لدى محكمة الموضوع التي تبحث في دعوى الإلغاء أو التعويض المتنازع فيها بين 
ي الأمور والذي أجاز لقاض 2000 لسنة 597خر، ثم صدر قانون التقنين القضائي رقم الإدارة والطرف الآ

المستعجلة الحكم بتقرير سلفة وقتية للدائن ولو لم يتقدم بدعوى موضوعية أمام محكمة الموضوع، ولم يعد قبول 
نعقاد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الإداري للحكم بها مرهون بتوفير عنصر العجلة إطلب السلفة الوقتية و 

شترط القانون الجديد شرطين تقديم طلب إن القديم، وبهذا كشرط موضوعي، كما كان مفترضاً تحققه وفقاً للقانو 
 .  (3)صريح للسلفة الوقتية وعدم وجود نزاع جدي في الأسباب التي يدليها طالب السلفة

التدبير الذي يسمح للمتقاضين بطلب سلفة أو :" ف مجلس الدولة الفرنسي تدبير السلفة المؤقتة بأنهرّ  وقد ع        
على الحساب من المبالغ المتنازع فيها لدى محكمة الموضوع، تدفع له عند توافر شروط  منح مبلغ من المال

، وبذلك يمكن لقاضي الأمور المستعجلة "معينة، ريثما يبت قاضي الأساس في أصل الموضوع ويحدد المسؤوليات
كيداً بشكل مطلق أثابتاً و  تقرير منح الدائن سلفة وقتية على حساب دينه وإلزام المدين بدفعها متى كان هذا الدين

 ."أداء جزء فقط من مبلغ الدين ودون الوصول إلى كامل الدين :"يضاً بأنهاأفت رّ  ومجرداً من أي نزاع جدي، وع  
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ن الرأي السائد في فرنسا يؤكد إلى جعل السلفة تعادل المبلغ غير القابل لنزاع جدي في الدين المدعى به، إ         
بسند رسمي أو عقد، ولا يثور نزاع جدي حول وجوده أو حول مبلغه فيمكن إذن أن تبلغ  فإذا كان الدين ثابتاً 

ن جوهر السلفة أن تكون وقتية لا أن يكون السلفة المقررة كل هذا الدين دون أن تنزع عنها صفة السلفة، لأ
مور المستعجلة أن يحكم جراء أو التدبير الوقتي لقاضي الأمن مقدار الدين، وبذلك يسمح هذا الإ مقدارها أقل  
على طلبه بصورة وقتية بجزء منه أو بمجمل الدين المتنازع فيه شرط عدم وجود نزاع جدي حول  للدائن بناءً 

، والهدف من هذه القاعدة هو حماية الدائن من حيث تشريع (1)موضوع الدعوى المطروح أمام محكمة الموضوع
السلفة الوقتية ملائمة للفصل بسرعة في الخلافات وتخفيف حدة وتبسيط الأصول للوصول إلى حقه بجعل وسيلة 

النزاعات أمام محاكم الأساس، ومن ناحية أخرى أدت السلفة الوقتية إلى إعطاء القضاء المستعجل مزيداً من التقدم 
ي مهمته في هذا المجال لا تقل صعوبة ودقة عن دور ومهمة قاض ن  والرقي وجعلت لدوره شأناً هاماً إذ أ  

 . (2)الموضوع

ستناد إلى الظروف والمعطيات لضمان حسن سير العدالة، ر السلفة من قبل قاضي العجلة الإداري بالإقد  وت        
يمنح السلفة  ن  لذلك تلعب الخبرة دوراً رئيسياً في تحديد قيمة التعويض، وعليه بإمكان القاضي الإداري المستعجل أ  

للتعويض، أو على أساس تضامن المدعى عليهم، ويستند أحياناً لدفاتر الشروط جمالية ستناد إلى القيمة الإبالإ
نه لا مانع يحول دون تقديم ستقر الاجتهاد الإداري على أ  إلتقدير قيمة السلفة المعجلة التي يمكن منحها، وقد 

سلفة مفروض على طلبات جديدة إذا تغيرت الظروف المنشئة لقبول طلبات السلفة المعجلة، وتعليل قرار منح ال
ظهار نوع من التكامل بين طلبات السلفة المعجلة والتحكيم الإداري في حال إقاضي العجلة الإداري، ويمكن 

 . (3)قبوله

ولا يوجد في التشريع المصري والعراقي نصوص نجد فيها ما يشير إلى وجود مثل هذا الاختصاص للقضاء      
لسلفة الوقتية المقدمة إلى قاضي العجلة بصورة مطردة، فقد نص قانون الإداري، وفي لبنان فقد تكاثرت طلبات ا

الحالة التي يكون فيها وجود دين غير قابل لنزاع وفي  :"على أنه1983( لسنة 90دنية رقم )أصول المحاكمات الم
قتبسه المشرع إ، وأن هذا النص "جدي، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقة

( من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي الجديد، ويعتبر هذا النص من 809/2اللبناني من المادة )

                                                           

 .163-162، المرجع السابق، صحدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلةمنتظر صباح صيوان الحسون،  (1)
 .265، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده،  (2)
 .77المرجع السابق، ص ،قضاء العجلة في إطار المنازعات الإداريةيوسف عنيسي،  (3)
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التطورات المهمة على القانون، وسمح لقاضي العجلة بأن يتصرف تصرف قاضي الموضوع من الناحية النظرية 
 . (1) ليها بشكل واسعإوهي تتيح للمتقاضين اللجوء 

العام، أي لوقتية هو اختصاص متعلق بالنظام تبر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في منح السلفة ايع     
ن لا يحق لقاضي الموضوع منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه حتى لو كان الدين غير قابل لنزاع جدي، لأ

رتب عليه للدائن وليس له أن يمنح هذا عليه في هذه الحالة أن يصدر قراراً نهائياً بإلزام المدين بأن يسدد ما يت
ي لم يتطرق لهذه الأخير سلفة وقتية، وهذه الصلاحية من اختصاص قاضي الموضوع، في حين أن التشريع اللبنان

بنص مماثل للنص الفرنسي، وعليه تبقى صلاحية منح السلفة الوقتية لقاضي الأمور  المسألة ولم يأت  
 . (2)المستعجلة

الذي يصدر عن قاضي العجلة بمنح السلفة الوقتية هو قرار مؤقت لا يتمتع بقوة القضية المقضية ن القرار إ      
بالنسبة لأساس الدين، ولكنه في نفس الوقت قرار نافذ لأنه قرار معجل التنفيذ، ويستطيع الدائن أن يحصل كامل 

ن محاكم الموضوع يقضي بثبوت هذا دينه موضوع السلفة أو جزءاً من هذه القيمة قبل صدور قرار نهائي نافذ ع
 الدين وبتوجيهه.

وإذا كان الحكم الذي يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يتمتع بقوة القضية المقضية بالنسبة لأصل     
الدين، إلا أنه في المقابل يتمتع هذا الحكم بقوة القضية المقضية المحكوم بها أمام قاضي العجلة نفسه، بحيث لا 

ه إلا إذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك، أما إذا صدر قرار عن قاضي العجلة قضى فيه ؤ لغاإتعديله أو يجوز له 
برد طلب السلفة الوقتية أم بقبوله، جاز للدائن أن يتقدم بطلب جديد للحصول على السلفة ذاتها المقضي بردها أو 

ون طلبه مقبولًا، إذا ما توافرت ظروف على سلفة أخرى غير تلك المقضي بقبولها على حساب الدين ذاته، ويك
ضرار اللاحقة بالضحية، أو ظهرت عيوب جديدة من شأنها أن تبرر هذا القبول كما هو الحال مثلًا إذا تفاقمت الأ

 .(3)ضرار جديدة بالبناءأو 

 

 

 
                                                           

القضاء ؛ القاضي طارق زياده، المعدل 1983( لسنة 90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )من ( 579/3ينظر: المادة ) (1)
 .265، المرجع السابق، صالمستعجل بين النظرية والتطبيق

 .245المرجع السابق، ص اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة،الحركة، عبير كامل  (2)
 .246-245، صذاتهالمرجع (3) 
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 :تتمثل بما يليوأن شروط اختصاص القاضي الإداري المستعجل بمنح السلفة الوقتية     

 وجود طلب حول السلفة الوقتية من قبل الدائن، وهو شرط ضروري ومنطقي لمنح السلفة الوقتية.  -1
كون هناك دعوى في الموضوع أمام الجهة القضائية الإدارية وأن تكون ترفع دعوى في الموضوع، فيجب أن  -2

ن الاستعجال يتعلق قد رفعت دعوى في الموضوع على الأقل في التاريخ الذي يفصل فيه قاضي الاستعجال، وأ
كانت تتعلق بتعويض أو فوائد من مبلغ أب بها سواء بنزاع حالي، وبغض النظر عن طبيعة المبالغ المطال  

 . (1)متبقي
حتمالياً أو مرجح إن يكون الدين غير قابل لنزاع جدي، وهو الدين الواضح والمستحق ولا يكفي أن يكون إ -3

ستحقاقه، وهو شرط ضروري بدونه لا يمكن لقاضي العجلة إصحته و الوجود بل يجب أن يكون يقينياً لاشك في 
حتمالياً أو مشكوكاً بوجوده أو صحته فلا يجوز إمنح الدائن سلفة وقتية على حساب حقة، أما إذا كان الدين 

لقاضي العجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه، ويستطيع القاضي منح الدائن سلفة وقتية على حساب 
ثبات ذلك الرجوع إلى الدفوع والأدلة ووسائل إجدي وله من أجل أن هذا الدين غير قابل لنزاع  تى تأكدحقة م

 . (2)الدفاع المقدمة من المدعي والمدعى عليه
ستبعاد شرط العجلة وذلك من خلال قرار أصدرته إستقر الاجتهاد الفرنسي بعد تردد على إتوافر الاستعجال،  -4

يحق لقاضي العجلة منح السلفة الوقتية دون أن يكون عنصر العجلة متوافراً،  :"قضت فيه محكمة التمييز الفرنسية
ستبعاد هذا الشرط إ، وقد أيد الفقه الفرنسي على "كتفاء المشرع بشرط وحيد وهو عدم قابلية الدين لنزاع جدينظراً لإ

ة العادية ومجردة من وصاية هذا يضاً بحجة أن العجلة في السلفة الوقتية هي عجلة خاصة مستقلة عن العجلأ
 . (3)الشرط التقليدي

يتجاوز ما هو مطلوب لدى المحاكم  أ لاّ مبلغ من المال، يجب أن يحدد موضوع الطلب بالمال وإلا يرد، على  -5
 الأساس بعد أن تستوفى الرسوم المتوجبة وتراعي قواعد الصلاحية.

نصباً على نفقة مؤقتة لحين البت نهائياً بأصل يكون الطلب م ن  عدم التعرض لأصل الحق، ويعني ذلك أ   -6
 نصب الطلب على نفقة دائمة فيعتبر ذلك ماساً بأصل الحق.إالحق أمام قاضي الموضوع، أما إذا 

يجب أن تقدم كفالة تضمن إمكانية إعادة السلفة مع التعويض، الكفالة هي عبارة عن مبلغ من المال يوضع  -7
في أحد المصارف المقبولة لضمان تنفيذ الحكم في حالة صدوره بغير صالح طالب السلفة المعجلة، وتقديم الكفالة 

                                                           

 .47، المرجع السابق، صوالإداريةالاستعجال الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنية رحموني بلفاضل،  (1)
لبنان:  –بيروت، رسالة دبلوم،)توسيع اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وشرط التعرض لأصل الحق، دراسة مقارنةرينة القبعيتي،  (2)

 (.76، ص2010المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، الجامعة اللبنانية، 
 .256-255، المرجع السابق، صاختصاصات قاضي الأمور المستعجلةعبير كامل الحركة،  (3)



248 
 

ستنسابية في فرض الكفالة المطلوبة، إشرط جوهري لقبول طلب السلفة المعجلة، وللقاضي المستعجل سلطة 
 .(1)والكفالة تفرض عادةً عندما يشك بجدية النزاع

يضاً أكد بأن شرط العجلة غير ضروري وبالتالي عدم المساس بأصل الحق غير أأما المشرع اللبناني فهو      
توافره لمنح السلفة واجب والاجتهاد فإن عنصر العجلة غير  ستقر عليه العلمإمفروض، حيث أنه على حد ما 

يعطل  الأولى :في منح السلفة الوقتية من ناحيتين اً الوقتية، وإذا كان عنصر العجلة غير ضروري إلا أن له تأثير 
عنصر العجلة مفعول العقبات التي تحول دون صلاحية قاضي العجلة ويعزز بالتالي طلب الدائن لسلفة وقتية، 

كانت غير مفروضة كشرط مستقل في السلفة الوقتية فهي ليست  ن  أ  أن العجلة من الناحية النظرية و  الثانيةوالحالة 
غريبة عن كل تدبير مؤقت يتخذه قاضي الأمور المستعجلة، ومن الناحية العملية تتلخص بالرغبة في الحد من 

من نطاق معين وإلا فقدت مؤسسة كثرة طلبات السلفة الوقتية، ولكن إحياء هذا الدور يجب أن يكون محصوراً ض
 . (2)السلفة الوقتية مميزاتها

تقديم ضمان، وهو شرط جوازي يخضع لتقدير القاضي، كذلك عدم التعرض لأصل الحق شرط غير  -8
هذا الشرط غير مفروض، لأنه يستحيل تقنياً على القضاء المستعجل  ن  مفروض، حيث يرى الاجتهاد الفرنسي أ  

بقى هذا الشرط أعدم قابليته الحق لنزاع جدي دون التعرض للأساس، كذلك الاجتهاد اللبناني  التحقق من قابليته أو
  . (3)خارج نطاق السلفة الوقتية

 

 

 

                                                           

 . 78-76المرجع السابق، ص ،طار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي،  (1)
من قانون أصول (  579/3؛ المادة )256-255، المرجع السابق، صاختصاصات قاضي الأمور المستعجلةعبير كامل الحركة، ينظر: (2)

 .المعدل 1983( لسنة 90المحاكمات المدنية اللبناني رقم )
؛ القاضي طارق 48، المرجع السابق، صالاستعجال الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإداريةينظر: رحموني بلفاضل،  (3)

 .     276، المرجع السابق، صالنظرية والتطبيقالقضاء المستعجل بين زياده، 

 
 



249 
 

 المبحث الثاني: حجية الحكم في الدعوى الإدارية المستعجلة وطرق الطعن بها

عنواناً للحقيقية فيما تضمنه وتتمتع الأحكام ن للأحكام حجية فيما تقتضي به، وبهذه الحجية يصبح الحكم إ        
الصادرة فيه، وتعتبر حجية الشيء المحكوم فيه من أغنى موضوعات القانون دراسة، وقد طبقها القضاء في كثير 

 من أحكامه وما زال يعرض عليه في كل يوم ما تثيره الحجية من مثال لما تتسم به.

نتناول في المطلب الأول، حجية الحكم في الدعوى الإدارية  ،لذا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين    
 المستعجلة، والثاني لدراسة الطعن في الدعوى الإدارية المستعجلة. 

 المطلب الأول: حجية الحكم في الدعوى الإدارية المستعجلة
ن أالأحكام القضائية، و تمتع بها جميع تن الحكم الصادر في الدعوى الإدارية المستعجلة يتمتع بالحجية التي إ      

عتبار الحكم قطعياً فيما فصل فيه وأنه يتمتع إ الطابع المؤقت لهذ الحكم لا يؤثر في حجيته ولا تحول دون 
 حكام وخصائصها ويحوز حجية الشيء المقضى به في الخصوص الذي صدر فيه. بمقومات الأ

نواعها، أنتناول في الفرع الأول، تعريف الحجية وشروطها و  ،ثلاثة فروع إلىلذا سوف نقسم هذا المطلب       
م في الدعوى والثاني لدراسة طبيعة الحجية في الدعوى الإدارية المستعجلة، والثالث لدراسة نطاق حجية الحك

 الإدارية المستعجلة.

 نواعهاأالفرع الأول: تعريف الحجية وشروطها و 
قرائن القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام، ويقصد بالحكم القرار عتبر القانون حجية الأحكام من الإ        

رتباطها بالنظام العام قائم على إالحاسم الذي تنتهي به الدعوى فيما يقرره الحكم يعتبر حقيقة قضائية ثابته، و 
فراد أ اة لمصلحةحكام القضائية من جهة، ووضع حد لعدم تجدد الدعاوى والمنازعات مراعحترام الأإأساس ضرورة 

حكام القضائية الذي قد يحصل فيما إذا ستقرار أوضاعهم وحقوقهم ووقاية من تعارض الأإالمجتمع وراحتهم و 
 .(1)تجددت المنازعات من جهة أخرى 

القرينة المطلقة التي تدل على الحقيقة، أو الصفة التي لا تقبل المنازعة والتي  :"فت الحجية بأنهار ّ وقد ع       
تثبت بواسطة القانون بمضمون الحكم، ومن ثم فإن الشيء المتنازع عليه والمحكوم فيه لا يكون قابلًا للمنازعة مرة 

مر المقضى تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، الأحكام التي حازت قوة الأ :"يضاً بأنهاأ فت  ر ّ ، وع  (2)"أخرى 

                                                           

 (.172العراق: المكتبة القانونية، بلا سنة نشر، ص –بغداد،)ثباتالموجز في قانون الإ د.ادم وهيب النداوي،  (1)
 (.19، ص2012مصر: دار الفكر الجامعي،  –سكندرية الا،)1ط، حكام القضائية الإداريةحجية الأد.إسماعيل إبراهيم البدوي،  (2)
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ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم 
 . (1) "نفسهم، دون أن تغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلًا وسبباً أ

ة، إذ لا يعقل أن تستمر الخصومات بين الناس لا تقف فراد والجماعوالحجية ضرورة تتطلبها مصلحة الأ     
ستقرار المراكز القانونية، وتعطيل المعاملات بين الناس، إمر الذي يترتب عليه عدم عند حد، فتتأبد المنازعات الأ

فضلًا عن أنه لو سمح بالفصل من جديد فيما تم الفصل فيه، لتعرضت أحكام القضاء للتناقض الأمر الذي 
ة الأحكام ويزعزع ثقة الناس فيها، وعلى أساس ضرورة وضع حد للمنازعات وتجنب تناقض الأحكام، يضيع هيب

 .  (2)برزت الحاجة إلى ما يحقق ذلك فنظم المشرع أحكامها، إذ قضى بأن الحكم حجة فيما فصل فيه

مر المقضى به تعني أن الحكم يتمتع بنوع من الحرمة، بمقتضاها تمتنع مناقشة ما حكم به في ن حجية الأإ      
ن ما أ  جراءاته، و إدعوى جديدة، فالقانون يفترض أن الحكم هو عنوان الحقيقة، أي أنه صدر صحيحاً من حيث 

قرينة  والثانية الصحة،قرينة  الأولى ،قضى به هو الحق بعينه من حيث الموضوع، فالحجية قرينة ذات شطرين
قضائياً للحقوق والمراكز  مر المقضي تثبت للعمل القضائي، لأنها تمثل حماية تأكيدية، وتأكيداً الحقيقة، فحجية الأ

القانونية المتنازع عليها، وتكون الحجية للعمل القضائي، سواء تضمن قضاء جنائياً أو إدارياً أو مدنياً، ويستوي أن 
عتبارات الحجية تعلو على قواعد الاختصاص النوعي والقيمي إ ن من محكمة عليا، وذلك لأيكون الحكم صادراً 

 مر المقضي شروط تتعلق بما يلي:ط لقيام حجية الأشتر  ، وي  (3)تصالًا بالنظام العامإوالمحلي فهو أكثر 

 الشروط المتعلقة بالحق المدعى به - أ
تحاد الخصوم، للحجية نسبية تقتصر على أطراف الخصومة ولا تمتد إلى الغير إذ لا يصح أن يحتج على إ -1

تحاد الخصوم بصفاتهم لا بأشخاصهم، فالحكم الذي إشخص بحكم صدر في دعوى لم يكن طرفاً فيها، ويجب 
يجوز للأخير أن يجدد  يصدر في دعوى يرفعها الوكيل يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأصيل، فلا

الدعوى بصفته الشخصية والعكس، فإنه إذا حضر الشخص بنفسه في الدعوى فإنه لا يجوز له أن يجددها عن 
سمه، لأنه في الأولى رفعها بصفته إطريق الوكيل، فيجوز لمن رفع الدعوى نيابة عن غيره أن يرفعها من جديد ب

 . (4)ى لاختلاف صفة الخصومنائباً، والثانية بصفته الشخصية فتقبل الدعو 

                                                           

 .357، المرجع السابق، صمناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلةمينة النمر، أد. (1)
 .360-359، المرجع السابق، صالوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريةحمد السيد الصاوي، أد. (2)
 (.21-20، ص2018مصر: دار الجامعة الجديدة،   _سكندرية الا،)1، طحكام الإدارية، دراسة مقارنةتنفيذ الأحمد عباس مشعل، أ (3)
 .371-370، المرجع السابق، صالوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريةحمد السيد الصاوي، أد. (4)
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تحاد الموضوع، وهو الحق أو المركز القانوني الذي يطالب المدعي لحمايته سواء تعلق ذلك بشيء مادي أو إ -2
معنوي، لذا فأنه عبارة عن تقرير وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني أو إلزام الخصم بأداء شيء أو القيام 

مكان تكرار المطابقة في حالة تطابق الموضوع المطالب إتحاد الموضوع يعني عدم إمتناع عن عمل، فبعمل أو الإ
 به مع الموضوع الذي يتحد معه.

 .(1)ستند إليها المدعي في طلباتهإتحاد السبب، وهو مجموعة الوقائع التي أدت إلى قيام حالة النزاع والتي إ -3
 الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه - ب
ينه وبين القاضي، فإذا وجدت هذه العداوة جاز الحكم له ولو يجز الحكم عليه، وإذا عدم وجود عداوة دنيوية ب -1

 حكم عليه مع وجود هذه العداوة جاز له أن يطعن في هذا الحكم.
أن يكون المحكوم عليه معلوماً حتى ينفذ الحكم القضائي، فإذا كان مجهولًا فلا يعتد بالحكم ولا يحوز أية  -2

 لزام إلا على معلوم.                   يكون ملزماً ولا يمكن الإ ن الحكم يجب أنحجية، لأ
 .(2)أن يكون حاضراً في مجلس الحكم -3

 الشروط المتعلقة بالحكم ذاته  -ج

ن يكون الحكم المستعجل قطعياً، أي قطعي فيما فصل فيه سواء بالاستجابة إلى طلب وقف التنفيذ أو إ -1
حكام وخصائصها، ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه في الخصوص الذي صدر فيه، رفضه، وأنه يتمتع بمقومات الأ

ثاره، ويترتب آلغاؤه وقد يقتصر على أثر معين من إثار القرار المطلوب آأما عن مضمون الحكم فقد يشمل كل 
الطعن المقررة على كون الحكم الصادر بوقف التنفيذ حكماً قطعياً أنه يجوز الطعن فيه بشكل مستقل بكافة طرق 

 . (3)ضد الحكم الذي صدر في موضوع الدعوى 
من جهة لها ولاية في الحكم الذي أصدرته  اً ن يكون الحكم المستعجل قضائياً، يجب أن يكون الحكم صادر إ -2

حكام التي تصدر من المحاكم بموجب سلطتها القضائية لا سلطتها الولائية، وأن وصف الحجية لا يسرى على الأ
ل هذا الوصف ما يصدر عن الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وما يصدر عن هذه فقط بل يشم

 . (4)الهيئات يعد بمثابة حكم يكتسب حجية الشيء المقضى به

                                                           

 .177-176، المرجع السابق، صثباتالموجز في قانون الإ د.ادم وهيب النداوي،  (1)
 . 257-256، المرجع السابق، صحكام القضائية الإداريةحجية الأد.إسماعيل إبراهيم البدوي،  (2)
 .228، المرجع السابق، صحكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبد الله،  (3)
الدفوع ؛ د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 258، المرجع السابق، صحكام القضائية الإداريةحجية الأينظر: د.إسماعيل إبراهيم البدوي،  (4)

 .176، المرجع السابق، صالإدارية في دعاوى الإلغاء والدعاوى التأديبية والمستعجلة
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ن يكون الحكم المستعجل صادراً من محكمة مختصة، أي يكون لها ولاية في إصداره فلا حجية للحكم إ -3
في مسألة تكون خاضعة لاختصاص القضاء الإداري، إذ إن الحكم المستعجل الذي يصدر من محكمة مدنية 

يستمتع بأي حجية أمام به، أي لا  ىكتساب حجية الشيء المقضإالصادر عن جهة غير مختصة لا يستحق 
 .(1)الولاية الجهة صاحبة

 تي:ثارها ومن حيث شكلها حسب الآآأما أنواع الحجية فيمكن تقسيمها من حيث    

ثارها، تقسم الحجية من حيث آثارها إلى حجية نسبية ومطلقة، ويقصد بالحجية النسبية هي الحجية آمن حيث  - أ
التي تقتصر على أطراف النزاع، وتكون قاصرة على نزاع بين طرفين فقط، ولا يستفيد من القرار القضائي الإداري 

حجية المطلقة هي التي يمتد أثرها إلى الغير، أو يتأثر به إلا من كان طرفاً في النزاع الصادر بشأنه القرار، أما ال
طراف الخصومة إلى الغير ويصبح الحكم فيها حجة على الكافة مقصور على الحكم الذي يصدر أأي تتعدى 

بإلغاء أما الحكم برفض الطعن بإلغاء حجيته نسبية مقصورة على طرفيه، فإذا قام موظف طعناً بإلغاء ترقية 
القضاء لا يمنع من أن يكون الترقية فقضى برفض طعنه فإن هذا ق منه بحأخر على أساس أنه آموظف 

الموظف الذي رقي قد تخطى شخصاً آخر بغير حق ولا يجوز أن يعتبر الحكم حجة على هذا الأخير إذا طالب 
 .(2)بإلغاء القرار

الشكلية أن  من حيث شكلها، تقسم الحجية من حيث شكلها إلى حجية شكلية وحجية مادية، ويقصد بالحجية - ب
نقضاء إستنفاد طرق الطعن فيه أو إالحكم من الناحية الشكلية أو من خلال المظهر الخارجي له قد أصبح حجة ب

حترام ما يقره الحكم في كل خصومة لاحقة فلا يجوز مخالفته أو إمددها، أما الحجية المادية فهي تعني 
 . (3)معارضته

 

 

                                                           

 .116، المرجع السابق، صالقضاء الإداري المستعجلنسرين جابر هادي،   (1)
الحكم في الدعوى الإدارية ؛ محمود انيس بكر عمر، 22-21، المرجع السابق، صحكام الإداريةتنفيذ الأحمد عباس مشعل، أينظر:  (2)

 .191-190، المرجع السابق، صوتنفيذه
 .116، المرجع السابق، صالقضاء الإداري المستعجلنسرين جابر هادي،  (3)
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 الإدارية المستعجلة  الفرع الثاني: طبيعة الحجية في الدعوى 
ن الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري هو حكم مؤقت بطبيعته حيث قصد به توفير حماية وقتية من إ       

ثار الضارة لتنفيذ القرار الإداري والتي قد يتعذر تداركها فيما بعد عند القضاء بإلغاء القرار محل طلب وقف الآ
 دون جدوى وبلا قيمة تذكر. التنفيذ، ومن ثم يكون الإلغاء 

والمضافة  من تقنين المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية، (10وفي فرنسا فقد حددت المادة )      
، بفقرتها الأولى مدة الإيقاف المؤقت للتنفيذ لمدة أقصاها ثلاثة شهور 1995فبراير  8( من قانون 65بالمادة )

إلغائه ومؤدى هذا النص أن القاضي إذا كان غير مستطيع تجاوز مدة الثلاثة أشهر وذلك إبان العمل به قبل 
لإداري الفرنسي هذه، إلا أنه لا مانع من قضائه بالإيقاف المؤقت لأقل من تلك المدة، وقد تضمن تقنين القضاء ا

ما تختص قيت حكم الوقف، فقد نص على أن فصل قاضي الأمور المستعجلة فيو شأن تنصوصاً صريحة في 
بنظره بصفة عامة ذو طابع مؤقت، أي أن القضاء بوقف التنفيذ يكون مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى الموضوعية 

 .(1)المتفرع عنها

مر المقضى به في أصل الحق، لأنه بطبيعته الوقتية لا إذ الحكم يصدر بإجراء وقتي لا يحوز حجية الأ     
جراء فيه، ويرى تخاذ هذا الإإخر يصدر في موضوع النزاع المقضي بآيمكن أن يؤدي إلى تناقض بينه وبين حكم 

حكام الوقتية والمستعجلة لا تتمتع بأي حجية أو هي تتمتع بحجية مؤقته، رهينة ببقاء الظروف غلب الفقهاء أن الأأ 
ي صدرت فيها، وليس للأخرين أن يرفعوا دعوى ثانية بذات الموضوع أمام المحكمة المستعجلة بقصد الوصول الت

إلى حكم مانع أو معدل للحكم الأول الصادر في الدعوى الأولى، إلا إذا حصل تغيير أو تعديل في الوقائع 
فيه،  ىحوز حجية الشيء أو الأمر المقضحكام تالمادية أو المركز القانوني للطرفين، وبعض الفقهاء يرى أن الأ

 . (2)وتمنح حماية قضائية مؤقته حتى تحصل على الحماية القضائية النهائية

ولا يشترط في الوقائع التي تغير مركز الخصوم أن تكون جديدة وأن تنشأ عقب الحكم الأول المطلوب       
تعديله، بل يكفي وجودها حتى ولو حصلت قبل الحكم الأول ما دامت لم تطرح أمام القاضي وقتذاك ويفصل فيها 

لتفسير وتصحيح الأخطاء المادية، ومن بالقبول أو الرفض، كذلك حجية الحكم لا تؤثر على سلطة القاضي في ا
ثم يجوز للقضاء المستعجل دون المساس بحكمه الأول أن يفسر ما غمض فيه من عبارات وأن يصحح ما حصل 

بهام في العبارات يترتب عليها إفيه من أخطاء مادية، ويشترط لصحة تفسير الأحكام المستعجلة وجود غموض أو 
                                                           

 .349-348، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد.نجوى محمد مصطفى  (1)
قضاء الأمور خرون، آ؛ محمد علي راتب و 169، المرجع السابق، صحكام القضائية الإداريةحجية الأينظر: د.إسماعيل إبراهيم البدوي،  (2)

 .135، المرجع السابق، صالمستعجلة
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ي يصدر بالتفسير يعتبر متمماً للحكم الذي يفسره، ولا يجوز لقاضي الأمور الشك في غرض واضعها، والحكم الذ
المستعجلة أن يمحو أو يغير في الأحكام أو يعدل في مراكز الخصوم القانوني أو يقرر معنى غير لازم، وإن فعل 

اقي الأحكام ذلك كان حكمه باطلًا، ونجد أن الأحكام المستعجلة لا تؤثر إلا في طرفي الخصومة وخلفائها كب
 .    (1)الأخرى، فلا يجوز التمسك بها ضد شخص لم يمثل في الخصومة الصادرة فيها

ويترتب على أن صدور الحكم بوقف التنفيذ لا يعني أن الحكم في الدعوى سيكون حتماً بإلغاء القرار الإداري      
ا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المطعون فيه، فقد تقضي المحكمة بعد البحث في موضوع الدعوى برفضها هذ

فقد تقتضي بإلغاء القرار  ،تجاه المحكمة إلى الحكم برفض دعوى الإلغاءإرفض طلب وقف التنفيذ لا يشير إلى 
الإداري عند نظرها للدعوى الموضوعية، وأن هذا الحكم سواء صدر بالموافقة أو الرفض قد يتفق مع مضمون 

مر أالسبب في ذلك أن المحكمة وهي تفصل في طلب وقف التنفيذ تبت في الحكم في الدعوى أو يختلف معه، و 
مستعجل، فتبحث في مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية للحكم بوقف تنفيذ القرار وإلى أي حد يتوافر 

حتمال عدم مشروعية القرار حتى تفصل بوقف تنفيذه، ولكن عند تصديها إالاستعجال وجدية الأسباب التي ترجح 
لموضوع الدعوى وهو طلب إلغاء القرار الإداري فإنها تتعمق في البحث وتفحص الدعوى من جميع جوانبها 
وتتحرى عن مدى مشروعية القرار حتى تصدر حكمها الموضوعي الذي يختلف بطبيعة الحال عن الحكم 

 . (2)الموقف

، دائم ويقيد المحكمة حينما تنظر الموضوع، وله حجية دائمة الأول ،وأن الأحكام المستعجلة ذات شقين      
بالنسبة للمسائل الأولية التي فصلت فيها، كالفصل في مسائل الاختصاص وقبول الدعوى من الناحية الشكلية يعد 
قطعياً وليس مؤقتاً حتى يفصل في الطلب الموضوعي، لذا تتقيد به المحكمة حينما تنظر الطلب الأصلي 

، مؤقت وينتهي بصدور الطلب والثانيي بعد أن يحوز الحكم المستعجل قوة الشيء المقضى فيه، الموضوع
الأصلي الموضوعي الذي يتفرع عنه الطلب المستعجل أو المؤقت، ولا حجية له بعد صدور الحكم في الطلب 

ن توصل إليها، لأ ثبته الحكم المستعجل من وقائع وأسباب والنتيجة التيأالأصلي الموضوعي، ويشمل كل ما 
ليها بالقدر الذي يمكنها من الفصل في إالمحكمة الإدارية حينما تنظر الطلب المستعجل تبحث الموضوع المقدم 

الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ هو  :"المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن ت، وقد أكد(3)الطلب المستعجل
، أي أن الحكم بالوقف حكم وقتي "الموضوع لى أن يصدر الحكم في قوماته إبطبيعته حكم وقتي يظل محتفظاً بم

                                                           

 .138-137-136، المرجع السابق، صقضاء الأمور المستعجلةخرون، آمحمد علي راتب و  (1)
 .226-225، المرجع السابق، صحكام القضاء الإداري أوقف تنفيذ القرار الإداري في د.عبد الغني بسيوني عبد الله،  (2)
 .165، المرجع السابق، صحكام القضائية الإداريةحجية الأد.إسماعيل إبراهيم البدوي،  (3)
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لا يتجدد بموجبه مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً ويحكم به دونما فصل في الموضوع الذي يبقى كاملًا لمحكمة 
 قيت أثر الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري ينحصر في المدة ما بينو لت ي، وأن المدى الزمن(1)الموضوع

لمن أصابه  "صدور الحكم بأن طلب الوقف والحكم الصادر في طلب الإلغاء فتقرر المحكمة الإدارية العليا بأن
ضرر من القرار حق الالتجاء إلى القضاء بطلب وقف تنفيذ ذلك القرار مؤقتاً حتى يصدر حكم بإلغائه في 

 .       (2)"الموضوع أو برفض الإلغاء

لا تتمتع قرارات  :"على أن 1975لسنة  10434رقم ظام مجلس شورى الدولة وفي لبنان فقد نص ن        
العجلة المتخذة وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها أو الرجوع عنها 

لتلك القرارات المتضمنة  ، والمشرع اللبناني لم يمنح"حد الفرقاء إذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلكأبناء على طلب 
ن تلك القرارات مؤقته ولا تمس بالموضوع مر طبيعي، لأأبعض التدابير التحفظية المتخذة حجية مطلقة وهذا 

ستقر الاجتهاد الإداري على أن هذه القرارات لا تحوز قوة القضية المحكمة، وأن كان ذلك لم إولكنها نافذة، وقد 
ضفى الوصف ذاته على أيد الفقه الفرنسي هذا الموقف و أعتبارها واجبة النفاذ بصورة مؤقته، وقد إ يمنعه من 

القرارات الصادرة بشأن طلبات الخبرة المقدمة، ومن الثابت أنه إذا كانت القرارات المتخذة من قبل قاضي العجلة 
التقيد  يضاً ألدولة وعلى الفرقاء في النزاع الإداري لا تتمتع بقوة القضية المحكمة، فإنه يتعين على مجلس شورى ا

موراً يحتم معها تعديل القرار أو أبها مالم يطرأ ظرف قانوني أو واقعي غير معلوم، أو يكتشف مجلس الشورى 
 .      (3)الرجوع عنه

به  ىقضمر الموفي العراق فقد أكد المشرع بأن القرارات الصادرة في القضاء المستعجل لا تحوز حجية الأ      
الأحكام  :"على أن 1979لسنة  107ثبات رقم أمام محكمة الموضوع بخلاف الحكم القضائي، وقد نص قانون الإ

طراف أتحد إالبتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا  ةالصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درج
، إذن الأحكام المستعجلة الصادرة عن القضاء (4)"وسبباً الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلًا 

به، فهي وقتية غير نهائية  ىمر المقضالمستعجلة لا تكون ملزمة لمحكمة الموضوع لكونها غير حائزة على قوة الأ

                                                           

وقف تنفيذ القرار حمد، أد.نجوى محمد مصطفى  ليه،إ، أشار 2005، في 3147ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  (1)
 .350، المرجع السابق، صالإداري 

القرار وقف تنفيذ حمد، أد.نجوى محمد مصطفى  ليه،إ، أشار 1962، في 1322ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  (2)
 .350، المرجع السابق، صالإداري 

قضاء العجلة في يوسف عنيسي،  ؛ المعدل 1975( لسنة 10434نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم )من ( 66/3ينظر: المادة ) (3)
 .118، المرجع السابق، صطار المنازعات الإداريةإ

( 107ثبات العراقي رقم )قانون الإ من ( 105؛ المادة )124، المرجع السابق، صالقضاء الإداري المستعجلينظر: نسرين جابر هادي،  (4)
 المعدل. 1979لسنة 
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ولكنها قطعية تتمتع بمقومات الأحكام وخصائصها، ونجد أن الحماية القضائية السريعة المراد تحقيقها خلال 
ب هي التي تلقي بظلالها على الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري وتجعله وقتياً في ظل السرعة التي الطل

 بحالة استعجال لا أكثر. اً مرتبط اً أولي اً عتباره حكمإدعت لإصداره، وب

 الفرع الثالث: نطاق حجية الحكم في الدعوى الإدارية المستعجلة
يحوز الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري حجية محدودة مرتبطة بموضوع الوقف ذاته والمسائل الفرعية    

                                      ثناء نظرها لطلب وقف التنفيذ.أالتي تفصل فيها المحكمة 

 حجية الحكم الصادر في طلب الوقف بخصوص موضوعه -1

ادر في طلب الوقف يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في الخصوص الذي صدر فيه، وهو إن الحكم الص      
ولا يشترط في فرنسا تقديم طلب الوقف والإلغاء بذات  ،الوجه المستعجل للمنازعة، طالما لم تتغير الظروف

بعدم قبول  مر بطعن ضد حكمصحيفة الطعن، فقد قضت إحدى المحاكم الإدارية الاستئنافية، بأنه إذا تعلق الأ
طلب وقف تنفيذ قرار بناء على سبق صدور حكم بوقف تنفيذ ذات القرار، نظرته المحكمة في نفس وقت نظرها 
في طعن مقام ضد حكم الوقف الأول، ولما ألغت المحكمة الحكم الأول، فقد قوته كسند مفقد لموضوع طلب 

 . (1)يعد بالإمكان القول بأنه غير ذي موضوع لتبع ممكن القبول حيث لماالوقف اللاحق، فصار الطلب اللاحق ب

غلب الفقهاء بعدم تمتع حكم الوقف أ وقد اختلف الفقه بشأن حجية القضاء الصادر في الوقف، فقد ذهب        
عتبار تجرد القضاء إ فيما قضى به، من قبول طلبه أو رفضه بالحجية، ويؤسس صفوة من هذا الجمع رأيهم على 

خر فيرى عدم التمتع بالحجية ليس راجعاً جراءً وقتياً تحفظياً، أما البعض الآإعتباره إ ، و بالوقف من صفة الحكم
جرائياً غير إعتباره حكماً إ نحسار وصف الحكم عن قضاء الوقف، فهو من منظوره حكم، وإنما مرد ذلك إلى لإ

وهذا ليس من شأن الحكم فاصل في الموضوع، وشرط تمتع الحكم بالحجية أن يكون حكماً صادراً في الموضوع، 
 .(2)الصادر في الوقف

ن معيار ثبوت الحجية للحكم يتمثل في كونه ملزماً للقاضي الذي أصدره فلا يجوز له المساس به كما إ        
لتزاماً بتنفيذه على الوجه المقضى به إمام القضاء، وأن هناك أيمتنع على الخصوم إثارة ذات النزاع مرة أخرى 

قانوناً، ولما كان هذا المعيار متوافراً في حكم الوقف فإنه يتمتع بالحجية فيما قضى به إذ يمتنع على قاضي 
الوقف التعرض لموضوعه، كذلك يمتنع على الخصوم طلب وقف تنفيذ ذات الحكم المقضى به، ويلتزم المحكوم 

                                                           

 .357، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أنجوى محمد مصطفى د.(1) 
 .270المرجع السابق، ص، وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإداريةد.محمد باهي أبو يونس،  (2)
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جباره عليه وهو ما حاصله تمتع حكم الوقف بالحجية، أن إجب على السلطات العامة ضده بتنفيذ هذا الحكم ويتو 
ول أة قانوناً مفادها تعطيل القوة التنفيذية لحكم غالقول بعدم تمتع حكم الوقف بالحجية يؤدي إلى نتيجة غير سائ

لحجية فيكون ذلك بمثابة مر المقضى بحكم وقف التنفيذ الذي يتجرد من هذه اتفاقاً لحجية الأإدرجة وهو حائز 
تسليط ما لا حجية له على ما يتمتع بالحجية فيعطله وعلو الأقل على الأكثر قوة فيوقعه وهو ما لا يجوز 

 . (1)مطلقاً 

وفي مصر لا محل من القول إنه بتغير الظروف يسمح لتقديم طلب جديد بالوقف في ذات الدعوى إذا        
ن وجدت ظروف استعجال تختلف عن تلك التي لم تعتد بها المحكمة عند نظرها طلب الوقف الأول، وذلك لأ

اً للطلب السابق رفضه، لن يقترن ستند إلى عناصر موضوعية مغايرة لتلك التي كانت سندإالطلب الثاني حتى ولو 
شكلًا وبالضرورة بطلب الإلغاء في ذات صحيفة الطعن، وأن القضاء يرد أصلًا بعدم قبول طلب الوقف الذي يقدم 

مر لن يتغير نفصالًا عن صحيفة دعوى الإلغاء حتى ولو لم يقم ظرف الاستعجال إلا بعد تقديم هذه الأخيرة والأإ
ن الظروف الجديدة ستكون في هذه الحالة بغير اتصال بسابقتها سابق ترك لغيرها، لأ بالنسبة لظروف تستجد بعد

، (2)بتداء بعد تقديم طلب الإلغاء فيرفض بالتالي طلب الوقف لتخلف شرط وحدة صحيفة الطعنإومن ثم ناشئة 
حكام له مقومات الأ الصادر في طلب وقف التنفيذ حكم  قطعي الحكم :"وبذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

 .  (3)"حكام في خصوص موضوع الطلب ذاته..وخصائصها ويتبنى على ذلك أنه يحوز حجية الأ

وجبت ألقرار المستعجل يتضمن تدبيراً وقتياً يمكن تبديله وتعديله إذا تغيرت الظروف التي فاأما في لبنان       
إصداره، إلا أن ذلك لا يعني أنه لا يضع الفريقين في وضعية مادية نهائية إذا لم تطرأ ظروف جديدة تعدل 
الأوضاع المادية أو المراكز القانونية، فهذا القرار يحوز قوة القضية المقضي بها بالنسبة إلى التدبير المتخذ، أي 

تخاذه، فإذا سبق وصدر قرار مستعجل في إبير من ولاية بعد تخذ ذلك التدإأنه لا يعود للقضاء المستعجل الذي 
دعوى فإنه لا يجوز بعد ذلك رفع ذات الدعوى بين الفرقاء ولذات الموضوع والسبب، وأن أحكام القضاء 

فإن لها هذه القوة بالنسبة لقضاة الأمور  ،لم تكن لها قوة القضية المحكمة الملزمة لقضاة الأساس ن  أالمستعجل، و 
تعجلة أي أن هؤلاء مقيدون بقوة القضية المحكمة إذا لم يظهر حدث جديد منذ تاريخ صدور الحكم الأول، أما المس

حائزاً على الحجية وتوجب على القاضي المستعجل الذي  بقىإذا بقيت الوضعية دون تغيير فإن القرار الأول ي
بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، أي يقبل قدمت أمامه دعوى مستعجلة جديدة أن يقبل الدفع الذي يثار أمامه 

                                                           

 .318، المرجع السابق، صالحكم الإداري من محكمة الطعن في قضاء مجلس الدولةتنفيذ وقف د.محمد صلاح الدين فايز،  (1)
 .358-357، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أد.نجوى محمد مصطفى  (2)
الحكم الإداري تنفيذ وقف ليه، د.محمد صلاح الدين فايز، إ، أشار 1958، في 608ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  (3)

 .319، المرجع السابق، صمن محكمة الطعن في قضاء مجلس الدولة
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الدفع بحجية القضية المحكوم بها، وأن هذه الحجية ليست من النظام العام ولا يسع القاضي المستعجل بالتالي 
 .(1)ثارتها عفواً إذ أن القاضي المستعجل لا يفصل في الحقإ

الأحكام النهائية حجة  :"على أن 1983لسنة  90 وقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم       
فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا 
في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب نفسهما. ويكون للمحكمة أن 

 .(2)"تثير هذه الحجية من تلقاء نفسها

ستنفذت ولايتها بعد إصدار الحكم، فليس لها الحق في الرجوع عما قضت به إوفي العراق فإن المحكمة أن       
أو التعديل فيه وأن كان يجوز لها أن تفسره وتصحح ما علق به من أخطاء مادية، هذا من حيث الشكل، أما من 

كن قبول عكس ذلك، وأن الأحكام الصادرة بإلغاء ن الحكم يصبح عنواناً للحقيقة والعدالة ولا يمأحيث الموضوع ف
حكام إلا حجية نسبية تقتصر على أطرف تحوز لوحدها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، في حين ليس لبقية الأ

ستثناءً من القاعدة العامة التي تقرر الحجية النسبية للأحكام، إالنزاع، وبذلك تعد الحجية المطلقة لحكم الإلغاء 
 . (3)تصالها بالنظام العامماء دعوى الإلغاء إلى القضاء الموضوعي، وهذا ملزم لجميع المحاكم لإنتوذلك لإ

 حجية الحكم الصادر في طلب الوقف بالنسبة للمسائل الفرعية -2

ن المسائل الفرعية هي المسائل التي يجب أن يتعرض لها قاضي الوقف قبل فحصه لموضوع الطلب، إ        
بعدم الاختصاص بنظر دعوى الإلغاء التي يرتبط بها طلب وقف التنفيذ أو بعدم قبول تلك الدعوى كالدفع المتعلق 

 . (4)لرفعها بعد الميعاد أو لكون القرار محل الطعن غير نهائي

ختصاص لا يقيد قاضي لأاستقر القضاء في فرنسا على أن حكم قاضي الوقف في مسائل الشكل و إفقد        
                 بخصوص قضية (Genevois)دول عنه، ويستخلص هذا من تقرير مفوض الحكومة الموضوع فيمكن الع

(Ville paries autres) ستجاب مفوض الحكومة لمطلب المجلس بأن إ، الذي 1983ديسمبر لسنة  9، في
وبهذه  الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ هو حكم مستعجل ومؤقت وليس نهائياً فاصلًا في موضوع النزاع

حكام، لا ينبغي أن يحوز حجية الشيء المقضى به سواء المثابة، ولكن بدون المساس بقوته التنفيذية كسائر الأ
بالنسبة لموضوعه أو بالنسبة لما فصل فيه من مسائل القبول والاختصاص، لأنه لا يجب أن يستبق الفصل في 

                                                           

 . 76المرجع السابق، ص القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق،القاضي طارق زياده،  (1)
 المعدل. 1983( لسنة 90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )من ( 303ينظر: المادة ) (2)
 .311ص، المرجع السابق، الوجيز في القضاء الإداري رائد المالكي،  (3)
 .154السابق، ص، المرجع قضاء الأمور الإدارية المستعجلةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (4)
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الفرنسي لم يقف عند حد عدم تقيد قاضي الموضوع  صلية سواء من هذه الناحية أو تلك، وأن القضاءالدعوى الأ
يضاً على أن سبق رفض طلب الوقف في ظروف أبسابق الفصل في طلب الوقف شكلًا وموضوعاً، وإنما جرى 

نظره لا يحول دون تقديم طلب آخر بنفس الموضوع ما دام موضوع النزاع الأصلي ما زال قائماً، وذلك حتى ولو 
 .  (1)م يتم الطعن فيه في الميعاد المقرر لذلككان حكم الرفض السابق ل

ستقر مجلس الدولة المصري على أن الأحكام الصادرة من قاضي الوقف في المسائل إأما في مصر فقد        
الفرعية تكون نهائية وليست مؤقتة وبالتالي فهي تقيد قاضي الطعن عند نظره موضوع الطعن فلا يجوز له 

نهائياً أعمال النظر من جديد فيما سبق لقاضي الوقف الفصل من دفوع فرعية، وإن حكم بصيرورة حكم الوقف 
 اً حكامأعد الوقف الصادر يتمتع بحجية تفوق الحجية التي يتمتع بها الحكم الصادر في موضوع الطلب، إذ ت  

قضت المحكمة الإدارية  وبذلك نهائية وتقيد محكمة الطعن، حتى ولو كانت المسائل الفرعية تتعلق بالنظام العام،
العليا بأن قضاء المحكمة في مثل تلك الأمور ليس قطعياً فحسب، بل هو نهائي وليس مؤقتاً ومن ثم تتقيد به 

 . (2)لغاءالمحكمة عند نظر طلب الإ

وفي لبنان على الرغم من أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ حكم وقتي فإنه حكم قطعي فيما فصل فيه وله       
فيه في الموضوع الذي صدر بشأنه، طالما لم تتغير الظروف  ىالمقض ءنهائي، لأنه يحوز قوة الشيأثر 

ستقلالًا دون إعليها، كما أن مقومات الأحكام وخصائصها تتوافر فيه، فيجوز الطعن فيه  ي  نوالأسباب التي ب  
 . (3)صليةنتظار الفصل في المراجعة الأإ

وفي العراق لا تقتصر حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ على موضوع ما فصل فيه من وقف التنفيذ أو     
رفضه، بل تشمل تلك الحجية المسائل الفرعية السابقة على الفصل في موضوع دعوى الإلغاء كالدفع بعدم 

ن القرار المطعون فيه يعاد أو لأصلًا لرفعها بعد المأاختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى أو بعدم قبولها 
ليس نهائياً، وأن الفصل في الشق المستعجل من دعوى الإلغاء وهو طلب وقف التنفيذ، سابقاً على الفصل في 

، لصدوره في مسألة مستعجلة، الصادر في الشق المستعجل هو حكم  وقتيموضوع دعوى الإلغاء لذلك فإن الحكم 
ا في دعوى الإلغاء، فقد تقضي المحكمة بوقف التنفيذ ورغم ذلك تقضي في ولا يقيد محكمة الموضوع عند فصله

موضوع الدعوى برفض دعوى الإلغاء، وبذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا بطعن صاحب المصلحة بقرار 
ر محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار إداري، وأن القرار المميز من الأوام
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( من قانون المرافعات المدنية وهي غير 151على العرائض وهي من القضاء الولائي المنصوص عليه في المادة )
قبل التعرض لموضوع طلب وقف  في المسائل الفرعية ضروري ولازم، ونرى بأن الفصل (1)قابلة للطعن تمييزاً 

 فيها بصفة قطعية.  التنفيذ، لأنها مسائل خاصة بدعوى الإلغاء ذاتها، والمحكمة تفصل

 الثاني: الطعن في الدعوى الإدارية المستعجلة  مطلبال
بالمعنى القانوني، وقد حدد  اً لا يمس أصل الحق إلا أنه حكم  قضائين الحكم المستعجل وإن كان وقتيإ        

حكام المستعجلة، وإن الطعن قد يوجه إلى القرار الصادر من المحكمة كحالة الخطأ المشرع طريقاً للطعن في الأ
 في القانون أو في الإجراءات عندما تكون المحكمة غير مختصة.   

الإداري في أحكام القضاء  تمييزاً الأول لدراسة الطعن  ،لذا سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع     
المستعجل، والثالث لدراسة الطعن  الإداري  الطعن الاستئنافي في أحكام القضاءالمستعجل، والثاني لدراسة 

 المستعجل.الإداري عتراض الغير وإعادة النظر في أحكام القضاء إب

 المستعجلالإداري في أحكام القضاء  تمييزاً الفرع الأول: الطعن 
الطعن بالأحكام بغية نقضها أو تدقيق  عتيادي من طرق إ طريق غير  :"يعرف الطعن بالنقض )التمييز( بأنه     

، وأن الغرض من الطعن هو تأمين مصلحة الخصوم (2)"للأحكام والقرارات لتبين ما إذا كانت موافقة للقانون أو لا
حتمالي للقاضي أو من الشعور بعدم الثقة من إصدارات القضاء غير المطابق للحقيقة والواقع الناتج من الخطأ الإ

 .  (3)طبيعي لدى المحكوم عليهوالذي هو شعور 

حترام الجهات إمعياريه حول مدى  ةدولة الفرنسي لدوره في بسط رقابويمارسه الطاعن أمام مجلس ال     
القضائية الإدارية تطبيق القانون تطبيقاً سليماً، وقد حصل خلاف بشأن إمكانية الطعن بالنقض ضد الحكم 

تابعة لمجلس الشيوخ الطعن بالنقض لكونه لا يتفق مع نظام الاستعجال، الاستعجالي، فقد رفضت لجنة القوانين ال
تفاق الحكم المطعون فيه مع القانون فهو قاضي قانون وليس إإذ تقتصر مهمة قاضي النقض على بيان مدى 

ات قاضي موضوع، أما الفقه فقد أكد أن الطعن بالنقض يحقق الضمانات القانونية لما فيه من حماية فعالة للحري
 .    (4)الأساسية

                                                           

 ، غير منشور.2005، في 16في العراق، رقم ينظر: حكم المحكمة الاتحادية العليا  (1)
 .403المرجع السابق، ص ،المرافعات المدنيةد.ادم وهيب النداوي،  (2)
 .106، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل في القضايا الإداريةميعاد ميثم سعيد،  (3)
 .495لمرجع السابق، ص، االحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسيةحلحال مختارية،  (4)
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، أنشأ المشرع 1987وبصدور تقنين المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية الفرنسي السابقة لسنة      
عطاها الاختصاص بنظر طعون الاستئناف الموجهة ضد أحكام المحاكم أ عدداً من المحاكم الإدارية الاستئنافية و 

الإدارية، كذلك الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم الاستئنافية أمام مجلس الدولة، كما أجاز المشرع 
عض لمجلس الدولة الفرنسي النظر في الطعون ضد أحكام المحاكم الإدارية المتخصصة والقرارات الصادرة عن ب

عطى النظر بالنقض ضد أحكام القضاء المستعجل أ الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وكذلك 
 وخصوصاً الطلبات التحفظية، وطلبات تعليق القرارات الإدارية.

ن جميع الأحكام الصادرة عن الهيأة المختصة بالنظر بالاستئناف قابلة للطعن أمام مجلس الدولة، إلا في إ       
وجود نص خاص يحرم من ممارسة هذا الحق، ولا يجوز الطعن إلا لمن كان خصماً في النزاع، أي لا يقبل حالة 

الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة إلا من الخصوم في المراجعة أي مبدئياً من الإدارة ومن الشخص المخاصم له 
يوماً من تاريخ صدور الحكم  (15) هلةأو من المتدخل، وقد حدد المشرع مدة الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة م

 . (1)المطعون فيه، وأي طعن يقدم خارج المهلة يرد لتعلقه بالنظام العام

حكام التي ، الذي نص على أن الأ2000لسنة  597د صدور قانون التقنين القضائي الجديد رقم أما بع      
ر تصدر بصفة نهائية، وأن الطعن فيها لا يكون يصدرها قاضي الأمور المستعجلة تعلقاً بطلبات وقف تنفيذ القرا

عتباره وحده صاحب الاختصاص بنظر طعون النقض الموجهة ضد إإلا بطريق النقض وأمام مجلس الدولة ب
حكام الصادرة من مختلف جهات القضاء الإداري، إلا أنه يسمح للطاعن بالعودة إلى المحكمة التي أصدرت الأ

طلب الوقف لتقضي بالوقف بعد رفضه، أو تنهي الحكم به بعد القضاء به شرط  الحكم المطعون فيه بالنقض في
وجود ظروف أو عناصر جديدة تقضي بذلك، ويمكن الطعن في الحكم الصادر من مجلس الدولة بطريق 
الالتماس في حالة صدور الحكم في الوقف من محكمة الاستئناف الإدارية ملتمساً إعادة النظر فيه حتى ولو لم 

عتباراً بأن الحكم في طلب الوقف من الأحكام المستعجلة التي يجري إ ن فرغت من القضاء في موضوع الطعن تك
 .(2)نتظار صدور الحكم في الموضوعإفيها الطعن مباشرة بغير 

يجوز الطعن أمام المحكمة  :"على أن أنه 1972لسنة  47وفي مصر فقد نص قانون مجلس الدولة رقم     
، وأن المحكمة (3)"حكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية..الإدارية العليا في الأ

                                                           

 .128-127، المرجع السابق، صطار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي،  (1)
وقف تنفيذ ؛ د.محمد باهي أبو يونس، 381-380، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أينظر: د.نجوى محمد مصطفى  (2)

 .430، المرجع السابق، صالمرافعات الإداريةالحكم الإداري من محكمة الطعن في 
 المعدل. 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم )( 23/1ينظر: المادة ) (3)
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تساع نطاق الرقابة إجت المسائل تخريجاً رائعاً كان نتيجة بتداع كبير غير مسبوق، فقد خر  إالإدارية العليا جاءت ب
مر الذي يحتم أن تسلط محل الطعن بالنقض، وقد جعلت رقابة النقض رقابة قانونية، الأالقضائية على الأحكام 

المحكمة العليا رقابتها على القرار الإداري المطعون فيه ثم على الحكم الصادر في الموضوع لتبين مدى مخالفة 
مر ، وقد ترتب على هذا الأالأول لقواعد القانون ومدى إحساس الآخر بهذه المخالفة وحسن تطبيقه لهذه القواعد

نظرية، وهي أن الطعن الإداري بالنقض قد أضحت له ذاتية متميزة عن الطعن المدني بالنقض،  الأولى ،نتيجتان
زدياد عمق رقابة المحكمة الإدارية العليا كقاضي نقض إداري، وهذا عوض النقص الموجود إعملية، وهي  والثانية

 . (1)في طرق الطعن

والمشرع المصري لم يحدد ميعاداً خاصاً للطعن في الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري، ومن ثم      
( يوماً من تاريخ صدور الحكم، 60يخضع هذا الطعن للمواعيد المقررة للطعن في الأحكام بصفة عامة وهي )

حكام الصادرة من محكمة القضاء وهذا الطعن يقدم من صاحب الشأن أو رئيس هيئة مفوضي الدولة، أما الأ
حكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا أالإداري في الطعون المقامة أمامها في 

بالفصل في الطعون ضد حكمة القضاء الإداري هي المختصة ، وأن م(2)إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة
لإدارية، ولا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة الأحكام الصادرة من المحاكم ا

مرت المحكمة بغير ذلك، أما المحكمة الإدارية العليا فتختص بنظر أمن المحاكم الإدارية وقف تنفيذها، إلا إذا 
 . (3)أديبيةالطعون المقامة أمامها ضد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الت

وأن موقف المحكمة الإدارية العليا في الفصل في الطعن لا يخرج عن أمرين، أما أن تؤيد الحكم المطعون       
شكالًا، أو أن تحكم بإلغاء الحكم، وفي هذه الحالة إذا كان الحكم الملغي قد فصل في الموضوع إفيه وهذا لا يثير 

القانون إذا رأت موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه، أما إذا لم يكن كذلك فإن المحكمة تتولى بنفسها إنزال حكم 
فأنها تعيد الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيه، أما إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في الموضوع أي 

 .  (4)لموضوعبعدم الاختصاص أو بعدم القبول فأن المحكمة الإدارية تحيل القضية إلى المحكمة للحكم في ا ىقض

تقبل الطعن بطريق  :"على أن 1983لسنة  90 وفي لبنان فقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية رقم      
، أي أن (5)"التمييز القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة، ما لم يرد نص مخالف

                                                           

 .167، المرجع السابق، صقضاء الأمور الإدارية المستعجلةد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (1)
 المعدل. 1972( لسنة 47المصري رقم )من قانون مجلس الدولة ( 3/2/ 23ينظر: المادة ) (2)
 .346، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.محمد فؤاد عبد الباسط،  (3)
 .626، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.ماجد راغب الحلو،  (4)
 المعدل. 1983( لسنة 90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )من ( 704/1ينظر: المادة ) (5)
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ما لم يرد نص الخصومة تقبل الطعن بطريق النقض ها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي ب
مخالف، وبالتالي يمكن الطعن بطريق النقض بكل قرار يصدر عن محاكم الاستئناف تنتهي به الخصومة ما لم 

 . (1)يوجد نص قانوني يمنع ذلك، وأن مهلة الطعن بطريق التمييز شهران ما لم يرد نص مخالف

ي حول ما إذا كان يجوز الطعن بالنقض في القرارات المستعجلة الصادرة في وقد أثار الاجتهاد اللبنان     
موضوع لا يقبل القرار الصادر فيه الطعن، وقد رأى الاجتهاد بأنه يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات 

غير العادية، الاستئنافية المستعجلة في مواد يكون فيها القرار الصادر في الموضوع قابلًا للطعن بهذه المراجعة 
القرار الاستئنافي المستعجل صادراً في موضوع لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض فلا يقبل بدوره كان أما إذا 

 .   (2)الطعن بطريق التمييز إذا كان القانون ينص على ذلك

العليا على أن تمارس المحكمة الإدارية  1979لسنة  65قد نص قانون مجلس الدولة رقم وفي العراق ف     
الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات عند النظر في 

ليها عريضة التمييز إمت د  الطعن بقرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، وعلى المحكمة التي ق  
لعريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدأ لدعوى أن تسجلها وتستوفي رسم التمييز عنها وتؤشر ذلك في ذيل ا

كان القرار صادراً من أوأن القانون العراقي أجاز الطعن بالقرار المستعجل عن طريق التمييز سواء ، (3)التمييز
صلية، ليها الطلب المستعجل بطريق تبعي للدعوى الأإمحكمة القضاء المستعجل أو محكمة الموضوع إذا رفع 

يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات  :"على أن 1969لسنة  83مرافعات المدنية رقم وبذلك نص قانون ال
الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الأوامر والعرائض 

بطال عريضة الدعوى.. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ إوالقرارات الصادرة ب
لدى التدقيق والمداولة.. وحيث أن المادة  :"، وبذلك قضت محكمة استئناف بغداد بأنه(4)"عتباره مبلغاً إ القرار أو 

الصادرة من ق التمييز في القرارات جازت الطعن بطريألمعدل ا 1969لسنة  83من قانون المرافعات رقم  (216)
 . (5)"عتباره مبلغاً..إ أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار أو  (7) القضاء المستعجل خلال

                                                           

قانون أصول من ( 710/1؛ المادة )660، المرجع السابق، صالقانون القضائي الخاصالقاضي حلمي محمد الحجار،  ينظر: (1)
 المعدل. 1983( لسنة 90المحاكمات المدنية اللبناني رقم )

 .103-102، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده،  (2)
من قانون المرافعات  (207/4المادة )المعدل؛  1979 ( لسنة65رقم )قانون مجلس الدولة العراقي من / ب( /رابعاً 2ينظر: المادة ) (3)

 المعدل. 1969( لسنة 83المدنية العراقي رقم )
 المعدل. 1969( لسنة 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 216/1ينظر: المادة )  (4)
 ، غير منشور.2015، في 1369ينظر: قرار محكمة استئناف بغداد، رقم   (5)
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 المستعجلالإداري الفرع الثاني: الطعن الاستئنافي في أحكام القضاء 
يقصد بالاستئناف هو) طريق طعن عادي في الأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى، ويرفع أمام        

 . (1)محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم بهدف إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله(

حكام ين تكلمت عن الأالفرنسي شيئاً من اللبس ح 1953نوفمبر  28( من مرسوم 23المادة ) تلقد أثار      
ها لا يكون إلا بالنسبة للأحكام بالقاضية بالوقف محلًا للاستئناف فقط، وهذا يعني أن طريق الاستئناف بحس

قد تناولت  1953سبتمبر لسنة  30 ( من مرسوم9القاضية بالوقف دون تلك الرافضة له، في حين أن المادة )
(، ولكن مجلس الدولة 23دفعت الإدارة بما أثارته المادة )ثنين معاً، وقد صدر حكم برفض طلب الوقف الأ

ستجابة أو رفض يمكن طلب استئنافها، إحكام الصادرة في طلبات الوقف الفرنسي رد هذا الدفع مؤكداً أن كافة الأ
حكام أصبح تمييز الأ 1989سبتمبر 7، أما بعد صدور مرسوم ( (louis fougereوذلك تأييداً لمفوض الحكومة

ئية بالوقف بإجراءات خاصة قاصراً على سلطة رئيس القسم القضائي أو الرؤساء المعاونين في وقف تنفيذ القضا
حكام للطعن ما دامت حكام إذا رفق أصحاب الشأن استئنافهم، أما مجلس الدولة فقد نص على قابلية هذه الأالأ

القضاء الإداري الفرنسي الجديد نجد أن تعتبر أحكاماً قضائية وما دام لم ينص على خلاف ذلك، وبصدور تقنين 
 . (2) بطلبات وقف تنفيذ القرار تصدر بصفة نهائية الأحكام التي يصدرها قاضي الأمور الإدارية المستعجلة تعلقاً 

 خمسة  ويجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف التنفيذ سواء بالقبول أو الرفض أمام مجلس الدولة خلال      
نقضاء المدة، ولرئيس القسم القضائي أو المستشار المفوض إيوماً من تاريخ إعلانه فلا يقبل الاستئناف بعد  عشر  

أن يصدر قراراً غير مسبب بإنهاء حالة وقف التنفيذ في حالة الطعن بالاستئناف في حكم المحكمة الإدارية 
محام مقبول أمام مجلس الدولة، ويعفى الطعن  الصادر بوقف التنفيذ، ويشترط أن يقدم الطعن بالاستئناف بواسطة

، وأن طرق الطعن (3)جراء المستعجل معفى منهمن هذا الشرط إذا كان الموضوع الأصلي المتعلق به الإ
تدعي الذي كان المستدعي الذي صدر القرار برفض طلبه، أو المسأبالاستئناف متاحة لكل أطراف المراجعة سواء 

ستقر إجبارياً ومس الحكم بمصالحها، وقد إختيارياً أو إالأطراف التي تدخلت أو صدر الحكم ضد مصلحته، 
 مجلس الدولة الفرنسي على أن من حق هؤلاء جميعاً الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن قاضي العجلة.

دان التدابير وفي فرنسا منح رئيس القسم القضائي سلطة إيقاف الأوامر الصادرة عن قاضي العجلة في مي       
حكام المستعجلة خروج هذه المنازعة من سلطة ثار استئناف الأآالتحفظية، أما سلطة قاضي الاستئناف فإن من 

                                                           

 (.193، ص2012مصر: دار الفكر الجامعي،  –سكندرية الا،)1، طحكام الإداريةطرق الطعن في الأد.إسماعيل إبراهيم البدوي،  (1)
 .379-378ص، المرجع السابق، وقف تنفيذ القرار الإداري حمد، أنجوى محمد مصطفى د. (2)
 .553-551، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.سلمان محمد الطماوي،  (3)
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ن من واجباته البحث في المراجعة عادتها إلى القاضي المذكور، لأإ قاضي الدرجة الأولى، وبالتالي تنتفي إمكانية 
، أن يكون الأولى ،وف، وسلطة قاضي الاستئناف تظهر بحالتينمن حيث الواقع والقانون حتى ولو تغيرت الظر 

تخاذ التدابير المطلوبة أو برفضها، فهنا يكون لقاضي إالقرار المطعون فيه قد فصل في المنازعة المستعجلة ب
القرار  لا يكون أ  ، والثانية الاستئناف أن يحكم بإلغاء التدابير المتخذة إذا وجد فيها تجاوز لصلاحية قاضي العجلة،

 . (1)نتفاء الصفةإالمطعون فيه قد فصل في المنازعة المستعجلة، كما لو قضى بعدم القبول أو ب

وأن قاضي الاستئناف يتولى الرقابة على إجراءات صدور حكم أول درجة وأنها مطابقة للقانون، حيث يقضي    
نه أغفل المذكرات المقدمة من أ هلديقاضي الاستئناف بمجلس الدولة الفرنسي بإلغاء حكم أول درجة إذا ثبت 

رتكب خطأ في تطبيق القانون، أو تجاوز حدود سلطاته واختصاصاته، وأن قاضي الاستئناف إأطراف الدعوى، أو 
بمجلس الدولة يسترد جميع سلطات وصلاحيات قاضي الموضوع حيث يمكنه أن يصدر أمراً أكثر فاعلية لحماية 

الصادر عن قاضي أول درجة للأمور المستعجلة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مر الحريات الأساسية من الأ
جراء الصادر عن قاضي أول درجة إذا ثبت لديه أن شروط منحه غير يستطيع قاضي الاستئناف أن يلغي الإ

  .(2)متوفرة

داري تختص محكمة القضاء الإ:"على أن 1972 لسنة 47 وفي مصر فقد نص قانون مجلس الدولة رقم    
( عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما 10) المسائل النصوص عليها في المادة بالفصل في

حكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي ليها عن الأإتختص بالفصل في الطعون التي ترفع 
القضاء الإداري بهيئة استئنافية بنظر الطعن في ، وتنعقد محكمة (3)"الشأن ومن رئيس هيئة مفوضي الدولة

حكام الصادرة من المحاكم الإدارية وذلك فيما يتعلق بالمنازعات التي تختص بنظرها تلك المحاكم، ويكون الأ
، ونجد المشرع المصري لم يحدد ميعاداً خاصاً للطعن (4)الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يوماً، وعلى الرغم من أن الحكم المستعجل  (15)تعجل مثلما نص المشرع الفرنسي بأن المدة هي في الحكم المس

                                                           

 .126-125-124-123، المرجع السابق، صطار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي،  (1)
 .260-259السابق، ص، المرجع دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةد.شريف يوسف خاطر،  (2)
 المعدل. 1972( لسنة 47من قانون مجلس الدولة المصري رقم )( 13ينظر: المادة ) (3)
مصر:  –سكندرية الا،)حكام الإدارية والطعن عليها، دراسة تحليلية تطبيقيةصدار الأإضوابط صحة د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (4)

 (.224، ص2016منشأة المعارف، 
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ستقلالًا أمام المحكمة إحكام ومقوماتها بالنسبة إلى جواز الطعن فيها هو حكم وقتي إلا أنه يحوز خصائص الأ
 . (1)ثره من تاريخ صدوره في موضوع الدعوى أوهذا الحكم ينتهي 

يقبل قرار رئيس المحكمة  :"على أن 1975لسنة  10434ان فقد نص نظام مجلس الشورى رقم وفي لبن     
الإدارية أو من ينتدبه الاستئناف أمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة أسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس 

بالصورة النزاعية عن قاضي العجلة ، وأن القرارات التحفظية الصادرة (2)"شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها
ليها، ويجب أن إ، ويقدم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم المحكمة المقدم (3)يمكن الطعن بها بالاستئناف

ف سم المحكمة وهوية المستأن  أستحضار الدعوى عليها كبيان إشتمال إيشتمل الاستحضار البيانات التي يجب 
 . (4)يوقع محام في الاستئناف ف عليه.. كذلك يجب أنوالمستأن  

وفي العراق فأن القضاء الإداري لا يعرف طريق الاستئناف، وأن الحكم الصادر في القضاء المستعجل      
يخضع لإجراءات الطعن بالأحكام الصادرة من القضاء العادي، أي أن الاستئناف لا يطبق على الأحكام 

ني في الوقت الحاضر من ضيق طرق الطعن الإدارية، إذ ينعدم ، ونرى بأن النظام العراقي يعا(5)المستعجلة
 الطعن بالاستئناف في الحكم المستعجل وهذا أمر سلبي و منتقد من قبل الجميع .

وأن الحكم في الطعن بالاستئناف أما يكون برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف، أو بقبول الطعن وإلغاء      
ليها إالحكم المطعون فيه، ومحكمة الاستئناف تصدر حكمها على أساس ما يقدم الحكم المستأنف، وأما بتعديل 

 دلة ودفوع بالإضافة إلى ما سبق تقديمه إلى محكمة درجة أولى.    أمن 

ويختلف النقض عن الاستئناف بكونه لا ينشئ أثراً ناشراً بحيث يفصل في أساس النزاع من جديد، إذ أنه لا      
محاكمة على غرار الاستئناف بل يقتصر المجلس بصدده على بحث شرعية الحكم المطعون يشكل درجة ثانية لل

نطباقه على القانون دون تقدير الوقائع، ويكون لمحكمة النقض أن تطلع على جميع الوقائع إفيه، أي مدى 
والمعطيات الموجودة في الملف ولو لم تستند إليها محكمة الاستئناف في تحليلها، وإذا تثبت المجلس من صحة 

                                                           

، 2009مصر: المكتبة العالمية،  –سكندرية الا،)2، جمجموعة المبادئ القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العلياد.حامد الشريف،  (1)
 (.285ص
 المعدل. 1975( لسنة 10434نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم )من ( 5/ خامساً/ 66ينظر: المادة ) (2)
لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، بلا سنة نشر،  –طرابلس ،)حتياطيةإتخاذ تدابير تحفظية إقاضي العجلة بسلطة نبيل القاضي رعد،  (3)
 (.83ص
 .493-492، المرجع السابق، صأصول المحاكمات المدنيةحمد خليل، أد. (4)
 .218، المرجع السابق، صالمستعجل القضاء الإداري نسرين جابر هادي،  (5)
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الحكم مجدداً بأساس الأسباب المدلى بها للطعن يصدر مجلس الدولة حكمة بنقض القرار المطعون فيه دون 
 .(1)النزاع، أو يأمر بتصديق الحكم لصوابية التعليل القانوني

 المستعجلالإداري عتراض الغير وإعادة النظر في أحكام القضاء إالفرع الثالث: الطعن ب
 عتراض الغير إ -1

حكام يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو تعديله لمصلحة طعن غير عادي في الأ :"عتراض الغير هوإويقصد ب      
حكام، يقرره طعن غير عادي في الأ :"يضاً بأنهأف ر ّ ، وع  (2)"نتهت بصدورهإشخص خارج عن الخصومة التي 

إذا كان ذلك الحكم متعدياً  عوى للطعن في الحكم الصادر فيها،ستثناء لكل شخص يعد من الغير عن الدإالقانون 
 ."بحقوقهأو ماساً 

إذا تقدم به الغير عن الدعوى ضد حكم صدر في دعوى  اً أصلي اً عتراض الغير قد يكون طعنإن الطعن بإ          
إذا تقدم به أحد الخصوم بصدد حكم أبرزه  ئاً ختصم فيها خصومة سابقة، وقد يكون طار إلم يكن بينه وبين من 

 .(3)القائمة بينهماالدعوى أثناء نظر دعائه أو دفوعه إخصمه لتأييد 

عتراض الغير أن يقدم الطعن من شخص لم يكن يختصم في الدعوى ولم يعلن أو لم يمثل إ ويشترط لقبول       
 .  (4)أو يتدخل فيها، كذلك يجب أن يلحق الحكم المطعون فيه ضرراً بحقوق الطاعن

كه مقتصراً على أطراف الخصومة عتراض الغير وجعل سلو إ وقد رفض مجلس الدولة الفرنسي في البداية       
عتراض الغير في القانون الفرنسي القديم، إلا أن مجلس الدولة سرعان ما غير إ ولم تدع حاجته إلى إقامة نظام 

، وتتلخص وقائع القضية بأن الإدارة أعطت لمجموعة Boussugue))(5)عتراض الغير في قضية إ موقفه وقبل 
الأسواق وحرمان فئة معينة منهم، ولم يعلموا بالدعوى، ولما علموا بذلك طعن معينة من التجار الحق في البيع في 

عتباره خارجاً عن الخصومة، ودافع قوميسير الحكومة بعدم قبول جواز هذا الطعن، إأحد التجار في هذا الحكم ب

                                                           

حكام أقواعد و ؛ ، د.جورجى شفيق ساري، 130، المرجع السابق، صطار المنازعات الإداريةإقضاء العجلة في يوسف عنيسي،  ينظر: (1)
 .657المرجع السابق، ص القضاء الإداري،

 .580، المرجع السابق، صأصول المحاكمات المدنيةحمد خليل، أد. (2)
بحث منشور في مجلة المحقق الحلي عتراض الغير"، دراسة مقارنة، إ الطعن بطريق  "بد علي الكعبي، مروى عبد الجليل،هادي حسين ع (3)

 .8، ص2013، السنة الخامسة، 5 ، المجلد1، بابل، العراق، العددللعلوم القانونية  والسياسية
 .146، المرجع السابق، صوقف تنفيذ القرار الإداري عن طريق القضاءحمد رشيد حميد المفرجي، أ (4)
، 48 ، الموصل، العراق، العددبحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق عتراض الغير عن الحكم المدني"، إ  "د.عمار سعدون المشهداني، (5)

 .149، ص2011، 16، السنة 13المجلد 
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معارضة ولكن مجلس الدولة لم يؤيده وحكم بقبول نظر الطعن، وقرر بأن الغير يجوز له أن يطعن بطريق 
 . (1)الخصم الثالث الخارج عن الخصومة

حكام بطريق وفي مصر لم ينص قانون مجلس الدولة ولا قانون المرافعات المدنية على الطعن في الأ     
حكام الإلغاء حجة أن عتراض على الحكم الصادر في الدعوى، لأمعارضة الغير، ولم يعترف بحق الغير في الإ

( 23مة الإدارية العليا فسرت عبارة )ذوي الشأن( الذين يجوز لهم الطعن أمامها بالمادة )على الكافة، إلا أن المحك
من قانون مجلس الدولة تفسيراً واسعاً بحيث يشمل ما يسمى بالخصم الثالث أو الخارج عن الخصومة، وأكدت 

الحجية المطلقة لحكم ستناداً إلى أن إ، وبرزت المحكمة ذلك 1961 سبتمبر لسنة 23ذلك في الحكم الصادر في
أما محكمة  ،(2)الإلغاء تجعل هذا الحكم يمس مراكز قانونية للغير الذي لم يمثل في الدعوى للدفاع عن مصالحه

..الخصم الحقيقي :"عتراض الغير، حيث قضت بأنإ القضاء الإداري فقد أعلنت وبكل وضوح عن رفضها لقبول 
ثناء نظر الدعوى متى توافرت له مصلحة أا قبول الخصم الثالث في الدعوى هو الجهة الإدارية التي أصدرته أم

فلا يغير من هذا الموضوع في شيء ولا تزال الجهة الإدارية هي الخصم الحقيقي، والخصم الثالث إنما يتدخل 
 .(3)"ليها..إمنضماً 

بجواز الطعن للخارج يرى  الأولعتراض الغير إلى اتجاهين، إ نقسم بشأن إفقد مجلس الدولة المصري أما       
، لم يجز الطعن أمامها حتى جاءت دائرة توحيد الثانيعن الخصومة مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا، و 

معدلًا بالقانون رقم  1972ة لسن 47م ( مكرراً من القانون رق54)الدائرة المنصوص عليها في المادة ) المبادئ
بعدم جواز طعن الخارج  1987 ابريل سنة 12بحكم صدر في ( كي تفصل في هذا الخلاف 1984سنة ل 136

عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا، ويكون ضمن اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر الطعن 
 .  (4)تجاه القضائي على ذلكستقر الإإفي الحدود التي تم تحديدها قانوناً لالتماس إعادة النظر، وقد 

عتراض يتعارض مع الحجية ن قبول هذا الإفقه المصري مسلك محكمة القضاء الإداري، وذلك لأوقد أيد ال      
مر ن القاضي قام بتقرير مقتضاه مخالفة الأالمطلقة لأحكام الإلغاء التي تعني أنه يسري في مواجهة الكافة، لأ

كم محكمة القضاء طاعن، ولذلك فإن حالإداري للقانون وبالتالي يعتبر ملغياً بالنسبة للجميع وليس فقط بالنسبة لل

                                                           

 .161، المرجع السابق، صحكام الإداريةطرق الطعن في الأد.إسماعيل إبراهيم البدوي،  (1)
 .636، المرجع السابق، صالقضاء الإداري د.ماجد راغب الحلو،  (2)
الإشكالات الوقتية في تنفيذ حمد، أد.ثروت عبد العال ليه، إ، أشار 1959، في 178ينظر: قرار محكمة القضاء الإداري في مصر، رقم  (3)
 .129، المرجع السابق، صحكام الإداريةالأ
 .222السابق، ص، المرجع المستعجل الإداري  القضاءنسرين جابر هادي،  (4)
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ستخدامه عند الطعن إعتراض الغير لا يمكن إ ، ونرى بأن (1)كل الحق في كل ما قضى به الإداري قد أصاب
 بالحكم المستعجل الصادر من المحاكم الإدارية المصرية.  

إذا الحق القرار  :"أن على 1975لسنة  10434نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم وفي لبنان فقد نص      
ضرراً بشخص لم يكن داخلًا في الدعوى أو ممثلًا فيها، حق لهذا الشخص أن يعترض على القرار بطريق 

عتراض أمام الغرفة المختصة أو المحكمة على قرار العجلة يجوز الإ :"، وكذلك نص على أنه "عتراض الغير..إ 
عتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال يغ، ويفصل الإالمتخذ.. خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ التبل

، كذلك نص قانون أصول المحاكمات المدنية "تباع أي أصول أخرى ويشترك المقرر في الحكمإأسبوع من دون 
عتراض الغير مالم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقبل جميع الأحكام قابلة لإ :"على أن 1983لسنة  90رقم 

، أي أن القرارات المستعجل (2)"المقدم ضده النقضنبرم برد طلب إيضاً القرار الاستئنافي حتى لو أر عتراض الغيإ 
 عتراض من الغير ما دامت أنها أحكام قضائية. تقبل الإ

لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن المعترضة  :"محكمة القضاء الإداري بأنهكدت أوفي العراق فقد       
عدد  1979 ( لسنة65هذه المحكمة.. فأن الفقرة )ب( من البند)ثامناً( من قانون مجلس الدولة رقم )تطعن بقرار 

، وهذا (3)"عتراض الغير مما يستوجب رد الدعوى..إ طرق الطعن بقرارات محكمة القضاء الإداري ولم يرد من بينها 
من قانون المرافعات المدنية ( 216) ن المادةعتراض الغير، لأإيعني أنه لا يجوز الطعن بالحكم المستعجل ب

 عتراض الغير.إجازت الطعن بالحكم المستعجل بطريق التمييز فقط ولم تجز الطعن بأ

 إعادة النظر -2

طريق استثنائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لبحث الدعوى من  :"ويقصد بإعادة النظر هو     
طعن في حكم بات يتقدم  :"بأنها يضاً أ، عرفت "تدركها وقت صدور الحكمجديد في ضوء معلومات معينة لم تكن 

 . (4)"به المحكوم عليه لإعادة النظر فيه في الأحوال المقررة في القانون 

وفي فرنسا فإن الحكم عندما يصدر في نزاع إداري من محكمة أدنى من محكمة القضاء الإداري بمجلس        
قد يجيز الطعن في هذا الحكم أمام القضاء الإداري، ولذلك تعتبر محكمة القضاء الدولة، فإن الشارع الفرنسي 

                                                           

 .129، المرجع السابق، صحكام الإداريةالإشكالات الوقتية في تنفيذ الأحمد، أد.ثروت عبد العال  (1)
من ( 672المادة ) ؛المعدل 1975( لسنة 10434نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم )من ( 97/ رابعاً(؛ )66ينظر: المادة ) (2)

 المعدل. 1983( لسنة 90اللبناني رقم )قانون أصول المحاكمات المدنية 
 ، غير منشور.2014 ، في378ينظر: قرار محكمة القضاء الإداري في العراق، رقم  (3)
وقف تنفيذ القرار الإداري عن طريق حمد رشيد حميد المفرجي، أ ؛629، المرجع السابق، ص، القضاء الإداري ينظر: د.ماجد راغب الحلو (4)

 .160السابق، ص، المرجع القضاء
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الإداري بمجلس الدولة محكمة استئنافية وهي ثاني درجة للأحكام التي تصدر من دواوين المديريات، أو من 
محكمة أول درجة حكام نهائية، إذ هي أحكام التي تصدر من مجلس الدولة الفرنسي فهي المحكمة الإدارية، أما الأ

حكام مجلس الدولة أخر درجة لجميع المنازعات التي تعرض عليها، ويجيز المشرع الفرنسي الطعن في آو 
 . (1)الحضورية النهائية بطريق إعادة النظر

علان الحكم، فإنه إ يوماً من تاريخ  (15)فإذا صدر حكم برفض الطعن نظراً لتقديمه بعد الميعاد وهو         
لصاحب المصلحة وهو الطاعن أن يتقدم بطلب لذات المحكمة لتصحيح الخطأ المادي الخاص بميعاد يجوز 

المسافة إذا كان الطاعن من المقيمين في الخارج، فإنه يستفيد من مواعيد المسافة المنصوص عليها قانوناً ومن ثم 
 .(2)الصادر في الطلب المستعجل يكون طعنه مقبولا شكلًا، كما يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الحكم

أما الفقهاء فقد يرى البعض منهم بعدم جواز الطعن بالتماس في الحكم الصادر من القاضي الإداري       
خر فقد أجاز الطعن بالالتماس حكام النهائية، أما البعض الآالمستعجل، لأنه طريق استثنائي ولا يجوز إلا في الأ

 . (3)ن كانت مؤقته فهي تفصل في النزاعأحكام بالمعنى القانوني و أحكام المستعجلة، لأنها في الأ

 :          بما يلي الشروطوتتمثل هذه وهناك شروط لا بد من توافرها لكي يباح الطعن بالتماس النظر،      

 إذا صدر الحكم بناء على مستندات مزورة. -1
جز خصمه وثائق حاسمة وعدم تقديمه مستندات قاطعة في إذا صدر الحكم ضد أحد الخصوم بسبب ح -2

 الدعوى.
صدار الحكم عيب جسيم، كأن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم قد إتبعت في إإذا شاب الإجراءات التي  -3

ع المحامون من المرافعة، ويشترط أن يقدم الطعن عن طريق محام، ويرى من  تشكلت على غير الوجه القانوني، أو ي  
مجلس الدولة الفرنسي أن جهة الإدارة ملزمة بأن تقدم ملف الموضوع كاملًا للمحكمة وبه جميع الأوراق القاطعة 

تماس خلت الإدارة بذلك وحجزت بعض أوراق الموضوع، كان إخلالها خطأ يكفي لقبول الالأفي الدعوى، فإذا 
 .(4)بإعادة النظر في الحكم

، ويكون حكم المحاكم الإدارية نهائياً متى طعن فيه تماس النظر أن يكون الحكم نهائياً وفي مصر يشترط بال     
أمام محكمة القضاء الإداري أو فات ميعاد هذا الطعن بمضي ستين يوماً على تاريخ صدور الحكم، حيث نص 

                                                           

 .170، المرجع السابق، صحكام الإداريةطرق الطعن في الأد.إسماعيل إبراهيم البدوي،  (1)
 .263، المرجع السابق، صدور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسيةد.شريف يوسف خاطر،  (2)
 .463، المرجع السابق، صالقضاء المستعجلمحمد عبد اللطيف،  (3)
 .171، المرجع السابق، صحكام الإداريةطرق الطعن في الأد.إسماعيل إبراهيم البدوي،  (4)
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يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة  :"على أن 1972لسنة  47 قانون مجلس الدولة المصري رقم
حوال المنصوص القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأ

عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع 
مرت المحكمة بغير ذلك وإذا أطبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم. ولا يترتب على وقف تنفيذ الحكم إلا إذا 

ز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها فضلًا عن التعويض حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جا
 .    (1)"إذا كان له وجه

سوة بالأحكام العادية، إوأن البعض من الفقه المصري يرى جواز الطعن بالالتماس في الأحكام المستعجلة       
خر يرى عدم جواز مؤقته، والبعض الآ حكام المستعجلة وأن كانت وقتية إلا أنها تفصل في النزاع بصفةوأن الأ

ن أحكام القضاء المستعجل هي أحكام وقتية تصدر في ي هو الذي نرجحه، لأأ، وهذا الر (2)الطعن بالالتماس
مسائل تحفظية، وأن طريق الطعن بالالتماس هو طريق استثنائي ومحدد على سبيل الحصر، لذا لا يجوز الطعن 

حكام المستعجلة بالصفة ل عن طريق التماس النظر، وذلك لعدم تمتع الأبالحكم الصادر عن القضاء المستعج
ويتعين إيداع صحيفة الالتماس بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يترتب على رفع الالتماس ، النهائية

ب منها ذلك، ل  بإعادة النظر وقف تنفيذ الحكم، ويجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى ط  
وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب 

 .    (3)تقديم كفالة، أو تأمر بما تراه كفيلًا بصيانة حق المطعون عليه

وسبب ذلك أن قرارات  وفي لبنان ومن المتفق عليه أن إعادة المحاكمة لا تجوز في دعاوى الأمور المستعجلة   
قاضي الأمور المستعجلة لا تشكل قضية محكمة بدليل أنه يجوز الرجوع لدى قاضي الأمور المستعجلة فيما إذا 

عتبار أن القرارات التي تصدر إطرأ حادث جديد على الدعوى، وأنه يجوز في كل حالة مراجعة محكمة الأساس ب
حكام الصادرة في القضايا س ومن الجائز الرجوع عنها، وأن الأبالدعاوى المستعجلة لا يمكن أن تتطرق للأسا

 .    (4)تخاذ تدابير مؤقته لا تمس في أساس النزاعإالمستعجلة تهدف إلى 

وفي العراق فقد تم حصر طريق الطعن بالقرار المستعجل عن طريق التمييز، ولم يعرف طريق الطعن بالتماس    
 تعجلة منها.  الغير بالأحكام الإدارية وحتى المس

                                                           

من ( 51؛ المادة )249، المرجع السابق، صحكام الإدارية والطعن عليهاصدار الأإضوابط صحة ينظر: د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (1)
 المعدل. 1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة المصري رقم )

 .160، المرجع السابق، صقضاء الأمور المستعجلةخرون، آمحمد علي راتب و  (2)
 .665، المرجع السابق، صحكام القضاء الإداري أ، قواعد و د.جورجى شفيق ساري (3) 
 .109-108، المرجع السابق، صالقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيقالقاضي طارق زياده،  (4)
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 الخاتمة

يمكن الخروج (، دراسة مقارنة _ قضاء العجلة لدى مجلس الدولة )ب طروحة الموسومةفي ختام هذه الأ      
ليها من خلال البحث، وكذلك يمكن دعمها بالتوصيات التي تترجم إعامة كنتيجة على النتائج التي توصلنا  بأفكار

 ضاء الإداري المستعجل في العراق.إذا ما أراد الشروع بإصلاح الق عتمادهاإ في خطة عمل يمكن للمشرع 

 النتائج
بداعات القضاء الإداري الفرنسي، وأن صدور قانون إلقد تبين لنا بأن القضاء الإداري المستعجل هو من  -1

حيث بالقضاء الإداري المستعجل،  اً خاص اً ، أفرز نظام2000لسنة  597تقنين القضاء الإداري الفرنسي رقم 
 أصبح للقضاء الإداري المستعجل كيان خاص ومستقل، وأصبح يوازي القضاء المستعجل المدني.

 جراءات اللجوء إلى القضاء الإداري المستعجل.إلم ينظم المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة قواعد و  -2
الإداري كإحدى تطبيقات يلاحظ أن تطبيقات القضاء الإداري في الوقت الراهن بدأ يأخذ بوقف تنفيذ القرار  -3

( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 151القضاء المستعجل تطبيقاً لقواعد الأمر الولائي الواردة في المادة )
 النافذ.  1969لسنة  83
النافذ الذي يعد القانون الاجرائي لمجلس  1969لسنة  83يلاحظ أن قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  -4

المعدل قد تضمن قواعد  1979لسنة  65العراقي فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة العراقي رقم الدولة 
  ( أ لّا أن القضاء الإداري العراقي لم يأخذ بتلك الأحكام.     150-141اللجوء إلى القضاء المستعجل في المواد)

داري المستعجل بأهمية كبيرة في تشريعات الدول المقارنة، لأنه يسعف الخصوم بقرارات لقد حظى القضاء الإ -5
صل الحق، وهذه الأهمية تصل إلى أهمية الدعوى الموضوعية، لكن بطريق التدخل أوقتية قابلة للتنفيذ ولا تمس 

 تخاذ تدابر عاجلة ومؤقته تبررها حالة الاستعجال وظروفها.السريع لإ
ليها المتقاضون بصورة متزايدة، بسبب بساطته إالمستعجل من الطرق التي يلجأ  داري الإ اءلقد أصبح القض -6

وفائدته المتميزة في تسوية النزاعات بسرعة دون تكاليف مالية، وخاصة أنه يفصل في النزاع المعروض أمامه في 
 وقت قصير، بسبب توافر الظروف التي تمثل خطراً على حقوق المتخاصمين. 

ح القضاء الاداري المستعجل قضاءً مساعداً يساهم إلى حد كبير في إحقاق الحق والعدالة، وذلك لقد أصب -7
حكام الصادرة من القضاء الإداري المستعجل لأنه الأداة الشرعية في المحافظة على الحق المتنازع عليه، وأن الأ

 تعد أحكاماً قضائية ولكن تتمتع بحجية مؤقتة.
المستعجل في فرنسا ومصر ولبنان التوازن بين مصلحة الأفراد والإدارة بدرجة لقد حقق القضاء الإداري  -8

كبيرة، وما ينتج عن ذلك من تشابك وتصادم بين أعمال الإدارة أثناء سعيها لتحقيق المصلحة العامة مع المصلحة 
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ض بالمريض فهي بمثابة ن علاقة الدعوى الاستعجالية بالأفراد كعلاقة الممر أالخاصة للأفراد وحرياتهم وبالتالي ف
الممرض الذي يقدم الإسعافات الأولية للمصاب دون تقديم العلاج التام والذي هو من اختصاص الطبيب، أي 

 الغرض منها هو منح الحماية المؤقتة دون الفصل في أصل الحق. 
المتعلقة بموضوع لقد تبين لنا بأن قاضي الأمور الإدارية لا يختص بنظر الدعوى إلا إذا توافرت الشروط  -9

الدعوى وهي الاستعجال والجدية وعدم المساس بأصل الحق وأن يرد الطلب في عريضة الدعوى، والشروط 
المتعلقة برافع الدعوى وهي الأهلية والمصلحة والصفة، وأن هذه الشروط تعتبر من النظام العام ولا يجوز الاتفاق 

 دعوى الإدارية المستعجلة وضبط شروطها.على خلافها، بمعنى أن المشرع أزال الغموض عن ال
لم تتضمن قوانين مجلس الدولة الفرنسي المتعاقبة ولا المصري واللبناني والعراقي أي تعريف للقضاء  -10

المستعجل، والمشرع كان موفقاً عندما لم يبين تعريفاً للاستعجال، وذلك لسعيه في عدم تقييد سلطات القاضي 
ستنباط عنصر الاستعجال وتحديد حالاته، وأن الهدف من ذلك هو النص لإالإداري المستعجل وجعله حبيس 

داري لية تحقيق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من خلال التوسع من صلاحيات القاضي الإآسعيه في 
اك المستعجل في مواجهة الإدارة، حيث خول له الأمر بالتدابير الضرورية لاسيما الخبرة والتحقيق متى كان هن

 عتداء على الحريات من الإدارة.إ 

ستطاع الفقهاء في الدول المقارنة من إعطاء تعاريف متعددة للقضاء الإداري المستعجل، حيث ربط إحيث     
خر ربط الاستعجال بعنصر التأخير، ومنهم من ربط الاستعجال البعض مفهوم الاستعجال بالضرورة، والبعض الآ

لذا بالخطر الدائم، ومنهم من ربط الاستعجال بمفهوم الضرر، بمعنى أنه ظهر تعريفات حديثة لمفهوم الاستعجال، 
بعكس الواقع في العراق جميعها تؤدي إلى أن الاستعجال هو وجود ضرر جسيم يتعذر تداركه جراء التنفيذ، ن أف

  .فنجد الاستعجال يتمثل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت

ن التطور التاريخي للقضاء الإداري المستعجل في فرنسا شهد تطوراً ملحوظاً لم يكن له نظير في مصر إ -11
والعراق، حيث يوجد في فرنسا قضاء إداري مستقل بنظر الأمور الإدارية المستعجلة كما هو الشأن في القضاء 

لمدني، حيث يمكن للقاضي الإداري المستعجل أن يأمر بكل إجراء يراه ضرورياً لحماية حقوق وحريات الأفراد ا
 التي تستوجب السرعة في التدخل لحمايتها.

وفي مصر فلم يوجد جهاز إداري مستعجل بنظر الأمور الإدارية المستعجلة، فقضاء وقف التنفيذ تابع لدعوى    
دعي أن يطلب إلغاء القرار غير المشروع ويطلب في ذات صحيفة الدعوى وقف تنفيذ الإلغاء حيث يمكن للم

القرار الإداري المطلوب إلغائه، ويمكن للقاضي الإداري الاستجابة لطلبات المدعي بشأن الشق المستعجل إذا 
 توافر الاستعجال. 
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 المعدل 1975لسنة  10434للبناني رقم نظام مجلس شورى الدولة اأما في لبنان فنجد المشرع اللبناني في       
( حيث أعطى للقاضي سلطات تفوق في 66نظم وبصورة واضحة سلطات قاضي الاستعجال الإداري في المادة )

 مداها ومضمونها لتلك السلطات المعطاة لقاضي الأساس.

وفي العراق فقد جاء قانون مجلس الدولة بتعديلاته خالياً من الإشارة إلى القضاء الإداري المستعجل، حيث       
في  اً تشريعي اً ، ومع ذلك نجد قصور النافذ 1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم كتفى بالإحالة إلى إ

 القضاء الإداري المستعجل.

ضاء الإداري المستعجل تعتبر قرارات وقتية، لأنها لا تمس أصل الحق وليس ن القرارات الصادرة من القإ -12
لها حجية أمام محكمة الموضوع، وتكمن حجيتها للخصوم والمحكمة التي أصدرتها مالم تتغير الظروف والمراكز 

 القانونية للأطراف المتنازعة. 
ي تظهر غايته من خلال التدخل السريع تبين لنا بأن القضاء الإداري المستعجل هو فرع من القضاء الإدار  -13

تخاذ تدابير عاجلة مؤقته تبررها حالة الاستعجال وظرفها، حيث أن فكرة الاستعجال قوامها الخطر المحدق إبهدف 
 بالحق أو مركز قانوني يحتم التدخل السريع للقضاء.

ن الإجراءات المتبعة في القضاء الإداري المستعجل تتصف بالبساطة والسرعة وهذا يتلاءم مع الطبيعة إ -14
 ستجابةً إلى الحاجة الملحة للأفراد.إالخاصة للاستعجال، لذلك ظهر هذا القضاء 

يد في ن القرارات الصادرة عن القضاء الإداري المستعجل تتمتع بقوة النفاذ المعجل، وعلى المحكمة التقإ -15
 تنفيذ هذه القرارات.

ن محكمة القضاء الإداري في فرنسا ومصر ولبنان هي المختصة بنظر المنازعات الخاصة بالعقود إ -16
 الإدارية، أما في العراق فأن النظر في منازعات العقود يكون من قبل المحاكم العادية.

عن طريق وضع نظام خاص بالحالات ن المشرع في الدولة المقارنة قد وفق لحد بعيد نحو إصلاح العدالة إ -17
ستثنائية في إطار جميع الدعاوى إالتي تحتاج لتدخل سريع من طرف القاضي الإداري، لذا منحه المشرع سلطات 

 الاستعجالية.
ن الفصل في المنازعات المستعجلة في فرنسا ولبنان يكون من اختصاص قاض  فرد، أما في مصر إ -18

ات المستعجلة أوكل بها المشرع إلى تشكيلة جماعية للمحكمة التي تفصل في والعراق فأن الاختصاص في المنازع
 الدعوى الموضوعية.
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لقد تبين لنا بأن لا يوجد في مصر والعراق بما يعرف بنظام السلفة الوقتية، في حين نجد أن المشرع  -19
لكثير من المشاكل العالقة الفرنسي واللبناني قد قطع شوطاً وتطوراً كبيراً في هذا المجال، حيث ساهمت في حل ا

 بين الطرفين.
يضاً في مصر والعراق بما يعرف بالدعوى الاستعجالية السابقة للتعاقد، في حين ألقد تبين لنا بأن لا يوجد  -20

 نجد المشرع الفرنسي واللبناني نص عليها، بسبب الضغوط الكبيرة التي يمارسها القانون الأوربي للأسواق العالمية.
عراق محكمة تنفيذ إدارية أو قاضي تنفيذ متخصص، أي لا يوجد نظام إشكالات التنفيذ ولم لا يوجد في ال -21

ينص عليها القانون، سواء بالحظر أو الإباحة، حيث لا تحظى بأهمية في القانون العراقي، فالأحكام التي تصدر 
توجد بعض الحالات تلعب فيها المعدل، غير أنه  1980لسنة  45من القضاء الإداري تنفذ وفق قانون التنفيذ رقم 

الإشكالات دوراً بالغ الأهمية، ونعني بها الحالات التي يكون الحكم فيها غير سليم ويترتب على تنفيذه أضرار قد 
يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه أو كان الحكم سليماً ولكن حدثت واقعة بعد صدوره تجعل تنفيذه مخالفاً 

الإشكالات كوسيلة قررها القانون لوقف تنفيذ الحكم، غير أن الأمر يقتضي ضرورة  للقانون، فهنا تبرز أهمية
لذا كان من الأفضل أن ينظمه المشرع تتناسب مع روابط القانون العام،  التدخل التشريعي وتنظيمها بصورة

 العراقي. 
إلا عن طريق التمييز  يمكن الطعن بهاء الإداري المستعجل في العراق لا لقد تبين لنا بأن قرارات القضا -22

 فقط.
 ن اختصاص قاضي الأمور الإدارية المستعجلة غير مقيد بقيمة الدعوى، أي يملك اختصاصاً عاماً.إ -23
بلوغ الاستعجال في مادة الحريات الأساسية تطوراً كبيراً، وهذا يتعلق أساساً بدرجة وعي كل من المتقاضي  -24

حكامه، إذن دعوى حماية الحريات المستعجلة هي دعوى أوبجراءته في رفع الدعوى والقاضي بالسماح بنشر 
 عتداء أو تجاوز على حقوقه التقدم بها.   إ مستقلة تماماً ويحق للأطراف إذا حصل 

عتباره من الطلبات المستعجلة إذا إلقد أخذ القضاء الإداري في العراق بنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية ب -25
، أما قانون مجلس الدولة النافذ 1969لسنة  83ن المرافعات المدنية العراقي رقم قانو توافرت شروطه وهذا ما أكده 

لسنة  83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم كتفى بالإحالة إلى إفلم يتضمن أي نص يشير إلى ذلك وإنما 
 النافذ. 1969
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 توصياتال
ندعو المشرع العراقي بضرورة الإسراع في تشكيل نظام القضاء الإداري المستعجل، بحيث يجوز لصاحب  -1

الشأن أن يرفع دعوى مستقلة ومستعجلة أمام قاضي الأمور الإدارية المستعجلة، أي إنشاء جهاز قضائي إداري 
المنازعات الإدارية  يختص بنظر المنازعات الإدارية المستعجلة، من حيث تشكيل محكمة متخصصة في

قضاة متخصصين في النظر في قضايا الأمور الإدارية المستعجلة بحيث يكونون متفرغين من المستعجلة، مكونة 
 تماماً لهذا المجال.

نقترح على المشرع العراقي بضرورة منح القضاء الإداري سلطة توجيه أمر للإدارة، وأن يشرع سلطات قاضي  -2
 واكب التطور الذي حصل في الدول المقارنة. الاستعجال الإداري، وأن ي

يجب إعطاء الفصل في كافة الأمور الإدارية المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت إلى قاض  فرد،  -3
وهو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة قضاء الموظفين أو قاض  مخول بدلًا من التشكيلة الجماعية، 

 ءات مستعجلة تتم بالبساطة والسرعة وتلافي طول الإجراءات القانونية ومواعيد المرافعات.تخاذ إجراإوذلك لإمكان 
نقترح على المشرع العراقي على أن ينص في قانون مجلس الدولة على وقف التنفيذ وإعطاء محاكم القضاء  -4

 في الدعوى. الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إذا توافرت شروطه لحين الفصل 
بتعاد عن التقليد للمشرع الفرنسي، لأن ضرورة سن قواعد تتناسب مع الظروف وأحوال المجتمع العراقي والإ -5

 الاستعجال ذو طبيعة عملية تتولد عن الظروف وتختلف من مجتمع لآخر.
ي لما لها من نقترح على المشرع المصري والعراقي بإدخال نظام السلفة الوقتية على النظام القضائي الإدار  -6

 أهمية كبيرة في حل الكثير من النزاعات الإدارية وثبات نجاحها في الأنظمة المقارنة.
المشرع المصري والعراقي كذلك بإدخال الدعوى السابقة على التعاقد في القضاء الإداري لما لها من  ندعو -7

 رتكبتها الإدارة.إأهمية كبيرة في حماية المتضرر من اللجوء إلى الإدارة بطلب العدول عن المخالفات التي 
المعدل ومنح القضاء الإداري  1979لسنة  65ندعو المشرع العراقي بضرورة تعديل قانون مجلس الدولة رقم  -8

 تخاذ التدابير الضرورية وأن لم يؤدي ذلك إلى إيقاف القرار الإداري الطعين.إصلاحية 
المشرع العراقي بضرورة إعطاء القضاء الإداري بصلاحية التمتع بالولاية العامة للنظر في كافة  ندعو -9

تشريعية خاصة والتي تمنع القضاء الإداري من النظر  ستثناء الوارد بنصوصالمنازعات الإدارية على أن يلغى الإ
 في بعض المنازعات.

المشرع العراقي بضرورة إعطاء الاختصاص في منازعات العقود الإدارية إلى محكمة القضاء ندعو  -10
 الإداري.
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دخال نظام إشكالات التنفيذ الوقتية في نظام القضاء الإداري، نظراً لما تقوم إالمشرع العراقي بضرورة  ندعو -11
عليه الإشكالات في التنفيذ من سرعة وسهولة في الإجراءات، وهذا يقتضي ضرورة تخصيص قاض  فرد في مقر 

 كل محكمة من المحاكم التي تندرج في تشكيلات القسم القضائي بمجالس الدولة. 
قي إلى منح القاضي الإداري صلاحية تعديل التدابير الضرورية أو أنهاءها والتي ندعو المشرع العرا -12

 ستخدمها سابقاً.إ
المعدل من خلال جعل قرارات  1979لسنة  65ندعو المشرع العراقي إلى تعديل قانون مجلس الدولة رقم  -13

ق والحريات فيجوز الطعن بها مور المستعجلة باتة غير قابلة للطعن تمييزاً عدا تلك المتعلقة بالحقو قاضي الأ
 ساعة. (48)يوماً وعلى المحكمة الإدارية العليا البت بطلب الطعن تمييزاً خلال  (15)خلال فترة 

يجاد إالمعدل من خلال  1979لسنة  65نوصي المشرع العراقي بضرورة تعديل قانون مجلس الدولة رقم  -14
ها على وجه الاستعجال أمام قاضي إداري متخصص على دعوى مستقلة للحقوق والحريات ويجوز للأفراد التقدم ب

تخاذ أي تدبير ضروري لحماية الحقوق إوللقاضي  ،ساعة (24)أن يتم البت بها خلال فترة وجيزة لا تزيد عن 
 والحريات من المساس بها بشكل خطير من قبل أحد اشخاص القانون العام.

غياب التنظيم التشريعي بأن يتدخل القضاء الإداري نرى بضرورة تدخل المشرع المصري والعراقي في حالة  -15
متيازات جهة الإدارة بحيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين ما تتمتع به جهة إفي إصدار أحكام للحد من سلطات و 

 ضطراد.انتظام و استمرارية المرافق العامة بإمتيازات وسلطات وحقوق وحريات مع المحافظة على إالإدارة من 
لية محددة لتنفيذ الأحكام المستعجلة تتناسب مع الهدف الذي آمشرع العراقي بضرورة وضع نقترح على ال -16

جله هذه القضاء بحيث تسمح بتنفيذ تلك الأحكام على وجه السرعة دون الحاجة إلى الرجوع إلى أوضع من 
لسنة  45حالي رقم القواعد العامة، أي ضرورة إنشاء قانون تنفيذ إداري مستعجل، أو تعديل قانون التنفيذ ال

1980. 
 ضرورة تطبيق القضاء الإداري المستعجل على القضايا التي تحتاج إلى سرعة للبت فيها. -17
لما كان الهدف من القضاء المستعجل هو الحصول على الحماية الوقتية العاجلة، فنتمنى من المشرع  -18

 لة أمد النزاع.أيام تجنباً لإطا (7)العراقي تقصير مدة الطعن بالقرار المستعجل إلى 
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 (.2004مشاة المعارف، مصر:-سكندرية،)الا1ط،لغاء القرار الإداري إدعوى د.عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، -61

الحديثة، الولاء مطابع مصر: –)المنوفية الأسس العامة للعقود الإدارية، المنعم خليفة، العزيز عبد د.عبد -62
2005.)  

مصر:  –سكندرية)الا، ثبات في الدعاوى الإداريةإجراءات التقاضي والإ خليفة،  العزيز عبد المنعمد.عبد  -63
 (.2008منشأة المعارف، 

 . ) 201مصر: دار المعارف،  –سكندرية)الاالإجراءات التأديبية،خليفة، عبد المنعم د.عبد العزيز  -64

         الإلغاء والدفوع التأديبية والمستعجلة،الدفوع الإدارية في دعوى د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -65
 (.2007مصر: دار الفكر الجامعي،  -سكندرية)الا

مصر،  -)الاسكندريةرية في الفقه وقضاء مجلس الدولة،دا، القرارات الإد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة -66
 (.2007دار الفكر الجامعي ، 

، دراسة تحليلية والطعن عليها حكام الإداريةصدار الأإضوابط صحة د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -67
 (.2016مصر: منشأة المعارف،  –سكندريةتطبيقية،)الا

مصر:  -)القاهرة،2، دراسة مقارنة، طمصادر الإجراءات الإداريةد.عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد،  -68
 دار النهضة العربية، بلا سنة نشر(.

، دراسة تطبيقية لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبقها في لقانون الإداري اد.عبد الغني بسيوني عبد الله،  -69
 (.2005مصر: منشأة المعارف،  -سكندريةمصر،)الا

 (.2001لبنان: مشورات الحلبي الحقوقية،  -،)بيروتالقضاء الإداري اللبناني د.عبد الغني بسيوني، -70

 –)الاسكندرية،3ط حكام القضاء الإداري،أوقف تنفيذ القرار الإداري في عبد الغني بسيوني عبد الله،  -71
 (.2006مصر: منشأة المعارف، 
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لبنان: الدار  –،)بيروتالقضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبنانيد.عبد الغني بسيوني عبد الله،  -72
 (.1999الجامعية،

مصر: دار النشر للجامعات  -)القاهرةجارية،، الوجيز في المرافعات المدنية والتد.عبد المنعم الشرقاوي  -73
 (.1951المصرية، 

، دراسة مقارنة بين نظامي القضاء الموحد والمزدوج أساس مسؤولية الإدارة وقواعدها،عبد الملك يونس،  -74
 (.1999العراق، مطبعة جامعة صلاح الدين، -ربيلأ،)1ط

مصر: دار النهضة العربية،  -،)القاهرةستقلال القضاء الإداري إد.عبد الناصر علي عثمان حسين،  -75
2008.) 

لبنان:  –)بيروتإجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعوى الإلغاء والتعويض،القاضي عثمان ياسين علي،  -76
 (.2011منشورات الحلبي الحقوقية، 

الإدارة دارية في تحقيق التوازن المطلوب بين جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإد.عصمت عبد الله،  -77
 (.2006-2005مصر: دار النهضة العربية،  -،)القاهرةفرادوالأ

مصر: دار النهضة  -،)القاهرةالوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجاريةعبد محمد القصاص،  -78
 (.2005 ،العربية

لبنان: منشورات زين  -،)بيروت1ط المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد،د.عفيف شمس الدين،  -79
 (.2006الحقوقية، 

          ،اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الإداريةد.علي عبد المولى عبد العزيز رحيم،  -80
 (.2017مصر: دار الجامعة الجديد، –سكندرية)الا

  ،الإلغاء، دراسة مقارنة دعوى  –الوجيز في القضاء الإداري، مبدأ المشروعية د.علي عبد الفتاح محمد،  -81
 (.2009مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر،  –سكندرية)الا

مصر: دار الكتب القانونية،  -،)القاهرةالصيغ القانونية للدعاوى المستعجلةد.علي عوض حسن،  -82
2008.) 

القانونية، مصر: دار الكتب  -،)القاهرةدراسة مقارنة القضاء المستعجل،د.عمار سعدون حامد المشهداني،  -83
2012.)  

 (.2011العراق: مكتبة السنهوري، – ،)بغدادالقضاء الإداري العراقي والمقارن د.علي سعد عمران،  -84

 (.2004لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب،  –)طرابلسالمنازعات الإدارية،د.فاطمة السويسي،  -85
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 (.2001، العربية مصر: دار النهضة -)القاهرةالوسيط في قانون القضاء المدني،فتحي والي،  -86

 (.1970مصر: دار النهضة العربية،  -،)القاهرة1طقانون القضاء المدني اللبناني،د.فتحي والي،  -87

مصر: المركز القومي للإصدارات القانونية،  -،)القاهرة2، ط، قانون المرافعات الليبيالمسيري  د.فضل ادم -88
2011.) 

الأردن: دار الثقافة للنشر  -،)عمانالنظرية والتطبيقالقضاء الإداري بين فهد عبد الكريم أبو العثم،  -89
 (.2005والتوزيع، 

عمال الإدارة وعمالها ومدى أدراسة مقارنة لأصول رقابة القضاء على ، القضاء الإداري د.فؤاد العطار،  -90
 (.1963-1962مصر: دار النهضة العربية،  –،)القاهرةتطبيقاتها في القانون الوضعي

 لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، -بيروت،)1ط، لكتاب الثانين الإداري العام، االقانود.فوزت فرحات،  -91
2004.) 

 (.1995مصر: دار المطبوعات الجامعية،  –سكندرية)الا ،القضاء الإداري د.ماجد راغب الحلو،  -92

  -نشر)بلا مكان ،القضاء الإداري، دراسة لأسس ومبادئ القضاء الإداري في العراقد.مازن ليلو راضي،  -93
 بلا دار نشر: بلا سنة نشر(.

 )بلا مكان نشر، بلا دار نشر، بلا سنة نشر(.القرار الاداري،د.ماهر صالح علاوي الجبوري،  -94

 -،)بيروت1، طقضاء المظالم الإدارية في الشريعة الإسلامية والقانون  د.ماهر محمد سهيل طقوش، -95
 (.2011لبنان: دار النفائس،

  (.2010مصر: دار النهضة العربية،  –لقاهرةا)عمال الإدارة،أالرقابة على د.محمد إبراهيم الدسوقي على،  -96

 ،مصر: دار النهضة العربي -القاهرةول،)، الكتاب الأرقابة القضاء لأعمال الإدارةد.محمد البدران،  -97
1985.) 

 مكان نشر، بلا دار نشر، بلا سنة نشر(.،)بلا ، نفاذ القرارات الإدارية، دراسة مقارنةد. محمد السناري  -98

قواعد قانون المرافعات في التشريع العشماوي، ،  محمدالعشماوي، أشرف العشماوي،  د.عبد الوهاب -99
 (.2006بلا دار نشر: -)بلا مكان نشرالمصري والمقارن،

دور قاضي دراسة مقارنة ل، الحماية القضائية المستعجلة للحريات الأساسيةد.محمد باهي أبو يونس،  -100
       ،الأمور المستعجلة الإدارية في حماية الحريات الأساسية وفقا لقانون المرافعات الإدارية الفرنسي الجديد

 .)2008مصر: دار الجامعة الجديد للنشر، - سكندرية)الا
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          ،1، طوقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإداريةأبو يونس،  د.محمد باهي -101
 (.2018مصر: دار الجامعة الجديد،  –سكندرية)الا

لبنان: منشورات الحلبي  -،)بيروت1الكتاب الأول، ط القضاء الإداري،د.محمد رفعت عبد الوهاب،  -102
 (.2002الحقوقية، 

مصر:  -)القاهرة،نحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في قانون المرافعات حمد عبد القادر،أمحمد سيد  -103
 هضة العربية، بلا سنة نشر(.دار الن

، الحكم الإداري من محكمة الطعن في قضاء مجلس الدولةتنفيذ وقف د.محمد صلاح الدين فايز،   -104
 (.2017مصر: دار الجامعة الجديد، –سكندرية،)الا1ط

الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على ملاءمة قرارات ، عبد البديع السيدد.محمد صلاح   -105
 (.2006مصر: منشأة المعارف، –سكندريةدراسة مقارنة،)الانزع الملكية للمنفعة العامة، 

الأردن:  –)عمان،1طنظرية القضاء المستعجل في أصول المحاكمات المدنية،  محمد طلال الحمصي،  -106
 (. 1996دار البشير للنشر والتوزيع ،

مام القضاء الاداري، النظرية العامة للدعوى أجراءات التقاضي إشكاليات إد. محمد عبد الحميد مسعود،   -107
 .(2009مصر: منشأة المعارف،  -،)الاسكندريةمن إقامتها حتى الحكم فيها

 (.1988العراق: بلا مطبعة،  -،)بغداد3ط، الوجيز في القضاء المستعجل، محمد عبد الرحمن عنبر  -108

مصر: مطابع دار النشر للجامعات المصرية،  –،)القاهرة3، طالقضاء المستعجلمحمد عبد اللطيف،   -109
1968.) 

مصر: دار الفكر  –سكندرية،)الا1ط الوسيط في القضاء الإداري،د.محمد احمد إبراهيم المسلمانى،   -110
 (.2016الجامعي، 

  سنة نشر(.مصر: العاتك، بلا –)القاهرةالقضاء الإداري،د.محمد على جواد،  -111

  ،6ط، 1، قضاء الأمور المستعجلة، جمحمد علي راتب، محمد نصر الدين كامل، محمد فاروق راتب  -112
 (. 1985مصر: عالم الكتب،  -)القاهرة

 (.2001،)بلا مكان نشر، بلا دار نشر،مور المستعجلةقاضي الأمحمد علي رشدي،  -113

                   المشروعية، تنظيم واختصاصات مجلس الدولة،، مبدأ القضاء الإداري د.محمد فؤاد عبد الباسط،  -114
 (.2005مصر: دار الجامعة الجديد للنشر،  -سكندرية)الا

 (.1981مصر: دار الفكر العربي،  -،)القاهرةالوجيز في المرافعاتد.محمد محمود إبراهيم،   -115
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 ،1، طرافعات المدنية والتجاريةنظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المد.محمد نعيم ياسين،  -116
 (.1999الأردن: دار النفائس،  -)عمان

 المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة وفقاً للأحكام والفتاوى حتى عامد.محمد ماهر أبو العينين،  -117
  مصر: دار أبو المجد للطباعة، بلا سنة نشر(. –،)الهرم2005

دار الفكر الجامعي،  مصر: –سكندرية)الاه،ذوتنفيلحكم في الدعوى الإدارية محمود أنيس بكر عمر، ا -118
2013.) 

 ،1، طقضاء الأمور المستعجلة في تشريعات الجمهورية العربية السورية المحامي محمود زكي شمس، -119
 (.1997سوريا: مطبعة خالد بن الوليد،  -)دمشق

داري، دعوى ـولاية القضاء الإدارية ، المنازعات والدعاوى الإداري القضاء الإد.محمود سامي جمال الدين،  -120
 (.2006مصر: منشأة المعارف،  -لغاء، دعاوى التسوية، دعوى التعويض،)الاسكندريةالإ

 (. 2007لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، -بيروت،)1ط،داري العامالقانون الإد.محيي الدين القيسي،  -121

العراق: شركة الحسام  -)بغداد،1969لسنة  83شرح قانون المرافعات المدنية رقم مدحت المحمود،  -122
 (.1994للطباعة،

الجزائر: دار المطبوعات  -،)الجزائر3، ط1ج ،ةالمبادئ العامة للمنازعات الإداريمسعود شيهوب،  -123
 (.2005الجامعية، 

 (.1966بلا دار نشر، -،)بلا مكان نشر3ط القضاء الإداري ومجلس الدولة،د.مصطفى أبو زيد فهمي،  -124

مصر: دار الثقافة  –،)القاهرةراء في القضاء المستعجل والتنفيذ الوقتيآحكام و أمصطفى مجدي هرجة،  -125
  (.1986للطباعة والنشر، 

  ،1، ط1ج  ،1969لسنة  83شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  د. ممدوح عبد الكريم حافظ، -126
 (.1972العراق: مطبعة الازهر،  –)بغداد

مصر: منشأة المعارف،  -سكندرية،)الا3ط،قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذمعوض عبد التواب،  -127
1995 .) 

لبنان: منشورات  -،)بيروت1، طالايجاب والقبول في العقد الإداري، دراسة مقارنةد. مهند مختار نوح،  -128
 (.2005الحلبي الحقوقية، 

بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، –)لبنان،المرافعات المدنيةقانون حمد خليل،أنبيل إسماعيل عمر، د.د. -129
 بلا سنة نشر(.
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 (.1957العراق: مطبعة العاني، -،)بغداد1ط شرح أصول المرافعات المدنية والتجارية،منير القاضي،  -130

لبنان: المؤسسة  –،)طرابلسحتياطيةإتخاذ تدابير تحفظية إب سلطة قاضي العجلةنبيل القاضي رعد،  -131
 للكتاب، بلا سنة نشر(. الحديثة

مصر: دار الفكر الجامعي،  –سكندرية،)الا1، طوقف تنفيذ القرار الإداري نجوى محمد مصطفى احمد، د. -132
2018.) 

المركز العربي مصر: –،)القاهرة1، طدراسة مقارنة، المستعجل الإداري  ءالقضانسرين جابر هادي،  -133
 (.2017للنشر والتوزيع، 

  (.2009الأردن: دار الثقافة للنشروالتوزيع، - ،)عمان3ط ،الإداري القضاء د. نواف كنعان،  -134

 (.2008العراق: بلا دار نشر، – ،)بغداد1، طالقضاء المستعجلالقاضي هادي عزيز علي،  -135

العراق: مكتبة السنهوري، -،)بغداد1طحكام القضاء الولائي في القانون العراقي، أشرح ،هادي عزيز علي -136
2014.) 

 (. 2015مكتبة السنهوري ، العراق: -،)بغداد1، طالقضاء الإداري د.وسام صبار العاني،  -137

، 2السلطة العامة، ج مسؤولية -القانون الإداري العام، القضاء الإداري د. يوسف سعد الله الخوري،  -138
 (.2007لبنان: مشورات زين الحقوقية،  -،)بيروت4ط

 حثالثا: رسائل الدبلوم والماجستير والأطاري

 رسائل الدبلوم - أ
، دراسة مقارنة، توسيع اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وشرط التعرض لأصل الحقرينة القبعيتي،  -1

لبنان: المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، الجامعة  – رسالة دبلوم،)بيروت
 (.2010اللبنانية، 

 طار المنازعات الإدارية، دراسة مقارنة بين القانونين اللبناني والفرنسي،إ، قضاء العجلة في يوسف عنيسي -2
 (.2001لبنان: الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، -رسالة دبلوم،)بيروت

 رسائل الماجستير - ب
العراق: كلية الحقوق،  -ماجستير،)بغداد، رسالة السلطات غير التقليدية للقاضي الإداري نسام فالح حسن، أ -1

 (.2006جامعة النهرين، 
رسالة  مقارنة، لغاء، دراسةداري في دعوى الإ حدود سلطات القضاء الإحمد عثمان النعيمي، أبو بكر  -2

 (. 2005العراق: جامعة الموصل، كلية القانون، –ماجستير،)الموصل
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الجزائر:  -، رسالة ماجستير، )بسكرةون الجزائري شكالاته في القانإالمعيار العضوي و بوعجاجه محمد،  -3
 (.2017جامعة محمد خضير، قسم الحقوق، 

الجزائر: جامعة محمد  -، رسالة ماجستير،)بسكرةالإجراءات المتبعة في الدعوى الإدارية جهرة الطيب، -4
 (.2015خضير، قسم الحقوق،

    رسالة ماجستير،، الدعوى الاستعجالية الإدارية وتطبيقاتها في الجزائر، دراسة مقارنة، عبد الغني بلعابد -5
 (. 2008الجزائر: جامعة منتوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -)منتوري 

       ، رسالة ماجستير،الاستعجال الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية رحموني بلفاضل، -6
 (.2013الجزائر: جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  -زائر)الج

      ماجستير، ، رسالةدور القضاء الاستعجالي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية سارة موسى، -7
 (. 2015كلية الحقوق والعوم السياسية، جامعة محمد خضير، الجزائر: - )بسكرة

، رسالة مقارنة وامر للإدارة، دراسةداري في توجيه الأ مدى سلطة القاضي الإ براهيم،إسعد عبد العزيز  -8
 (. 2015سلامية في لبنان، كلية الحقوق، لبنان: الجامعة الإ -ماجستير،)خلدة

 –رسالة ماجستير،)عمان، صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة، دراسة مقارنة، المحادين سمير محمد -9
 (.2014كلية الحقوق، الأردن: جامعة الشرق الأوسط، 

رسالة  مام محكمة القضاء الإداري،أبطال في القانون العراقي دعوى الإسنان عبد الحسن صالح،  -10
 (. 2014لبنان: الجامعة الإسلامية في لبنان، كلية الحقوق، -ماجستير،)خلدة

مناط الاختصاص في القضاء المستعجل، دراسة مقارنة بين القانونين الأردني  الشريجة، عبد العزيز سعود -11
 (.2011الأردن: جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق،  -)عمان،رسالة ماجستيروالكويتي، 

الجزائر: جامعة محمد  -، رسالة ماجستير،)الجزائرإشكالات التنفيذ في المواد الإداريةعبد لايدوم سامية،  -12
 (.2014ة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،خضير بسكر 

، رسالة مقارنة التنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد، دراسةعروبة شاطي عرط المعموري،  -13
 (.2008العراق: كلية القانون، جامعة بابل،  _بابلماجستير،)

   ، رسالة ماجستير،مقارنة ، القضاء المستعجل والولائي في التشريع العراقي، دراسةمحمد إبراهيم محمود -14
 (.2009)جامعة سانت كلمنتس العالمية، قسم القانون، 

، حدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلة، دارسة منتظر صباح صيوان الحسون  -15
 (.2018العراق: جامعة البصرة، كلية القانون والسياسة، -، رسالة ماجستير،)البصرةمقارنة

لبنان:  -)بيروترسالة ماجستير،القضاء المستعجل في القضايا الإدارية، دراسة مقارنة، ميعاد ميثم سعيد،  -16
 (.2014جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

رسالة  القضاء المستعجل وتطبيقاته في قانون المرافعات المدنية العراقي،ندى حمزة صاحب الربيعي،  -17
 (.2008الجامعة المستنصرية، كلية الحقوق، العراق:  -)بغدادماجستير،
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العراق: الجامعة  -)بغداد، رسالة ماجستير،، القضاء الإداري المستعجل، دراسة مقارنةنسرين جابر هادي -18
 (. 2016المستنصرية، كلية القانون ،

رة، الجزائر: جامعة عبد الرحمن مي–)بجاجة ، رسالة ماجستير،ي التنظيم القضائي الجزائر واضح فضيلة،  -19
 (.2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 طاريح الجامعيةالأ-ج

العراق:  -)بغدادأطروحة دكتوراه، وقف تنفيذ القرار الإداري عن طريق القضاء،حمد رشيد حميد المفرجي، أ -1
 (.1995جامعة بغداد، كلية القانون ،

الجزائر: كلية  _دكتوراه، )بسكرة أطروحة للإدارة، أوامر توجيه ت القاضي الإداري فيسلطا امال يعاش تمام، -2
 (.2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، 

  طروحة دكتوراه أ، دراسة مقارنة، الحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسيةحلحال مختارية،  -3
 (.2017 الجزائر: جامعة ابي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، -)تلمسان

العراق: جامعة  –، أطروحة دكتوراه،)بغدادلتزام الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري إزياد خلف عودة،  -4
 (.2014النهرين، كلية الحقوق،

 -)بغدادطروحة دكتوراه،أ، دراسة مقارنة، داري القيود الواردة على اختصاص القضاء الإعادل حسن شبع،  -5
 (.2004القانون، العراق: جامعة بغداد، كلية 

لبنان:  -)بيروتدراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه،اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة، عبير كامل الحركة،  -6
 (.2011المعهد العالي للدكتوراه في القانون والعلوم السياسية الإدارية والاقتصادية، الجامعة اللبنانية، 

         ، أطروحة دكتوراه،القانونين المصري والفرنسي أثر الطعن على التنفيذ فيسيد عمار، عبد المحسن،  -7
 (.1992مصر: جامعة أسيوط، كلية الحقوق،  -)أسيوط 

 رابعاً: البحوث المنشورة

بحث منشور تنفيذه وفقاً للتشريع الأردني"، ليةآمدى فاعلية القضاء المستعجل و  "د.إبراهيم صالح الصرايرة، -1
 . 2013، 1، المجلد8، الانبار، العراق، العدد القانونية والسياسيةفي مجلة جامعة الانبار للعلوم 

ديل الخامس لقانون مستقبل القضاء الإداري في ضوء التع "حمد خورشيد المفرجي؛محمد، سينم صالح،أد. -2
جامعة كركوك، العراق،  بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،مجلس الدولة"،

 .2015ول، ، الجزء الأ15العدد، 4المجلد
بحث منشور في مجلة القانون مور المستعجلة"،الاختصاص والموضوع في قضاء الأ حمد مسلم،"أد. -3

كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، السنة الثلاثون، العدد الأول، والاقتصاد في الشؤون القانونية والاقتصادية، 
1960 . 
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ور في شبحث من، عاقدي في مجال الصفقات العمومية"الاستعجالي قبل التالقضاء  "مد مهدي،علام محأ  -4
 .2015، 5، العددالمجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية

دراسة تحليلية مقارنة، عمان، "،وقت توافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء "جهاد ضيف الله الجازي، -5
  . 2015، 42، المجلد1العدد عمان، الأردن، ،والقانون بحث منشور في مجلة علوم الشريعة الأردن، 

بحث منشور في مجلة جامعة تكريت ي العراق بعد التحولات الجديدة"،القضاء الإداري ف د.سامي حسن نجم،" -6
 .2015، 28، العدد11، المجلد 7صلاح الدين، العراق، السنة  للعلوم القانونية،

بحث منشور في مجلة جامعة تكريت حماية حقوق الانسان"،الإداري في دور القضاء  سينم صالح محمد،" -7
 .2015، 28، العدد  2، المجلد 7، الانبار، العراق، السنة للعلوم القانونية

بحث منشور دراسة مقارنة، د على اختصاصات القضاء الإداري"،معضلة القيو  عصمت عبد المجيد بكر،" -8
 .2017، 1عدد، ال1، أربيل، العراق، المجلدفي مجلة جامعة جيهان

بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، عتراض الغير عن الحكم المدني"،إ  د.عمار سعدون المشهداني،" -9
 .2011، 16، السنة 13، المجلد 48 الموصل، العراق، العدد

بحث منشور في مجلة كلية دراسة مقارنة، "،العمل الولائي في قانون المرافعات المدنية علي شمران حميد،" -10
 .2013، 1جامعة كربلاء، العراق، العدد القانون،

بحث منشور في مجلة التشريع ة في القضاء المستعجل والولائي"،نظر  القاضي لفته هامل العجيلي،" -11
 . 2017، بغداد، العراق، السنة التاسعة، العدد الأول، والقضاء

، فرنسا، لقانون العام والسياسةبحث منشور في مجلة االتصديق نحو قضاء إداري ولائي"، ليتسيا جانيكو،" -12
 .2007ترجمة د. محمد عرب حاصيلا، العدد الرابع، 

بحث منشور في ستعجل في حماية الحريات الأساسية"،اختصاص القضاء الإداري الم "د.مازن ليلو راضي، -13
 .2010، 8، السنة 8كلية القانون، جامعة دهوك، العراق، العدد  مجلة القانون والسياسة،

القاهرة،  بحث منشور في مجلة مجلس الدولة،وقف تنفيذ القرار الإداري"، د الدين شريف،"د.محمد سع -14
 .1954،السنة الخامسة ، مصر

 بحث منشور في مجلة مجلس الدولةال السيادة في التشريع المصري"،عمأ  "محمد عبد السلام بك، -15
 . 1951السنة الثانية،  القاهرة، مصر، ،المصري 

بحث منشور في مجلة المنازعات الإدارية المستعجلة"، توزيع الاختصاص في "،منتظر صباح صيوان -16
 . 2017، البصرة، العراق، العدد الخامس والعشرون، السنة الثانية عشر،دراسات البصرة

اته في نطاق مام القضاء الإداري الفرنسي وتطبيقأشروط الاستعجال الجديد  موسى مصطفى شحادة،" -17
، 1، الامارات العربية المتحدة، العددمنشور في مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيةبحث "،الحريات الأساسية

 .2012، 1المجلد 
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بحث دراسة مقارنة، عتراض الغير"،إ الطعن بطريق  "بد علي الكعبي، مروى عبد الجليل،هادي حسين ع -18
، السنة الخامسة، 5، المجلد1العدد، بابل، العراق، منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

2013. 

 رابعاً: الدساتير

 المعدل 1958 -الدستور الفرنسي لسنة -1
 الملغى. 1971 -الدستور المصري لسنة -2
 .النافذ 2014 -الدستور المصري لسنة -3
 المعدل. 1926 -الدستور اللبناني لسنة -4
 النافذ. 2005 -الدستور العراقي لسنة -5

 خامساً: القوانين

 الفرنسي-أ

 النافذ. 1975( لسنة 1123قانون المرافعات الفرنسي رقم ) -1
 النافذ. 2000( لسنة 597قانون تقنين القضاء الاداري الفرنسي رقم ) -2

 اللبناني-ب

 .المعدل 1983( لسنة 90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم ) -1
 المعدل. 1991( لسنة 58ستملاك اللبناني رقم )قانون الإ -2
 .المعدل 1975( لسنة 10434مجلس شورى الدولة اللبناني رقم ) نظام -3

 العراقي-ج

 .1930( لسنة 4قانون امتيازات الممثلين السياسيين العراقي رقم ) -1
 الملغى. 1963( لسنة 26قانون السلطة القضائية العراقي رقم ) -2
 النافذ. 1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ) -3
 .1979( لسنة 107ثبات العراقي رقم )قانون الإ -4
 المعدل. 1979( لسنة 65قانون مجلس الدولة العراقي رقم ) -5
 الملغى. 1979( لسنة 195دعاء العام العراقي رقم )قانون الإ -6
 النافذ. 1979 ( لسنة60) قانون السلطة القضائية العراقي رقم -7
 المعدل. 1979( لسنة 160قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ) -8
 المعدل. 1980 ( لسنة45قانون التنفيذ العراقي رقم ) -9
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 المعدل. 1981( لسنة 12ستملاك العراقي رقم )قانون الإ -10
 .2004( لسنة 18قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف العراقي رقم ) -11
 .2005سنة ( ل17قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى العراقي رقم ) -12
 المعدل 2007( لسنة 11قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -13
 المعدل. 2008 ( لسنة21قانون المحافظات غير منتظمة بإقليم العراقي رقم )  -14
 النافذ 2008( لسنة 14قليم كردستان العراقي رقم )إقانون مجلس شورى  -15
 النافذ. 2009لسنة( 3قانون مجلس الخدمة الاتحادي العراقي رقم ) -16
 النافذ. 2014( لسنة 9قانون التقاعد العراقي الموحد رقم ) -17

 المصري -د

  . المعدل 1948( لسنة 131القانون المدني المصري رقم ) -1
 المعدل. 1968( لسنة 25ثبات المصري رقم )قانون الإ -2
 المعدل. 1986( لسنة 13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) -3
 المعدل 1972( لسنة 47مجلس الدولة المصري رقم )قانون  -4
 المعدل. 1973( لسنة 49قانون السلطة القضائية المصري رقم ) -5
 المعدل 2015( لسنة 18قانون الخدمة المدنية المصري رقم ) -6

 سادساً: الاتفاقيات

 .20/4/1961اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المنعقدة في  -1

 سابعاً: المجلات

 ، فرنسا.القانون العام والسياسةمجلة  -1
 المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية. -2

 مجلة مجلس الدولة، مصر. -3
 مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، مصر. -4
 مجلة القانون والاقتصاد، مصر. -5
 .مجلة القضاء الإداري، لبنان -6
 مجلة العدل، نقابة المحامين، لبنان. -7
 ، الأردن.ة والقانون مجلة علوم الشريع -8
 مجلة التشريع والقضاء، العراق. -9
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 ثامناً: أحكام وقرارات

 فرنسا-أ

 .1982، في 217 قرار محكمة النقض الفرنسية، رقم -1
 . 1989، في 423 قرار محكمة النقض الفرنسية، رقم -2

  لبنان _ب

 .1954 ار محكمة الاستئناف في بيروت، فيقر   -1
 . 1969، في 421 قرار محكمة التمييز في لبنان، رقم  -2
 .                     1985قرار محكمة كسروان في لبنان، في   -3
                                 .1994في  ،738/94093قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم   -4
 ،1995، في 229قرار محكمة استئناف جبل لبنان، رقم   -5
 .1997، في 1قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم   -6
 .1962، في 729/ 20 قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  -7
 .1987، في 127قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم   -8
 .1987، في 127قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم   -9

 .1994في ، 738قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  -10
 .1995 ، في35قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  -11
 .1995، في 906قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  -12
 .1997، في 58قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  -13
 .1998 ، في2228قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  -14
 .1999 ، في398قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم  -15
 . 2002، في 379قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  -16
 .2002 ، في457قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  -17
 . 2003، في 76قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  -18
 .2003 ، في484قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  -19
 .2004 في، 549قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  -20
 . 2004 في، 69قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  -21
 . 2004، في 503جلس شورى الدولة اللبناني، رقم قرار م -22
 . 2005 في، 549 قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم -23
 .30/11/2006، في 134قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  -24
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 ، غير منشور.2017، في 514قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، رقم  -25

 العراق-ج

 .1959 ، في178 رقمقرار محكمة القضاء الإداري في مصر،  -1
 ،غير منشور.1996، في 35قرار محكمة القضاء الاداري في العراق، رقم  -2
 ، غير منشور.2014 ، في378 قرار محكمة القضاء الإداري في العراق، رقم -3
 ، غير مشور.2014، في 1372قرار محكمة القضاء الإداري في العراق، رقم  -4
 ، غير منشور.2017، في 944قرار محكمة القضاء الاداري في العراق، رقم  -5
 ، غير منشور.2018 في ،2399قرار محكمة القضاء الاداري في العراق، رقم  -6
 . 1957 في، 387/56قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم  -7
 .2009، في 91قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، رقم  -8
 .1963، في 1478 قرار محكمة التمييز في العراق، رقم -9

 .1971، في 656قرار محكمة التمييز العراقية، رقم  -10
 .1973 في ،533قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم  -11
 .1983، في381 قرار محكمة التمييز في العراق، رقم -12
 . 1991 في، 265قرار محكمة استئناف بغداد، رقم  -13
 ، غير منشور.1993، في 185قرار محكمة استئناف بغداد، رقم  -14
  .2000، في 21 قرار محكمة استئناف الموصل، رقم -15
 . 2009، في 91 قرار محكمة القضاء الإداري في العراق، رقم -16
 ، غير منشور.2014 في ،1226رقم قرار محكمة استئناف بغداد، الرصافة الاتحادية، الهيئة التمييزية،  -17
 ، غير منشور.2014، في 1347قرار محكمة استئناف بغداد، رقم  -18
 غير منشور.، 2015 في ،367 رقمة التمييزية، محكمة استئناف بغداد، الرصافة الاتحادية، الهيئقرار  -19
 ، غير منشور.2015، في 1369قرار محكمة استئناف بغداد، رقم  -20
 .1989، في 106قرار مجلس الدولة العراقي، رقم  -21
 ،1992، في 23قرار الهيأة العامة لمجلس الدولة العراقي، رقم  -22
 .1998، في 6 من هيئة تعيين المرجع في العراق، رقم قرار الصادر -23

 مصر-د

 .2013، في 10قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر، رقم  -1
 1935، في  323 قرار محكمة النقض المصرية، رقم -2
 .1976، في 1748قرار محكمة النقض المصرية، رقم  -3
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 .1977، في 772قرار محكمة النقض المصرية، رقم  -4
 .1977، في 647النقض المصرية، رقم قرار محكمة  -5
 . 1982، في 1541قرار محكمة النقض المصرية، رقم  -6
 .1984، في 993قرار محكمة النقض المصرية، رقم  -7
 .1985، في 1480محكمة النقض المصرية، رقم قرار  -8
 .1987، في 605 رقمقرار محكمة النقض المصرية،  -9

 . 1987، في 1605قرار محكمة النقض المصرية، رقم  -10
 .1955، في 20قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -11
 .1957 ، في1520قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -12
 .1958، في 608قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -13
 .1962، في 1322قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -14
 . 1962قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، في  -15
 .1963، في 879قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -16
 . 1966 في، 1119رقم قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر،  -17
 . 1970 ، في1142القضاء الإداري في مصر، رقم  قرار محكمة -18
 . 1973 في، 613، 591رقم قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر،  -19
 . 1974، في 513 قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم -20
 .1978، في 559قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -21
 . 1981، في 1145قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -22
  .1981، في 114العليا في مصر، رقم قرار المحكمة الإدارية  -23
 . 1982 ، في972 قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم -24
 .                                 1982، في 406قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -25
 .1983 ، في1229 المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم قرار -26
 .1984، في 688العليا في مصر، رقم قرار المحكمة الإدارية  -27
 . 1984 ، في3005/3094قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -28
  .1984 ، في2345قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم -29
 . 1984، في 138،179قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -30
 . 1985، في 2094قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -31
 . 1985، في 1100 قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم -32
 . 1985، في 2016، 1953قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -33
 . 1984، في 179/138، قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر: رقم -34
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 . 1988في  982المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  قرار -35
 . 1988، في 1982المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  قرار -36
 . 1988في  ،5627قرار المحكمة الادارية العليا في مصر، رقم  -37
 .1988، في 2945قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -38
 . 1989، في 1316،1905قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -39
 . 1990، في 743 في مصر، رقم قرار المحكمة الادارية العليا -40
 . 1992، في 92189قرار المحكمة الإدارية العليا، رقم  -41
 . 1992، في 31 قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم -42
 . 1993، في 232قرار المحكمة الادارية العليا في مصر، رقم  -43
 . 1995، في 2359قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -44
 . 1997، في 2133 المحكمة الإدارية العليا في مصر: رقمقرار  -45
 . 1997، في4137 قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم -46
 . 1999، في 11746قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -47
 . 2001، في 1939قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -48
 . 2001، في123صر، رقم قرار المحكمة الإدارية العليا في م -49
  .  2002 ، في3068قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -50
    . 2003، في 3216قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -51
 .2004، في  7943قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم -52
 . 2005، في 100486المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم قرار  -53
 . 2007، في 31218قرار المحكمة الادارية العليا في مصر، رقم  -54
 . 2013، في 12387قرار محكمة القضاء الإداري في مصر، رقم،  -55
 . 2005، في 3147قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، رقم  -56
 . 1986، في 197قرار محكمة طنطا المصرية، رقم  -57
 .1987، في 78قرار محكمة المنيا المصرية، رقم  -58
 .1955، في 889قرار محكمة استئناف الإسكندرية في مصر، رقم  -59
 .1983، في 1521/82قرار محكمة استئناف القاهرة، رقم -60
 . 1983، في 1521/82قرار محكمة استئناف القاهرة، رقم  -61

 تاسعاً: المواقع الإلكترونية

مصر: جامعة بنها ، كلية  -،)بنهاقانون المرافعات المدنية التجارية المصري د.الانصاري حسن النيداني،  -1
 .15/11/2018، تاريخ الزيارة .www.pbffactory.comالحقوق،  بحث منشور على الرابط 
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 .15/11/2018تاريخ الزيارة، www.pdffactory.com، العقود الإداريةمحمد الشافعي أبو رأس، د. -2

   عاشراً: المحاضرات

، دراسة نظرية وعلمية مقارنة، نظرية الدعوى في القضاء الإداري، الإجراءات الإداريةعدنان الطيب، د. -1
معهد البحوث والدراسات العربية: محاضرات القاها على طلاب قسم الدراسات القانونية،  -)جامعة الدول العربية 
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